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مطابع رمسيس بالاسكندرية ب تليقون 51111 


أغفا 


الجبسة الاقسادية ق المرب: 
عميد كلية الحقوق بجاممة الاسكندرية 


الحرب فى تطور وهى تساير فى تطورها الحركة العلمية » بل ان الحرب 
كما تتأثر بالحركة العلمية تؤثر فيها ٠‏ فالفتوح العلمية التى أدت اليها 
الحروب كثيرة نتشهدها فى الطب والعلوم الكيمائية والهندسية ٠‏ ومن ناحية 
أخرى تنطور الحرب من ناحية مختلف ميادينها وجبهاتها : فالحربالقديمة 
كانت تقوم على حبهة واحدة هى جبهة انقتال : أما الحروب الحديثة فقد 
تعددتفيها الجبهات ؛ فهناك الجبهةالحربية والاقتصادية والمعنوية» وأصبح 
المدنيون ناسود فى المجهود الحربى مساهمة فعالة حقيقية » وسميت 


الحرب ب وبحق الحرب الجامعة أو الشاملة ٠‏ 
وعقب انتهاء الحرب العالمية الاولى قام النزاع حادا بين الحلفاء والالمان 
فى صدد ما اذا كانت المانيا قد خسرت الحرب فعلا : أو أنه قد موه عليها » 


اشام وت والاك مق خروطة مروف ادحا الخاديلة عايها © مت 
اتنهى الامر بالتسليم ؛ فالجيوش الالمانية كانت الى نهاية الحرب على أرض 
فرنسا ٠‏ هذه هى النظرية الالمانية , أما نظرية الحلفاء فتستند الى أنالحرب 
حرب كلية » وأنه مع التسليم بأن الجبهة الحربية الالمانية لم تدمر فى نهاية 
الحرب » فان الجبهات الاخرى » وخصوصا الجبهتين الاقتصادية والمعنوية» 
قد تداعت تماما ٠‏ واستمر هذا النزاع قائما بين الفريقين حتى تشوب 
الحرب العالمية الثانية » ولعل هذا هو السبب فى أن جيوش الحلفاء ى 
الحرب العالمية الثانية » قد أصرت على احتلال المانيا فعلا من ناحية » وعلى 
أن يكون التسليم من ناحية المانيا أيضا بلا قيد ولا شرط ‏ درءا لهذا التزاع 
من أن يقوم مرة أخرى ٠‏ 


(1) محاضرة القيت بنادى الجيش برمل الاسكندرية فى 16 ابريل 15181 


كرف مجلة الحقوق 

ويبدو أن نظرية الحلفاء هى النظرية السليمة » فلم تعذ الجيوش تكون 
الا جبهة واحدة من جبهات متعددة » بل ان الاقتصاديين القدماء قد عملوا 
على زيادة ثروة الامة » وتنمية دخلها القومى لرفع الروح المعنوية » 
ود تنطيع الدولة من ناحية أخرى أن 1 ل قرة حردية للدفاع والهجوم 
قوامها الجنود المرتزقة ٠‏ هذه هى النظرية التحارية » التى وضع أسسها 
الاسبان » فى القرنين الخامس عشر والسادس عشر » والتى تقوم على تركيز 
الذهب والفضة ؛ والتى استمرت تسيطر على أوربا قرنين ونصف قرن من 
الزمان حتى فحر الثورة الفرنسية ٠‏ 

أما الآن قفالشعب يفتك بمحهوده الاقتصادى وبروحه المعنوبة م 
القوات الحربية ؛ وأن وراء كل جندى فى الميدان جنودا آخرين يمدونه 
بالمعدات والتموين » ويحافظون على مواصلاته ٠‏ وفى انجلترا قدرت نسبة 
هؤلاء المدنيين من ١١‏ الى ١١‏ فردا لكل جندى ف الميدان » كما أوضح 
ذلك وزير العمل البريطانى فى مجلس العموم عند نشوب الحرب العالمية 
الشانية ٠‏ 

فالحرب إذن ذات جبهات متعددة ٠‏ وهنا تختلف الدول من نا ب حة 
اعتمادها على جبهة منها أكثر من اعتمادها على غيرها من الجبهات ٠‏ قألمانيا 
تعتمد على جيوشها البرية أكثر من اعتمادها على أى شىء آخر » ولجيشها 
تاريخ مجيد هو فى الواقع ابن البيئة التى خلقت فيها المانيا » أو بعبارة 
أخرى بروسيا » إذ كانت محوطة بدول قوية : الروسيا شرقا وفرنسا غربا 
والنمسا جنوبا » والمانيا تقع فى سهل غير منيع » فلابد اذن من جيش قوى 
يحمى ذمارها » ويكون أداة للتوسع الالمانى فى النصف الثانى من القرن 
التاسع عشرء بل ازالتاريخ المعاصر فيه الدليل القاطع على صحة هذهالنظرية» 
وأصبحت الروح البروسية لاتعنى الا أمرا واحدا هو القوة الحربية ٠‏ 

أما انجلترا فتعتمد من جانبها على أمرين : الاسطول والجبهة 
الاقتصادية ٠‏ وقد قال نيفل تشمبرلن رئيس وزراء انجلترا في مجلس 


الجبهة الاقتصادية فى الحرب لفرف 

العموم يصدد الحرب العالمية الثانية : « ان القوة لاتقاس بقوة الرجال 
والمعدات الحربية فقط ؛ بل بقوة الصمود الى قوامها القوة الاقتتصادية 
وقوة المال والاكتمان » ٠‏ ولذلك فان انجلترا تعتمد فى كسب الحرب على 
الوقت » وهى نسعى دائثما الى اطالة آمد الحرب حتى تظهر آثار الجبهة 
الاقتصادية وتنمو » وتكون أداة فعالة للوصول الى النصر النهائى ٠‏ 

وعندما وضع لورد هولدين عصدؤله11 فى وزارة الاحرار فى سنة 
965 أساس نظام الجيش الانجليزى ؛ اعتمد على القوات الاقليمية 
ولمعماتمه 1 ل ممع تكوبن حملة 6مم؟ رعدصهتلءمحظ تستطيع أن تقدم 
المعاونة لحلفاء انجلترا فى القارة ؛ أى فى أوربا عند الحاجة » وذلك اعتمادا 
على الاسطول أولا وعلى القوة الاقتصادية لانجلترا ثانيا ٠‏ وها هى 
انجلترا اليوم تنفذ تمس السياسة » فتأبى الاشتراك فى الجيش الاوربى 
بحجةأن لها تبعات فى «الكومنولث» » وهىحجة واهية فما زالت الولايات 
المتحدة تلح فى ضرورة اشراك انجلترا فى الجيش الاوربى » بل ذهبت 
الى حد تهديدها باتقاص المعونة المالية لها ولاوربا » اذا لم يتم تكوين 
الجيش الاوربى أجابهة الخطر الرومى » وأن التعلات الانجليزية يجب أن 
تنبذ ظهريا » ولكن انجلترا ما زالت متمسكة هى وحكومتها المحافظقة 
بالنظرية القديمة التى وضعها لورد هولدين المحامى العجوز والفيلسوف 
مترجم شوبنهور الى اللغة الانجليزية !! * 

بل ان هذه السياسة الانجليزية ترجع الى أبعد من ذلك ٠‏ فقد ورد فى 
كتاب هاريسون «ه:نتعداة عن حياة لورد شاتهام سمطمك : أن 
سياسة شاتها كانت تتلخص ف أن الدور الذى يجب على انجلترا أن تقوم 
به فى القارة ينحصر فى تقديم المال ثم السفن » دون التوسع فى تقفديم 
الرجال ٠‏ وتكاد هذه العبارة التى قيلت بصدد حرب الوراثة النمسوية ى 
منتصف القرن الثامن عشر » أن تكون سياسة تقليدية تسير على نهجها 


زفق مجلة التحقوق 


انجلترا » وتترسم معالمها » كما يبدو ذلك لكل واقف على تاريخ الحربين 
العالممتين الاخيرتين ٠‏ 


0 


وشتان ما بين حرب وسلام ٠‏ فان امكانيات الحرب الاقتصادية تستمد 
من معين كلما عظم كانت البلاد أقدر على تحمل أعباء الحرب ٠‏ هذا المعين 
هو الموازد القومية ؛ التى تتضمن المقدرة الزراعية والصناعية واتساع 
التجارة » والنفوذ المادى والادبى فى العالم » وتغل هذه الموارد دخلا 
قوميا كلما زاد عظمت رفاهيتها الاقتصادية » واستقرت قوتها على الصمود » 
بل يبدو أن فكرة الدخل القومى قد أصبحت هى الفكرة الحديثة للتحليل 
الاقتصادى ف السلم أيضا .٠‏ ونتصل بتوزيعهاستقرارمبداً العدالةالاجتماعية 
ويظهر ذلك واضحا فى أبحاث « بيجو » ميم و« هكس 6 6هئ11 
من أنصار المدرسة الحديئة فى انحلترا ٠‏ 

على أنه فى وقت السلم قد لانستغلهذه الموارد استغلالا كاملا » فمهما 
يكن التنظيم شاملا فلا بد من اسراف هنا وتبذير هناك » وتنويع المنتجات 
بمفرده فيه الكثير من التبذير : وكذلك النفقات فان مجال الوفورات فيها 
متسع ٠‏ واتنشار البطالة فيه اهدار كير للقوة العاملة » وهناك الاتفاقات 
والاحتكارات التى قد تجد من مصلحتها تقييد الاتناج ٠‏ ويكاد الاتتناج 
الرأسمالى أن. ينتسم بالطابع الاحتكارى فلا معدى عنه » وقد خابت 
التشريعات التى قصد. بها أن تحد منه » حتى أصبح الاتتاج الرأسمالى 
صنوا ومرادفا للاتتاج الاحتكارى . هذا هو طابع اتتاج السلم ٠‏ أما فى 
الحرب.فيجب أن تستغل الموارد استغلالا كاملا » وتكاد البطالة أن تنعدم » 
وتشتغل المصانع الى كامل قوتها الاتناجية » ولايسمح بأى نزاع ينشاً بين 
العمل ورأس المال » وما كان مبررا ومشروعا وقت السلم عتبر خيانة 
وطنية وقت الحرب ٠‏ 


الجبهة الاقتصادية فى الحرب انفنا 


واقتصاديات السلم تقوم على مبدا سيادة المستهلك » » فهو يختار من 
ا ادكه 
حوله كل هذه الاعتبارات ٠‏ 

وق الحرب تكاد هذه الحرية أن معدم 4 ويكون التوزيع باليطاقات 
فى أغلب السلع » لافرق بين غنى وفقير» وتقوم اقتصاديات الحرب على مبدأ 
تقييد الاستهلاك » حتى يمكن تحويل أكبر جانب من الموارد الى الاتتاج 
الحربى » وحتى بحس الشعب بأنه يمر فى أيام عصيبة شداد » وأنه يجب أن 
ببذل قصارى جهده فى سبيل الوصول بالبلاد الى كسب الحرب » ويكون 
الغرض من تقييد الاستهلاك هو : تقوية الجبهتين الاقتصادية والمعنوية . 


وفى وقت السلم يسمح بتجنبيب جزء من الدخل واستخدامه ى تكوين 
رؤوس أموال جديدة » حتى تدور عجلة الاتناج فى سيرها الامثل » ولكن 
هذا لايكون مباحا وقت الحرب ؛ فليس الوقت وقت انثشساء المصانع 
الجديدة بل يجب أن يكون الاتجاه نحو استخدام المصانع القائمة الى 
أبعد حد » وتحول وحدات العمل ورأس الال التى كانت تنفق فى اعداد 
هذه المنشئات الجديدة » الى استخدامها فى اتناج المعدات الحربية ٠‏ بل 
أبعد من ذلك تضغط تفقات الاستبدال والاصلاح والتجديد الى أبعهد 
حد » لاحداث الوفورات وتحويلها الى الاتناج الحربى ٠‏ 

وبذلك يمكن القول بأن الحرب تؤدى الى اختلال فى التوازن لا بين 
الاجيال الحاضرة فحسب » بل بين هذه الاجيال والاجيال المقبلة أيضا » 
فبينما يجب أن يتحمل كل جيل مايقع عليه من استبدالات رؤوس الاموال 
واصلاحها وتجديدها » اذا بكل هذه الاعياء وجل » ويلقى بها على عاتق 
الاجيال المقبلة » وفى ذلك انعدام للعدالة التى يجب أن تسود بين شتى 
الاجيال » ولكن ذلك اجراء مبرر فالغرض لايحتمل تهاونا اذ يجب أن 
تكسب الحرب وبأى ثمن » ش 


تن ينا فنا 


انف مجلة الحقوق 


وق الحرب العالمية الاولى قالالاستاذ كانان صدعمهة : أن «اقتصاديات 
الحرب «( تعبير «نطوى على الكثير من الايهام والغموض » فالاقتتصاد 
السياسى يقوم على التنظيم بين أفراد البلد الواحد » للوصول الى هدف 
واحد ,ء هو رفع المستوى العام » ومن الطبيعى أن هذا الهدف لاإستطاع 
تحقيقه الا حيث يسود السلام » أما الحرب فمظهر من مظاهر الوحشية » 
تقوم على الاثرة وحب التغلب » واقتصادياتها دكتاتورية آمرة » لاتعرف 
حدوداا ٠‏ وق الحرب العالمية الثانية قال الاستاذ بيجو دسمونط : أن هذه 
الحرب هى حرب فناء قوامها التدمير فأين هذا من الهدف النبيل الذى 
ترمى اليه الدراسة الاقتصادية ٠‏ أما الاستاذ نيت + طهنمكة فيقول بأن 
التحدث عن اقتصاديات الحرب كعلم هو كالتحدث عن الخيال » أو هو من 
قبيل تسمية الاشياء بأضدادها ؛ ويوم يستقر الحال وتنجلى الغمة عندئذ 
يعود الاقتصاد السياسى الى عهده الزاهر محققا الخير للبشرية جميعا ٠‏ 

على أن كل هذه الآراء لاتنفى أن لدراسة اقتصاديات الحرب غرضا 
ساميا هو الرغبة فى البقاء » فلا تكس بالحرب اللا بالتنظيم » وهى جديرة 
باندراسة طالما أن الامور الدولية سائرة على نمطها الحالى ؛ بل ان 
لاقتصادبات الحرب مبادىء قد استقرت » وأصبحت تشغل جانيا غير قليل 
من الدراسات الاقتصادية التحليلية ٠‏ 

فلايد اذن لكسب الحرب من تنظيم الجبهة الاقتصادية » وتبين 
عناصرها 4 والعمل على تقوية هذه العناصر ٠‏ وهذه العناصر .دمكن اجمالها 
فيما يلى  :‏ 

)١(‏ المقدرة الصناعية 

(0) المقدرة الزراعية 

(©) اتساع التفوذ المادى والادبى فى العالم 

() الاسطول التجارى 


الجبهة الاقتصادية فى الحرب رارقا 


فالصناعة عصب الحرب ٠‏ وقوة الصمود فى البلاد الزراعية ضعيفة ٠‏ 
وانجلترا أقدم البلاد الصناعية : ويعمل بالصناعة بها أكثر من 4٠‏ ./ من 
السكان » وتتمثل الصناعات الكبرى فى الفحم والحديد وبناء السفن 
والصناعات الميكانيكية وصناعة الغزل والنسيج . أما المانيا فصناعتها 
الرئيسية تتتصل بالحرب اتصالا مباشرا » كالصناعاتالمييكانيكيةوالكهربائية 
وانكيماوية » فضلا عن وفرة الفحم والحديد بها ٠‏ وكانت الروسيا بلدا 
زراعياء وقد أوجد النظامانسوفيتى بها نهضةصناعي ةكانت تنيجةلتديير محكم 
وثمرة لانظمة مرسومة ؛ واقتصاد موجه » فقد وضعت مشروعات الخمس 
السنوات ؛ التى بلغت أربعة فى عددها » والتى نجخت نجاحا تشهد به قوة 
انصمود التى أبداها الروس ف الحرب العالمية الثانية » والتى استطاعوا أن 
يقضوا بها على الجحافل الالمانية قضاء مبرما ٠‏ 

وعند نشوب الحرب تولد ظاهرة الاتتقال من الصناعة المدنية الى 
الصناعة الحربية » وهو ما يعيبر عنه فى اقتصاديات الحرب بحالة التحول 
ددوءه دز عصمععمدهء 2 » وهذ التحول ليس جزافيا بل هو علم وفن تقوم 
قواعده على الميادىء الآنية : 

١‏ ل يجب أن يتم الاتتقال بالتدريج حتى لايتأثر مستوى المعيشة 
وبالتالى الجبهة المعنوية ٠‏ 


؟ - لابجب أن يطغى الاتتاج الحربى على الاتتاج المدنى شكل 
مطلق » حتى يكون ميسورا تبادل الاتتاج المدنى بما تحتاجه الدولة من 
الخارج من المواد الاستراتيجية كالمطاط واتقصدير مثلا ؛ أو من المواد 
الغذائية ٠‏ 

م _ ازالمشكلة فىعملية الانتقال هى فى تنظيم اليد العاملة » والتنسيق 
بين حاجات البلاد المدنية والحربية » وفى تدرب العمال على الاعمال 
الحربية الجديدة.» وهو موضوع يحتاج الى الكثير من الجهد والتجرية ٠‏ 
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لابجب تخصيص كل رأس المال وتحويله تحويلا كليا للاتتاج 
الحربى » قالموانى والسكك الحديدية يجب أن يكون لها نصيبها منالاتتاج 
المدنى والا تعطلت وشلت الاداة الحربية ٠‏ ولا يمكن الاستغناء عن هذه 
السياسة الا حيث يكون الغرض هو الالتجاء الى الحرب الخاطفة » وهو 
ما كانت ترمى اليه المانيا فى الحرب العالمية الثانية » بعكس الحلفاء الذين 
تقوم سياستهم على اطالة الحرب قفكلما طال أمد الحرب لاح لهم فجر 
النصراء 

د عبد يد 

أما بالنسية للزراعة فمن القواعد الرئيسية العمل على كمابة التموين 
لاطعام الشعب حتى لاتتأثر الجبهة الداخلية » والبلاد المحاربة التى بها 
عنصر زراعى قوى لها هذه الميزة ؛ أما فى غيرها فالامر بحتاج الى تدابير 
خاصة ف التموين » اذ نتوقف كل شىء على النقل وتكون البلاد معرضة 
لخطر قطع مواصلاتها مع الخارج » وبالتالى لانهيار الجبهة الداخلية ٠‏ 

وقد اضمحلت الزراعة اضمحلالا كبيرا بعد الاتقلاب الصناعى فى 
انجلترا » على أن الضربة القاضية جاءت عند الغاء قوانين القمح سنة4 21١84‏ 
تلك القوانين التى كانت تحمى الزراعة الانجليزية من خطر المنافمسة 
الاجنبية » وكان من تنيحة هذا الالغاء أن فقدت الارستقراطية الزراعية 
مركزها الاجتماعى » وأفسحت المجال لظهور الارستقراطية الصناعية ٠‏ 
ودرجت انجلترا على اتباع هذه السياسة للسببين الآتبين : 

)١(‏ أن انجلترا كانت تستثمر مواردها فى الصناعة » وتستورد المواد 
الغذائية من الخارج » وهو وضع أكثر ملاءمة لها بالقياس الى دخلهما 
القومى ٠‏ 

(؟) أن انجلترا مرتبطة ببلاد « الكومنولث » ارتباطا بحتم عليها شراء 
المتتجات الزراعية من هذه البلاد » وفقا لاتفاقات أوتاوا سنة 15 ٠‏ 

على أن هذه السياسة قد لاقت أخيرا معارضة قوبة » وظهرت حركة 
ترمى الى احياء الزراعة فى انجلترا لمكافحة البطالة » ولكن يبدو أنالسبب 
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الاكبر هو استراتيجى محض بتلخص فى ص عوبة التموين وقت الحرب » 
فى الوقت الذى يجب فيه تخصيص حمولة السفن للاغراض الحربية 
دون غيرها , 


وى جلسة مجلس العموم فى ” ابريل سنة 1841١‏ أجمل وزير الزراعة 
الموقف كما بلى : 

« انه بينما زاد عدد السكان فى انجلترا من 4١‏ مليون سنة 193110 الى 
4 مليون سنة ١44٠‏ » فان مساحة الاراضى الزراعية قد تقصت بمعدل 
08 ؟ مليون من الاخدنة ٠‏ وفى الحرب العالمية الاولى زبدت المساحة 
المنزرعة يسبب الحرب بين سنة 1414 و سنة 1918 من 2" / الى 88 ./ 
من مجلسوع الاراضى القابلة للزراعة ؛ وفى هذه الحرب رفعت هذه النسبة 
الى *: ./: » وفى تمس الجلسة أوضح مستر لويد جورج السياسىالمعروف 
أهمية الزراعة فقال : 

« أصسبحت الزراعة مسألة ثانوية فى انجلترا : وقلما يتناولها المجلس 
بالبحث : واذا طرحت للمناقشة فان عدد الحاضرين يكون فى الغاليضتيلا» 
مع أهمية الزراعة فى الحرب ٠‏ فقد الحق الالمان بالروس هزيمة نكراء فى 
الحرب العالمية الاولى » واكتسحوا رومانيا وبلجيكا والحقوا بالجيش 
الايطالى خسائر لم تقم له بمدها قائية ٠‏ وى صيف سنة 1418 ساق 
الجيش الالمانى جيوش الحلفاء أمامه » على أنه بحلول الخريف أصبح 
هذا الجيش الممتاز متصدعا متداعيا » لقلة الموارد الغذائية » فقد أهملت 
المانيا الزراعة فى بلادها قبل الحرب على أن هذا الاهمال كان تاما أثناء 
الحرب مما أنزل بها الهزيمة فى النهاية » ٠‏ 


وف الاستعداد الحربى القائم الآن بين الجبهتين الشرقية والغربية يبدو 
التفوق واضحا للجبهة ا فالروسيا اتتاجها الزراعى عظيم » أما 
الحلفاء فميزتهم غير واضحة فى هذا المضمار ٠‏ ولعل هذا هو السبب فى أن 
الزراعة فى انجلترا قد أصبحت تلاقى اهتماما لم تلاقه فى السنين السابقة » 
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وبينما كان الاحرار فى السنين الماضية هم الذين يعتنقون مبدأ تشجيع 
الزراعة ؛ فان العمال والمحافظين الآن لايقلون عنهم اهتماما بالنسبة لهذا 
الامر ؛ كما يبدو ذلك واضحا فى البرامج الحزبية التى يصدرونها وى 
مناقشاتهم فى البرلمان ٠‏ 
يد عد يد 

والعنصر الثالث فى الحبهة الاقتصادية هو اقساع النفوذ المادى والادبى 
فى العالم ٠‏ ان المواد الاستراتيجية مبعثرة فى أماكن كثيرة » فالبترول ى 
الشرق الاوسط والمطاط والقصدير ف الملايو » وأصبحت هذه المواد 
عصب الحرب ٠‏ وقد درجت انجاترا على استثمار رؤوس أموالها فى البلاد 
التىتعاونها فىحالة قيامالحرب » فقد كازلها فىالخارج قبل الحرب الاخيرة 
ما يقرب من ٠٠ه”‏ مليون جنيه » تغل لها دخلا قدره ٠.‏ مليون جنيه» 
تسوى به النقص فى ميزانها التجارى ٠‏ ولكن للامر طابعبا سياسيا يفوق 
طابعه الاقتصادى : فان هذه الاموال رصيد تسحب عليه انجلترا ماتريد 
من المواد اللازمة للحرب ٠‏ ولذلك فان غالبية رؤوس أموالها فى الخارج 
كانت موظفة فى الولادات المتحدة ؛ وفى أمريكا اللاتينية بدلا مناستثمارها 
فى الامبراطورية ٠‏ وقد نضب هذا المعين باتنهاء الحرب » ولكنها الآن فى 
سبيل تكوينه رغم سياسة التقشفالتى تتبعها فى الداخل ٠‏ على أنالاتتفاع 
بهذا العنصر متوقف على تكوين الاحلاف » اذا نشبت الحرب بين الشرق 
والغرب » وعلى مسألة تكوين « القوة الثالثة » التى تتزعمها الهند فىآسياء 
والتى يبدو أن لها صدى ف الشرق الاوسط » وعلى حركات الاستقلال 
والحركات الوطنية التى تسود آسيا وأفريقيا » والتى لاشك سوف تتأثر 
بها الاوضاع الحربية » اذا مادق ناقوس الخطر ٠‏ وعندئذ سوف تكون 
الميزة للفريق الذى تتسع موارده » وكذلك للفريق الذى يستطيع أن ينقل 
هذه الموارد الى جبهات القتال فى بسر وسهولة » فاتساع الموارد بمفرده 
لايكسب حربا » وهنا تبدو أهمية عنصر النقل وسيادة الاساطيل التجارية٠*‏ 

ولذلك فان انجلترا لانستطيع أن تتنازل عن سيادتها البحرية » والا 
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فانها تفقد مركزها الدولى الممنتاز ٠‏ وقد وضع كرومويل أسس 
التقدم البحرى الانجليزى : لانه أول من عمل » بقانونه المعروف بقانون 
الملاحة » على تقوية البحرية الانجليزية ٠‏ وأساس هذا القانون هو تدخل 
الدولة لتنظيم الملاحة » مما يجعل لانجاترا السيادة البحرية ويضمن لها هذا 
التفوق باستمرار ٠‏ 

والواقع أن هناك طرقين رئيسيين للقضاء على انحلترا : أولهما 
الامتناع عن الاتجار مع انجلترا ومقاطعة صادراتها مما يسبب لها اعسارا 
شديدا » وثانيهما هدم أسطولها التجارى ؛ وضرب الحصار البحرى عليها» 
وهو سلاح من أقطع الاسلحة فى الحروب ؛ وقد استخدمه نابليون ضد 
انجلترا » وحاولت الغواصات الالمانية بمعاونة ارلندا الجنوبية أن تشل 
حركة النقل البحرى الى انحلترا فى الحرب العالمية الاولى وكذلك الثانية 
فمهدت ارلندا قواعد للغواصات الالمانية » وهو أخثى ما تخشاه انجلترا 
اذ تخسر بسبيه نجزءا غير يسير من أسطولها التجارى ٠‏ أضف الى ذلك 
أن الاعتماد على مكافحة الغواصات بالطرق العلمية » لم ينجح النجاح 
المنشود ؛ والعلاج الصحيح الى الآن هو فسرعة اتناج السفن بما يزيد عن 
تعويض الخسائر ٠‏ 

ولعل هذا هو السببفآن انجلترا لاتسمح مطلقا بالتنازل عن سيادتها 
البحرية وقد كتب تشرشل فى كتابه الازمة العالمية ونداءت 4اءه؟ 506 : ان 
السبب الحقيقى فى نشوب الحرب العالمية الاولى » كان فى التنافس البحرى 
بين المانيا وانجلترا » وعندما وضع ولسن شروطه المعروفة » وضمنها حرية 
البحار » لم تقبل انجلترا هذا المبداً » واعتبرته مقيدا لسيادتها البحرية ٠‏ 
وتعمل انجلترا دائما على الاشراف على البواغيز » ولا تسمح مطلقا بوجود 
دول قوية تنازعها السيادة البحرية ولو محليا ٠‏ وآبة ذلك اشتراك انجلترا 
فحرب القرم سنة 1804 معتركيا وفرسا ضد الروسيا » لمنعها من احتلال 
القسطنطينية وخروجها الى البحر الابيض المتوسط » وى مناهضة 
انجلترا لايطاليا فى الحرب العالمية الثانفية دليل واضح على اتباع هذه 
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السياسة التقليدية ٠‏ وقديما دمرت روما قرطاجنه بعد حروب طويلةيسبب 
التنازع على السيادة البحرية والتاريخ نعيك ثفسية ٠‏ 


فالملاحة التجارية وبالتالى القوة البحرية هى مصدر قوة انجلترا » 
وينبوع ثروتها » كما هى موضع ضعفها » وهذه هى مسألة لايختاف فيها 
حزب عن آخر ٠‏ 

هذه هى العناصر الرئيسية للجبهة الاقتصادية على أن هناك عناصر 
أخرى يجب أن تأخذ فى الحسبان» كعدد السكان؛ واستتبابالنظام المالى » 
أضف الى ذلك أيضا أنالحبهة الاقتصادية لاتكفى بمفردها لكس ب الحرب» 
بل يجب أن تحولهذه الامكانيات سرعةوبسهولة لخدمة الحرب ٠‏ فادارة 
الحرب يحب أن توكل للاكفاء » وهنا يظهر أثر التنظيم المدنى فى كسب 
الحرب ٠‏ فالحرب عام ولكنها فن فى ناحيتها المدنية » كما هى فن فىناحيتها 
الواقعية ٠‏ وقد نلحظ بهذا الصدد علاقة دقيقة بين الادارة فى المنشئات 
الاقتصادية وادارة الحرب » أليس الغرض فى كليهما هو الحصول على 
الغرض المنشود بأقل تكلفة ؟ ٠‏ 
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ولا بغرين عن البال أن الحرب بمجرد نشوبها تثير الكثير من المشاكل » 
فتنشاً مشسكلة التضخم » يما يترتب عليها من انعدام التوازن بين الدخول 
والاثمان » وعندئذ يضيق أصحاب الدخول الثابتة بحالتهم » فدخولهم قد 
أصبحت غير كافية لمجابهة تفقات معيشتهم » بل ينعدم التوازف بين الدخول 
بعضها وبعض » وهى مششكلة ضخمة لاتكفى جرة قلم لحلها » ثم تأتى بعد 
ذلك مشاكل التموين » واضطراب الصرف » والخروج عن نطاق التجارة . 
متعددة الاطراف الى الانظمة الثنائية » وتنمدد أسعار العملة فى السوق 
الواحدة ٠‏ ففى أغسطس سنة ١*8‏ كان السعر الرسمى للاسترليتى هو 
خدر4 دولار ثم خفض السعر الى ٠ر4‏ عقب نشسوب الحرب » وترتب 
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على ذلك أن البضائع الامريكية ف الاسواق الانجليزية صصارت أعلى 
سعرا وبعبارة أخرى أنه للحصول على تفس انكمية من البضائع الامريكية 
يتعين على المستورد الانجليزى أن يدفع بعملته 1١4‏ جنيها استرلينيا ؛ بدلا 
من ٠١‏ ء وهذا بلا شك يزيد فى أعباء انجلترا بالنسبة للنفقات الحقيقية 
للحرب ٠‏ ولكن هذا التخفيض كان مبررا من الناحية الفنية » لان انجلترا 
كانت تعمد نفسها لحرب غير قصيرة » ولا بد أن احتياطيها الذهبى سوف 
ينضب معينه ؛ فأولى من الآن أن يخفض الجنيه بدلا من أن تضطر الى 
تخفيضه بعد ذلك » وقد نخفض عندئذ الى أكثر من هذه النسية تحت 
تأثير العوامل النفسية ٠‏ وليت الامر اقتصر على ذلك فقد تعددت أسعار 
الاسترلينى فى سوق نيويورك » وأصبح الجنيه الحر أقل سعرا من الجنيه 
الرسمى » وضاعت على انجلترا كميات لايستهان بها من الدولارات مما 
اضطرها بعد ذلك الى تطبيق مراقبة الصرف تطبيقا صارما ٠‏ 

ومن المشاكل التى تثيرها الحرب مشكلة الاسترباح ‏ ومنعم:ةممم < 
أى عندما يلجأ التجار الانتهازيون الىاتنهاز الفرصالمواتية لرفعأسعارهم» 
ولانكفى عندئذ تحديد الاسعار » لان التحديد فى هذه الحالة قد يؤدى 
الى اختفاء السلع ٠‏ وبعد ذلك تأتى مشاكل العمل والعمالالناتجة ع نتحديد 
الاجور وعدم كفايتها للوصول الى مستوى معقول للمعيشة » وأخيرا 
مشكلة الضرائب » وتعديلاتها لسد العجز فى الميزانية » والالتجاء الى 
سياسة مالية معقدة لمواجهة هذه المواقف الششاذة ٠‏ 

فى وسط هذه الفوضى » وق غضون هذا الاضطراب » يقع العبء على 
الحكومة التى تدير الحرب ٠‏ وخذوا مثلا : فانحلترا يجب أن تطبقسياسة 
التشغي ل الكامل وق تالحرب » ومعنى هذا زيادة الدخو [النقدية ٠‏ والجزء 
الاكبر من الاتناج يجب أن يخصص لخدمة الحرب » وأما البضائع المدنية 
فجوء منهسا يجب أن يصدر حتى يمكن لانجلترا آن تحصل على المواد 
الغذائية اللازمة لها ء وعلى المواد الاستراتيجية الضرورية » ولذلك فان 
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جانبا غير كبير هو الذى بخصص للاستهلاك الداخلىء٠‏ وعندئذ تبدو ظاهرة 
التضخم بأجلى مظاهرها ؛ وت رتفع الاسعار » وينعدم التوازن بينالطبقات » 
وتوجد الحكومة المضطلعة بالحرب فى مأزق لاتحسد عليه ٠‏ 

وقد يبدو لاول وهلة أن الاعتبارات الحربية هى التى يجب أن تكون 
لها الاولوية على اعتبارات التصدير ٠‏ هذا هو المعقول وهذا هو المنطق ٠‏ 
ولكن خذوا مرة أخرى انجلترا مثلا : ان انجلترا اذا تباطأت فى الاتتاج 
الحربى تعرضت لخسارة الحرب ؛ ولكنها تتعرض أيضا لهذه النتيحة اذا 
لم تباشر تصدير البضائع لكى تستورد المواد الغذائية والاستراتيجية ٠‏ 
خفى الحالة الاولى قد تنهار الجبهة الحربية » وف الحالة الثانية قد تنهار 
الجبهة الداخلية» وهكذا تجد الدولة تفسها بيزشقى رحى » أو بين أمرين 
أحلاهما مر ٠‏ ولذلك فحركة تصدير اليضائع يجب ألا يغفل عنها » لاتصال 
هذه الحركة بالحصول على النقود الاجنبية اللازمة لسير الحربه فالقاعدة 
أن الدولة تحاول أولا أن تستخدم حصيلتها من الذهب والدولارات » 
لندفع أثمان مشترياتها من الخارج » فاذا نضب هذا المعين » وهو لاشك 
ناضب بعد وقت غير طويل » كان على الدولة أن تتولى تصدير البضائع 
لتحصل على وارداتها عملا بالقاعدة الاقتصادية المعروفة « ان الصادرات 
تدفع للحصول على الواردات » ٠‏ 

هذه هى الصعوبات التى تجابهها الدولة التى تدخل الحرب . وعندئذ 
كان لابد من تنسيق الجهود تماما كما ننم تنسميق الجهود بين الاسلحة 
الحربية المختافة ٠‏ ففى الحرب الماضية تولت الجبهة الاقتصادية ست 
وزارات مختلفة ؛ هى : وزارة المالية » ووزارة الامدادات وامصدة التى 
تنتج اتناجا حربيا » ووزارة التجارة » ووزارة الحرب الاقتصادية الت ىتعمل 
على ألا تقع المواد الضروريةللحرب فىيد الاعداء» ووزارة الطعام » ووزارة 
التقل البحرى ٠‏ وكل منها يسعى الى هدف واحد » هو ادارة الحرب من 
الناحية الاقتصادية ٠‏ ولكن الطرق مختلفة ولا بد من التنسيق بينها » حتى 


الجبهة الاقتصادية فى الحرب ذف 


لابقع التعارض الذى يلحق أشد الاضرار بالجبهة الحربية ٠‏ وأضرب لكم 
مثلا : أن وزارة الامدادات فى حاجة الى المواد الخام كالصلب والمطاط » 
ولكن وزير التجارة يود لو وجهت هذه المواد الى الاتتاج المدنى حتى 
بتسع مجا لالتصدير . وحتى تحافظ انداترا على أسواقها الخارجية بعد 
الحرب » فانه من القواعد المسلم بها فى ادارة الاعمال ودراسة الاسواق » 
أن الدولة التى تقد أسواتها » تجد من العسير عليها استردادها » وهى اذ 
تستطيع ذلك فانها تتكلف تفقات طائلة ٠‏ وكذلك وزير الطعام لابد أن 
تفتح له أسواق الاستيراد ولا يكون ذلك الا بزيادة التصدير » والا تعثرت 
انجلترا فى مشاكل التموين المعقدة : اذن كان لابد من التنسيق حتى 
لاتتفرق الجهود بددا ٠‏ 
وفى انجلترا اتبع تنظيم خاص هو أن يمر هذا التنسيق فى مرحلتين : 
المرحلة الاولى أن تنولى هذا التنسيق لحنة من الرؤساء الدائمين » لعدد 
كبير من المصالح الحكومية تمثل الاتتاج ذا الطابع الحر بى أو الطابع المدنى» 
وتكون بمثابة هيئة أركان الحرب الاقتصادية » وقد كان على رآسها 
اللورد «وسدء5ة وهو رجل مشهود له بالخيرة العملية الاقتصادية » 
وعلمه بالاداة الحكومية وبسير الاعمال فيها » أما المرحلة الثانية فهى ان 
قرارات هذه اللجنة يجب أن تعرض على وزارة الحرب عمستطمه ممم 
وهى مشسكلة من وزراء مسئولين + قلة فىالعدد حتى يمك ن أن تتخذ القرارات 
وتنفذ بغاية السرعة » وكان لابد من المرحلة الثانية عملا بمبدأ المستولية 
الوزارية فى النظام الديمقراطى الانجليزى ٠‏ 
ولذلك فقد أجمل النائب معالدة خصائص الجبهة الاقتصادية فى 
أن وظيفة هذه الجبهة ذات شقين : الاول زبادة الاتناج الى أقصى حد 
ممكن » واستخدام كل موارد الاتتاج الموجودة » حتى لايبقى أحدها 
عاطلا ٠‏ أما الثانى فهو فى توجيه هذه الموارد توجيها فنيا لكسب الحرب 
وهو ما يعبر عنه بالاستراتيحية الاقتصادية ٠‏ 
# ا 


1 سجلة الحقوق 


والجبهة الاقتصادية فى مصر تقوم على اعتبار أساسى واحد يتلخص ى 
زيادة الدخل القومى للدولة وزيادة الرقمة الزراعية » وزيادة الاتتاج 
الصتاعى » ونشاط الحركة التجارية فى اندولة » وارتفاع المستوى العام 
للافراد ٠‏ وهذه مسألة شائكة لان الاتتاج قد يزيد 2 ولكن زيادة عدد 
السكان قد تكون بمعدل أكير ٠‏ ولذلك فلا أمل فى رفع المستوى العام 
الا بالنظر الى السكان من ناحية الكيف لا من ناحية الكم » حتى يرتفعم 
معدل الدخل للفرد ٠‏ ولا عبرة بغير ذلك قانه اذا ساد مستوى الفقر الحالى 
فان الوازع الوطنى قد يكون ضعيفا ٠‏ 

وامكانيات مصر فالزراعة كبيرة : فيجب العم لعلىاستصلاح الاراضى 
البور والاراضى الرملية على جانبى الوادى » وادخال الرى المستديم محل 
الحياض ٠‏ يحب العمل على زيادة اتتاج الفدان الى أقصى حد ممكن » 
وخفض تكافة الاتناج باستخدام الوسائل الحديثة لخدمة الارض واستخدام 
الآلات الزراعية بدلا منالوسائل البدائية ؛ وتنويع المحاصيل بقدر الامكان 
وتصدير الزائد عن الحاجة ٠‏ هذه هى السياسة الزراعية قصيرةالاجل » أما 
انسياسة طويلة الاجل فتنحصر فى زيادة حركة الاصلاح فى الاراضى البور» 
ويجب على الحكومة أن تضع برنامجا دقيقا منظما » لان المشروعاتالفردية 
لن تستصلح من المساحات ما يكفى للتأثير فى رفع مستوى المعيشة تأثيرا 
ملحوظا ؛ ومن جهة أخرى قد تؤودى الاوضاع الجديدة الى حدوث تغيير 
فى توزيع الدخل الاهلى لصالح الطبقات الفقيرة » فيزداد الاقبال على بعض 
الصناعات المحلية التى تعانى الكساد فى الوقت الحاضر » فالتوسع الصناعى 
متوقف على اتساع السوق » وتوزيم الدخل توزيعا عادلا يساعد على خلق 
هذه السوق المتسعة ٠‏ 

ويبدو أن الغاية فى السنين الاخيرة قد اقتصرت على التوسم فى الرقعة 
الزراعية » مع أنهناك سبيلا آخر هو التوسع فالزراعة الكثيفة » أىالعمل. 
على زيادة الاتتاج من تمس الرقعة بالتوسعم ف استخدام الآلات وبأنواع 
الترشيد والتوجيه ٠‏ 


الجبهة الاقتصادية لى الحرب 16" 


وقد يكون كل ما سبق من الكلام المماد الذى سبق ترديده مرارا . 
ولكن الذى لاشك فيه أن هناك اتقلابا زراعيا تمر فيه البلاد » ولكنه 
اقلاب الى أسوأ » فقبل الحرب العالمية الاخيرة كانت المحاصيل فى زبادة 
مستمرة : محاصيل القطن والغلال والقصب والفاكهة والخضر » وكان 
ميزان هصر الحسابى أقرب مايكون الى التكافؤٌ » ان لم يكن راجحا ى 
بعض الاحوال لمصلحة مصر ‏ وكذلك الميزانية العامة التى هى فى الواقعم 
وتقس الاهر مرآة ناصعة لحالة الدخل القومى ؛ وأصبح من المسكن القيام 
بالمشروعات الاتناجية العامة كمشروعات الرى العديدة التى بعد انشاؤها 
مفخرة فى أى بلد » ثم انقلبت الآية بعد الحرب العلمية الثانية فلوحظ 
العجز الواضح فى المحاصيل المختلمة وظهر العجز واضحا ف الميزان 
الحسابى » رغم ارتفاع معدل أسعار القطن فى السنين الاخيرة ٠‏ ولولا 
ما يطلق سنويا من الارصدة لسداد العجز لساءت الاحوال » ومن جهمة 
أخرى نجد مصر غير قادرة على القضاء على هذا العجز بالطرق الكلاسيكية» 
فمصر لاتستطيع أن تلجأ الى تخفيض قيمة الجنيه المصرى مثلا » فقد بجر 
هذا الاجراء عليها الويلات من ناحية سوق النقود فيها » أى من ناحية 
نظامها البنكى » فلا يبقى بعد ذلك الا أن يقتطم من الواردات ٠‏ وهفا 
اجراء كان من الممكن التفكير فيه قبل الحرب العالمية الثانية بل كان هو 
الواقع مثلا ٠‏ ولكن مصر استوردت فى العام الماضى من الغلال حوالى 
٠٠٠رء٠خطن‏ قيمتها حوالىه: مليونا من الجنيهات وأصبحت الضروريات 
تحتل جانبا أكبر من الواردات » وتغير « نمط » معدم التحارة 
الدولية » وأصبح الطلب على الواردات ذا مرونة أقل عن ذىقبل ٠‏ وهكذا 
غلت يد.مصر الى حد كبير عن سياسة استقطاع الواردات » لايجاد التوازن 
العام فى الميزان الحسابى . 

وليست لحصر سياسة زراعية » وقد تكون هصر الى حد بعيد غير 
مسئولة عن ذلك ٠‏ فالسياسة القطنية فى الظروف العادية قد تكون سياسة 
مبررة » فمصر لاتستطيع التحكم فى أسواق القطن الخارجية » وأمسعار 


ذل مجلة الحقوق 


الخارج هى التى تحكم أسعار الاسكندرية ,و لم ببق الا تحسين الاتناج 
وزيادته » حتى يكون لذلك أثره فى الميزان الحسابى » وى أسواق رأس 
المال » وسوق النقود ٠‏ وقد يكون من العسير نقد هذه السياسة » فمصر 
دولة تعتمد فى اقتصادياتها على ظروف غيرها رسدهدمه :مءفدعمء3 . ولن 
يوجد محصول مجز يعدل القطن فى الاوقات العادية » وفكرة تنويع 
الحاصلات يجب أن تعالج بالكثير من الحذر » وقد تكون غير واقعية 
الى حد بعيد ٠‏ أما السياسة القمحية فهى خاضعة فى مجموعها للسياسة 
القطنية » فحيث تكثر مساحة القطن تقل المحاصيل الشتوية » وهكذا تجد 
مصر تفسها فى مهب الريح بالتسبة لدخلها القومى الذى يتراوح فى حدود 
واسعة » معقبا وراءه مشكلات عويصة متعلقة بالانظمة النقدية والبنكية 
وا مالية ٠‏ 

ولكن المؤكد أن هناك وسائل يحسناتباعها للتخفيف من وقع هذه 
السياسة » التى تجد مصر نفسها مضطرة الى اتباعها » والواجب أن تكون 
لنا سياسة قمحية مرسومة ٠‏ فالقاعدة أن السياسة القطنية هى التى تملى 
السياسة القمحية ولا عكس » ولكن الاوضاع قد نغيرت أخيرا » فأمسعار 
القطن فى هبوط وأسعار القمح فى ارتفاع » وتغيرت نسب الاستبدال 
بينهما » وتكون النتيجة الواجبة الاتباع هو انتوسع فى الزراعة القمحية 
وتحديد الزراعة القطنية وهو ما اتبع فملا من الوجهة النظرية ٠‏ فنسدذ 
سنة 184 كانت تصدر تشريعات تفرض زراعة القمح فى نسبة معينة من 
الزمام الذى يملكه كل زارع » على أن هذه التشريعات لم تنفذ كما يجب » 
كما بدو ذلك من الجدول ٠‏ 
السئة 'تقدير مساحة< المساحة الفعليةالقمح المجز فى المساحة 

انقمحطبقا للقانون 
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وقد اضطرت الحكومة الى استيراد القمح بمقادير وفيرة لسد حاجة 
البلاد » مما كازسييا فى خاق العجز فى الميزانالتحارى» فقد استنفد استيراد 
القمح خلال السنوات الخمس من ١448‏ ب ١405‏ حوالى 1١١‏ مليونا من 
الجنيهات ٠‏ ولذلك يكون من المعقول أن الوقت قد حان لاخضاع السياسة 
لقطنية للسياسة القمحية طالما تغيرت نسب الاستيدال ضد القطن «فالسلام 
فى سبيله الى الاستقرار وأصبح الافق الدولى أكثر صفاء » وبلاد المواد 
الاولية يهبط سعرها بنسبة أكبر من هبوط أثمان الواردات » ولذلك فانها 
يجب أن تأخذ للامر عدته اذا « شب » السلام » ولايكون ذاك الا بالاقلال 
من الواردات ما أمكن » اذا أردت أن تستقر فيها الانظمة النقدية والمالية 
على أساس وطيد ٠‏ 

د د د 


أما بالنسبة للصناعة » ققد نعالتالصيحات أخيرا بوجوب تصنيع البلاد» 
تحت الاعتقاد بأن البلاد الصناعية هى البلاد التى يرتفع فيها دخل الفرد » 
وهى المسموعة الكلمة والاعز جاها وسلطانا » ولكن الم كد أن العقلية 
الصناعية لاتنشأ الا تدريجا ٠‏ فان المانيا قد ظهرت نهضتها الصناعية فى" 
أوائل القرن الحالى » مع أنها قد بدأتها بعد اتتصارها على فرنسا فى الحرب 
السبعينية ٠‏ واليابان وهى دولة صناعية عظمى لم تظهر نهضتها الحقيقية” 


214 مجلة الحقوق 
الا بعد الحرب العالمية الاولى » وان كان ظهورها فى المجال الدولى جاء ى 
أعقاب اتتنصارها على الروسيا فى سنة 14٠‏ » والعقبات أمام التصنيع 
ليست قليلة : فالصناعة تقوم على رؤوس الاموال » وعلى الخبرة الفنية » 
وعلى اتساع الاسواق ٠‏ 

ونمو رؤوس الاموال فى مصر يتصل بطبيعة المشروعات . قالتمويل 
قد يكون داخليا وقد يكون خارجيا وقد يجمع بين الاثنين ٠‏ والتمويل 
الداخلى تتصئل فى أساسه بالادخار ٠‏ وأما الحصول على رؤوس الاموال 
الاجنبية » فقد يكون بتخصيص جانب غير قليلمن حصيلة البلاد منالعملة 
الاجنبية للمشروعات والباقى للاستيراد » ولكن الاساس فى رؤوس 
الاموال الاجنبية هو الاقتراض ٠‏ على أن رؤوس الاموال الاجنبية اذا 
توفرت فانها لن تكون بديلا عن الادخارء فالادخار هو دليل عل ىالاستقرار 
والرغية فى التقدم » وكلما كان الادخار ناشطا كان اقبال رؤوس الاموال 
الاجنبية على الاستثمار واضحا ٠‏ 


أما تتسجيع الادخار فى مصر فهو أمر فى حاجة الى التوجيه ورسم 
خطوط عريضة يحب اتباعها ٠‏ وفى مصر قد تعتبر الظروف مواتية لتشيجيع 
الادخار » فان الدخل غير موزع توزيعا سليما » ولو وزع الدخل لانعدم 
الادخار » لان القدرة عليه عندئذ تكاد أن تنعدم » ولعل هذه هى الميزة 
الوحيدة التى تترتب على سوء توزيع الدخل » لان ذوى الدخول الكبيرة 
عندئذ هم الذين يستطيعون أن يستثمروا مدخراتهم » فى أووجه النشساط 
المختلمة ٠‏ 

على أن الادخار يتأثر أيضا بالنظام الضرائبى فى الدولة » ويجب على 
الفائض ».كنا يحال دون انسياب هذا الهائض الى الاستهلاك غير المنتتج » 
فيحد من استيراد السفع الكمالية » كما يجب اتتهاج الوسائل المختلفة التى 


الجبهة الاقتصادية فى الحرب انا 

تساعد على الاستثمار باعفاء أرباح الشركات الجديدة مثلا من الضرائب 
فى سنوات تشغيلها الاولى ٠‏ 

على أن اتباع هذه السياسة قد يؤدى ال ىتخفيض الحصيلة الضراكبية 
تخفيضا غير يسير» ذلك لان تفقا تالدولة التقدمية ففزيادة مستمرة»فالدولة 
تداب على توفير المراقق العامة لجميع السكان من تعميم التعليم المجانى 
والعلاج والاخذ بأسباب الضمان الاجتماعى » فآنى للحكومة اذن أزاء كل 
هذه الاعتبارات أن تخفض من ضرائيها » فهذه تمقات ملحة لاسبيل الى 
التخلص منها ٠‏ وعندئذ تحد الدولة نفسها بين شقى رحى : اما أن تنفذ 
سياسة شعبية تكوتى أكلها سريعا » واما أزتنتقصمنهذه النفقا تالاجتماعية 
فى سبيل تكوين رؤوس الاموال ٠‏ والاولى اقباع الرأى الثانى » فان بناء 
الدولة يجب أن يقوم على أساس زيادة الاتناج » وزيادة الاتناج اعتبار 
نتصل بنمو رؤوس الاموال » وعندما تدور عجلة الانتاج» وتنشأ المشروعات 
يزيد الدخل القومى زيادة تسمح بتحقيق كل عوامل الرفاهية الاجتماعية 
فى شتىمظاهرها ٠‏ والح قأنهذه مشكلة تعانيها الحكومات التىتعتمد على 
التأبيد الشعبى» فانهذه الحكومات بطبيعتها الحزبية؛ تسعىوراء مصلحتها 
العاجلة » فضلا عن أنه ليس من اليسير اقناع رجل الشارع » بأن هذه 
المشروعات الاتتاجية يوم تزدهر » سوف تسمح بتحقيق ماتصيو اليه نفسه 
من أسياب الرفاهية الاجتماعية ٠‏ 

ان سدياسة التقشف يحب أن تكون المبدأ الاول فى سبيل زيادة الاتتاج 
فى بلد يزيد سكانه بشكل واض ح »ويجب أن يخضع الجميع لهذهالسياسة 6 
أغنياء وفقراء فسبيل اعادة بناء الدولة من جديد » لا لخير المجتمع الحاضر 
فقط .بل فى مصلحة الاجيالالقادمة أيضا ٠‏ وعندكذ يكوزالمبدا الاقتصادى, 
الواجب الاتباع » هو أنه حيث يتعارض الاستهلاك معالاستثمار» فا نالاخير 
هئ الذى يجب أن تعطى له الاولوية:» ويعترف له بالصدارة , 


يننا |0 غجلة الحقوقٍ 

وقد قام تفاش طويل فى مسألة الاستعانة برؤوس الاموال الاجنبية » 
فمن ميد يرى أنه لاقيام للصناعة الا بالاستعانة برؤوس الاموال الاجنبية» 
ومن معارض يرى العكس » بل يذهب الى أن الاستعانة بها تكبة يجب أن 
تتحاثى بقدر الامكان ٠‏ وهو تفاش افلاطونى طالما أن البلاد فى حاجة ماسة 
الى رؤوس الاموال الاجنبية » وطالما اتخذت الضمانات التى تمنع من 
تعسف المقرضين ٠‏ على أنه من ناحية المبدأ يجبالاستعانة ما أمكن برؤؤوس 
الاموال ؛ أجنبية كانت أو وطنية » تستطيع بها البلاد أن تحقق الرخاء ٠‏ 

فليس يصح مثلا القياس على حالة قروض اسماعيل قديما ٠‏ فهذه 
القروض تختلف كثيرا عما تطلبه البلاد الآن » فان ورود رؤوس الاموال 
الاجنبية لاستثمارها فى قروض الدولة ؛: وهو ماوقع فى عهد اسماعيلقد عفا 
واندثرء ومهما أوتيت البلاد المتخلفة منقوة ف الاقناع » فان رؤوس الاموال 
الاجنبية سوف تعزف عنالاشتراك فى هذا النوع منالاستثمار» لاسباب 
كثيرة بعضها سياسى وبعضها اقتصادى » وقد ضاعت أموال المقرضين فى 
كثير من البلاد » بالاتكار تارة » وبالاتتقاص منها تارة أخرى » ولذلك 
فيكون قياس هذه الحالة على حاجيات مصر الحاضرة هو قياس مع 
الفارق ٠‏ 

أما موضوع الحصول على رؤوس الاموال الاجنبية فقد أضحى لسوء 
الحظ مششسكلة تتصل بالسياسة ٠‏ فال م سسات الالية الدولية كبنك الانشاء 
والتعمير تقرض لآجال طويلة » وتناسب هذه الطريقة المشروعات الكبرى 
كمشروعات الرى أو السكك الحديدية » أو خلق القوة المحركة ٠‏ ويجب 
للاقراض أن تنأكد هذه الموسسة من صلاحية المشروع وفائدته المحققة ٠‏ 
هذه هىالقاعدة التىتحكمهذه المؤوسسة من الوجهة النظرية٠‏ آما منالوجهة 
العملية فان الاقراض من هذه المؤوسسات يقوم على اعتبارات سياسية » 
فالقروض لاتمنح الا للدول التى تنبع سياسة الغرب » وتدور فى فلك 
الولاياتالمتحدة » فالدولالتى قد تعتزمالحياد مثلا ليس لها أن تطمع كثيرا 


الجبهة الاقتعسادية فى الحرب فنا 


فى هذه القروض » فضلا عن أن هذا إلبنك لايعنى الا باقراض الصناعات 
التى للولايات المتحدة فيها كبير اهتمام » فالبنك يساعد فى استخراج 
اليترول من المملكة السعودية العربية » أو الجوت من الباكستان » وقد 
يقرض أيضا مدفوعا بعوامل سياسية » فيخطىء من يعتقد آن مهمة هذا 
البنك مهمة اقتصادية بحت ٠‏ وقد قال اقتصادى معاصر مقارنا صندوق 
النقد الدولى ببنك الانشاء والتعمير : ان الاول يحب أن يكون مديره من 
رجال البنوك » أما الثانى فيشترط فيه أن يكون رجلا قدعرف عنهالاندفاع 
والمغامرة ٠‏ ولذلك فان النجاح فى اتلحصول على أموال من هذه المؤوسسة 
سوف يكون ضئيلا ٠‏ 

أما الطريقة الثانية وهى الحصول على القروض من الحكومات كالنقطة 
الرابعة مثلاء فهى محكومة الىحد كبير بالاعتبارات السياسية أيضا .وسوف 
تكون فائدة البلاد منها الى حد كبير محدودة ٠‏ 


فلا يبقى اذن الا طريبق واحد مفتوح هو تشحجيع الاستثمار الخاص 
لرؤوس الاموال الاجنبية ٠‏ وهو الاستثمار الذى يحكمه القانون الصادر 
5 ابرنل سنة ه80١‏ المعروف بقانون استثمار المال الاجنبى فى مشروعات 
التنبية الاقتصادية ٠‏ فهذا القانون يمهد الطريق أمام رؤوس الاموال 
الاجنبية : فقد حدد هذا القانون ماهة المال الاجنبى » وأجاز تحويل الريح 
النائج من الاستثمار فى حدود ٠١‏ / من القيمة المسجل بها » وتحويلالمال 
تفسه بما لايجاوز سنويا  ١/‏ القيمة المسجل بها » كما أنشأ لجنة خاصة 
لاستثمار المال الاجنبى » تمثل فيها وزارة المالية والاقتصاد والمجلس الدائع 
لتنمية الاتناج القومى والبنك المركزى ٠‏ وتختص هذه اللجنة بكل مايتعلق 
باستثمار المال الاجنبى فيه من مشروعات التنمية الاقتصادية » فاذا لم توافق 
اللجنة علىاعتباره كذلك » فانالمال الاجنبى لاينتفع بأحكام القانون » كما 
تقوم اللحنة تقديم المعلومات عن أحكام التشريعم والادازة ف مصر ع2 
وتقديم البيانات الاحصائية والاقتصادية للهيئات الراغبة فى توظيف المال 


لدلن مجلة الحقوق 


الاجنبى » اذ أن الحصول على هذه المعلومات والبيانات مما لايستغنى عنه 
صاحب رأس المال الذى يريد توظيف أمواله خارج بلاده » ومن أسباب 
التيسير أن يكون امداد الاجنبى بهذه البيانات مركا فى هذه اللجنة ٠‏ 

ومما هو جدير بالتسجيل فى هذا الصدد هو آنه يجب أن يقوم تعاون 
وثيق بين المجلس الدائم لتنمية الاقتصاد القومى وهذه اللحنة ٠‏ فمهمة 
المجلس وضع برناممج اقتصادى لتنمية الاتتاج » نتوخىفيه تقديم المشروعات 
الاكثر اتناجا والايسر تنفيذا والاقل تكلفة » عل ىأن يتم تنفيذ هذا البرنامج 
على مراحل » ولقلة المدخرات القومية فان للمجلس أن ينتفع برؤوس 
الاموال الاجنبية على أن القانون الجديد لم يحدد الصلة بين مجلس الاتتاج 
وبين لجنة الاستشثمار فيما عدا تمثيل المجلس فى اللجة والاولى 
أن تحدد على الونجه الآتى : أن مجلس الاتتساج يبرسم البرنامج 
بيد المدى ؛ فهو فضلا عن كونه أداة تنفيذية للمشروعات فان 
مهمته الرئيسية التنظيم ورسم السياسة الاتناجية »؛ بوصفه مجلسا 
للاستثمار لمسقطط أتعصنقءصذ . أما تنفيذ هذه الخطوط العريضة 
بالنسبة لرؤوس الاموال الاجنبية فيقع على عاتق انلجنة الجديدة » فهى 
التى تفحص الطلبات المقدمة للاستشمار » ورغبات المستثمرين » فاذا وافقت 
على البرنامج الذى رسمه مجلس الانتاج سمح باستيراد رأس الما لالاجنبى 
والا فلا “ وعلى هذا الاساس يحب أن قوم التعاون » فتكون قد وثقنا 
من سير المشروعات علىهدى برنامج مرسوم» وآمنا التخبط على غيرهدى ٠‏ 
ولا محل اذن » بعد ايجاد هذه الصلة بين مجلس الاتتاج ولجنة 
الاستثمار » لتخوف البعض من أن رؤوس الاموال الاجنبية سوف لاتقبل 
بصفة عامة علىانشاء الصناعات التىليست البلاد فىحاجة ملحة لها » وانما 
ترمى الى محرد الاستثمار الذى تعود فوائده الى الدولة المستثمرة ٠‏ ان 
هذا الخطر ان وجد سوف يزول يخلق هذه الصلة ٠‏ 

ولقد زعم البعض بان استثمار رؤوس الاموال الأجنبيية و أداذ 
استعمارية + يبدأ النفوذ الاقتصادى ثم يتلوه النفوذ السياسى » ويضربون. 


الجبهة الاقتصادية فى الحرب ينذا 


عديد الامثلة فى سبيل اثيات هذه النظرية » ولانظن أن بلدا يحرم تممسه 
من مزايا الاستثمار تحت تأثير هذا الوهم » وأمامنا عديد الامثلة على التقدم 
الذى أحرزته بلاد أمريكا اللاتينية من الاستثمار » آما اذا تغلغل التفوذ 
السياسى للدولة المستثمرة » فان المسئول عن ذلك هو الدولة التى يستثمر 
فيها رأس المال ؛ لانها سمحت بتطور الاحوال الى هذا الحد ٠‏ فالتثبير هو 
خير عميم للدولة المستثمرة » وبركة للدونة التىيستثمر فيها » ففيه تفع« من 
يعطى ولمن بأخذ » كما يقول شكسبير فى شعره الخالد ٠‏ والموكد أن هذا 
الاعتبار يجب أن ينبذ ظهريا » ولا يقام له كبير وزن ٠‏ 

وبدو ميدثيا أن امكانيات مصر هى ىف الزراعة الآن » وى الصناعات 
الزراعية التى تسممح الاسواق الداخلية باستيعاب منتجاتهما » ومع كهربة 
الخزان واستخراج الحديد من اسوان » سوف تستطيع العمل على خلق 
بعض أنواع منالصناعات الثقيلة » ولك نالتقدم ففذلك سوف يكون بطيئا» 
بحكم السوابق التى مرت بها البلاد الاخرى » فى حركة التصنيع فى التاريخ 
الحديث ٠‏ 

د د د 


وتتفرع عن الحبهة الاقتصادية الحبهة المالية » وادارة هذه الجبهة 
تحتاج الى الكثير من الدربة والحذق » فالحرب تقلب الاوضاع المالية رأسا 
على عقب : تخد النظام الضرائبى شكلا آخر » وتتضخم الميزانية » ولابد 
من أن ترسم السياسة المالية على أساس جديد » وتلقى أعباء جديدة على 
سوق النقود » وينتظر من البنوك أن تخضع لتعليمات جديدة من البنك 
المركزى لتمويل الحرب » ولمكافحة التضخم الذى تكتوى البلاد بناره ٠‏ 
أما البورصات فتقيد عملياتها » ولانعود حرة كما كانت » ويجب فى كلهذه 
المنشئات المالية أن نتجه نشاطها اتجاها واحدا متناسقا هو خدمة الحرب ٠‏ 


وما كانت تفقات الحرب طائلة » فلايد من أن نتسم النظام المالى بالمرونة 
حتى يمكن مقابلة هذه النفقات » فان تمويل الحرب هو مشكلة المشاكل » 


مف فجلة الحقوق 
واذا عحزت الدولة عن هذا التمويل انهارت الحبهة الحربية ٠‏ ولكن كيف 
نتم تمويل الحرب ؟ ٠‏ ش 

قد يكون من المناسب فى هذا الصدد أن تتولى تأصيل هذه المشكلة ٠‏ 
فاذا نبت الحرب قام تياران متعارضان : الشعب بوصفه مجموعة من 
المستهلكين يود لو توسع فى اتفاقه » ليشبع رغباته من السلع والخدمات » 
والحكومة ممثلة لهذا الشعب تود لو ضيق من هذا الاتفاق لسد نفقات 
الحرب ؛ ولا بد من التنسيق بين هذين الاعتبارين ٠‏ هذا هو المبدأ الاول* 

فاذا كان لامناص من أن يقتطع من دخول الافراد لادارة الحرب  »‏ 
ومقابلة تكاليفها » فالى آى حد يكون الاقتطاع : يجب أن بترك للافراد 
القدر الكاى لسداد تفقات معيشتهم الضرورية » أى يترك لهم حد أدنى من 
الغذاء والكساء والضروربات الاخرى ٠‏ هذا هو اللمبدأ الثاتى ٠‏ 

على أن هناك فى بعض البلاد » ومصر بلد منها » طبقات تعيش تحت 
الحد الادنى » وليس من المستساغ أن تنرك هذه الطبقات وقت الحرب فى 
حالتها » وذلك ابقاء على الجبهة المعنوية من الانهيار ٠‏ ولذلك كان لابد 
من اتخاذ الاجراءات لاعادة توزيع الدخل الاهلى » أى بالاقتطاع من 
الطبقات الغنية » ومساعدة الطبقات الفقيرة بالاعانات التى تقرر للمواد 
الضرورية فى الميزانية خفضا لنفقات المعيشة ٠‏ وهنا تندخل السياسة المالية 
التى يجب أن توضع على أسس جديدة » لتخفيف الفوارق بين مختلف 
الطبقات الاجتماعية » ويكون التقرب وقت الحرب هو تقربا فى الشظف 
فحالة الحرب تقتضى التضحية ٠‏ وهذا هو المبدأ الثالثك , 

على أن تطبيق هذه الخطوط العريضة والاكتفاء بها لتمويل الحرب » 
دونها خرط القتاد ٠‏ فا نالاقتطاع مندخو[الافراد » قد يؤدى الىأنذيركن 
الكثير منهم الى استهلاك مدخراته ؛ مما يودى الىارتفاع الاسعار » فيعجز 
الكثير» ممن لامدخرات عندهم» عن مقابلة هذا الارتفاع ٠‏ ويطالب ذوى 
الدخول المحدودة » كموظفى- الدولة والعمال » بزيادة أجورهم وتظمر 


الجبهة الاقتعسادية ى الحرب مه 


علامات الاختلال على حالة التوازن ٠‏ على أن هذا التضخم المعتدل » ليس 
من العسير معالجته ؛ فان الحكومة تستطيع أن تجمد هذه المدخرات أو 
جانبا منها » كالحسابات ف بنوك التوفير أو مبالغ التأمين » كما تقيد ودائع 
البنوك ٠‏ 

ولكن كل ذلك لن يغنى عن التضخم فتيلا ٠‏ ففى الحرب تضطر الدولة 
الى التضخم اضطرارا » لمواجهةالنفقا تالحر بية المتزايدة الطائلة» ولاقستطيع 
موارد الدولة العادية أن تحابه الموقف » فلا يبقى الا الالتجاء الى الحالة 
التضخمية بصورها المتعددة ٠‏ وكل تفكير فى الحرب من غير تضخيم » هو 
خيال لايقره الواقع» بلحلم جميل يتعذر تحقيقه ٠‏ وتكون الطريقة الاولى 
لتمويل الحرب هى فى اصدار البتكنوت من جانب البنك المركزى » ورفع 
القيود التى تقف عقبة فى سبيل التوسع فى الاصدار » ولا يبقى الا أن 
تطلب الدولة فيسارع البنك المركزى الى تلبية النداء » وتبدو الحالة 
التضخمية بجميع مساوثها : ويختل التوازن الاقتتصادى والاجتماعىبين 
الطبقات ٠‏ ولكنها الحرب !! ٠‏ 


على أن التضخم قد يتخذ مظهرا آخر ٠‏ ذلك بأن تلجأ الحكومات الى 
الاقتراض من البنوك التجارية » فيحدث التضخم هنا ء لا فى البنكنوت 
وانما فى الودائع» ولا كان التوسع فى الودائع رهن بالاموال السائلة فى 
البنك » وهى كما تتكون من النقود ورصيد البذ لكالمركزى تنكون أيضا 
من بونات الخزينة » وهذه تستطيع الدولة أن تخلقها خلقا » فان بنوك 
الودائع تستطيع الى حد كبير خلق التضخم ف الودائع » ولكن هل تكفى 
هذه الطريقة * هيهات !! ٠‏ . 

فأذا استتفدت الدولة هاتين الطرقتين » فان هناك طريقا ثالشا هو 
الاقتراض من البنك المركزى ٠‏ فاذا بلغ القرضمثلا عشرة ملابين من الجنيهات 
دفعتها الحكومة للمتعهدين والمقاولين » قان هذه الارصدة تنقل الى ملكية 
بنوك الودائع » وتستطيع هذه البنوك أن تبنى عليها هرما اكتمانيا جديدا » 


11 مجنة الحقوق 


بل ان الحكومة تفسها تستطيع أن : تقترض من هذا المعين الحديد ٠‏ ولذلك 
فان عملية اقتراض انحكومة من البنك المركزى تمكن الحكومة من أن 
تنوسع فى الاقتراض من البنوك التجارية أيضا ٠‏ 

أرأيت اذن الى التضخم كيف تتعدد وسائله » وكيف نتسع اتساعا 
آليا » لايبدأ حتى يرتفع معدله » فاذا هو تيار جارف » لاتقوى وسسائل 
البنك المركزى الكلاسيكية ؛ على أن تكبح جماحه أو تحد من سلطانه ٠‏ 

وعندئذ تنعقد المشاكل أمام الحكومة فمن جهة تزيد الاجور ى 
الصناعات » وقد يكون معدل الزيادة مختلفا باختلاف الصناعات » مما 
بخلق اضطرابا فى التوازن بينالصناعاتالمختلفة » وقد يؤدى الىاضطرابات 
بين العمل ورأس المال فى وقت يجب أن يتم فيه الاستقرار » فضلا عن 
مشاكل التموين وما اليها من المعضلات التى تنرتب على التضخم ٠‏ وف 
ذلك الوقت تفكر الحكومة جديا فى الحد من الدورة التضخمية » وأمامها 
فى ذلك طريقان رئيسيان : الالتجاء الىالضرائب » أو الركون ال ىالقروض٠‏ 
ومن الطبيعى أن حصيلة الضرائب والقروض سوف تنفق فالحرب » ولكن 
المؤكد أنه بهذه الطريقة سوف + تستغنى الحكومة عن التوسع فى خلق 
وسائل جديدة للدقع ٠‏ 

ويدور النقاش فى هذه الحالة حول أفضلية الضرائب أو القروضلسداد 
قفقات الحرب ٠‏ فيذهب رأى الى تفضيل نظام القروض » لان القروض 
بطبيعتها مستساغة » فهى توخذ لترد » بعكس الضرببة ٠‏ ولازعواقبخدمة 
الدين لانظهر الا بعد الحروب ؛ وكلها عوامل سيكولوجية قد تجمل الركون 
الى الاقراض أيسر وأكثر حصيلة ٠‏ 

على أن الاقتراض لكى يكون الطريق الامثل يجب أن يكون من الافراد 
لا من البنوك » الا اذا كان فى نية البنوك أن تحد منسلفياتها للعبلاء » وهو 
أمر صحب مراقبته » فضلا عن كونه يؤثر فى سير الاعمال ٠‏ على أن الافراد 
بدورهم قد يعجزوزعن المساهمة فى القروض ).ما لم يلتمسوا من بنوكهم 


الجبهة الاقتصادية فى الحرب بنذ 

الودائع للدقع منها » وتستطيع البنوك أن ,تخلقهذه الودائع » نظرا للتضخم 
التقدى الذى يحرهالحرب ؛ وهكذا تدور الحلقة مفرغة » وكأن الدولة قد 
اقترضت من البنوك بطريق غير مباشر ٠‏ 

والضريبةقد تكوزمباشرةأو غيرمباشرة «فالضرائب المباشرة هىضرائب 
الدخلءو الفرائضعلى رأسالمال 1677 لهافوده وضريبةالتركات٠وهىعادة‏ 
متدرجة وفقا للقدرة على الدفع ٠‏ أما الضريبة غير المباشرة وأغلبها ضرائب 
الاستهلاك فيدفعها الجميع أغنياء وفقراء » وبحس وطأتها الفقراء + ولكن 
المغالاة فىفرضها تزيد فى تمقا تالمعيشة » فتضطر الحكومة الى منح الاعانات 
تخميفا لهذه النفقات: وعلىذلكفقد تبدو الحصيلة الظاهرية متضخمة»ولكن 
الحصيلةالحقيقية لابد أن تكو نأقل قدرا ٠‏ ومن ناحية أخرى أن زياد ةالضراب 
المياشرة قد تعرقل النشاط الاقتصادى » ولكن هذا الاجراء سوف يكون 
محيبا وقت الحرب » أما عندما تنقشع الغمة وتعود الاحوال سيرتها 
الاولى » فان تخفيض الضرائب المباشرة قد تكون سياسة رشيدة لاعادة 
بناء الصرح الاقتصادى ف الدولة ٠‏ وفى الحرب اذا لجأت الدولة الى 
تخفيض الضرائب المباشرة كان الالتحاء الى القروض ضربة لازب » على 
أن قرض اليوم هو ضريبة الغد » والضرائب فى أعقاب الحرب معرقلة 
للاتناج » فأولى ثم أولى » أن يزاد عبء الضرائب المباشرة فى ابان الحرب 
تمفسهاء 

على أن هذا النقاش قد يعود افلاطونيا » اذا عال أمد الحرب » وعظمت 
تفقاتها » وشعر الكل بوطأتها » فان الدولة عندكذ تجد نفسها مضطرة الى 
استنفاد كل أسباب التمويل من الضرائب والقروض فى جميع المور 
والاشكال ٠‏ فالحرب الكلية هى التضحية الكلية » ولن يضير الامة وقت 
الحرب الا توزع هذه التضحية توزيعا متكافئا » فالهدف هو كسب 
الجرب » ولابد من ظلمهنا آو تعسف هتاك ٠‏ 


ريك مجلة الحقوق. 


أرأيت الى هذه الصورة المعققدة التى رسمتها لك فى تمويل الحرب ٠‏ 
ان الحكومات فى الحرب قد تقدم على أمور لاتجرؤٌ على القيام بها فى وقت 
السلم ٠‏ قالامة فى الحرب وبجميع طبقاتها » تتكاتف وتتساند كالبنيان 
المرصوص » ولو أنها فعلت ذلك فى وقت السلم لمكافحة الفقر والجهل 
والمرض » وبنفس الغيرة » لآنت هذه السياسة أكلها فى وقت قصير ٠‏ 


د د د 


ومما سبق يتضح أناصلاحالحبهة المالية انما يقوم علىاصلاح السياسة 
المالية واصلاح البنك المركزى » وعندئذ تبدو العلاقة وثيقة بين السياسة 
التقدية والسياسة المالية ٠‏ فالسياسة المالية تقوم على توفير الموارد للدولة 
من الضرائب أو القروض » كما تنضمن أيضا سياسة الاتفاق التى تنيعها 
الدولة ٠‏ وقرصم الدولة سياستها المالية مستهدفة » لا الغرض الالى فحسب» 
وانما ترمى الى أهداف أخرى اقتسادية واجتماعية » تأمل فى تحقيقها من 
وراء استخدام هذه السياسة » أما السياسة النقدية فتتضمنالاشراف على 
الائتمان والصرف وسوق النقود . وكل من هاتين السياستين وثيق الصلة 
بالاخر» ففىمكافحة التضخم تعمل السياستان معا كما يعمل حدا المقص » 
وكذنك فىمكافحة البطالة واقرار سياسة التشغيل» ولذلكفالثابت أزهاتين 
السياستين صنوان لايفترقان ٠‏ 

والجبهة المالية فى مصر تقوم على اصلاح السياسة المالية واصلاح 
البنك المركزى ٠‏ فبالنسبة لاصلاح السياسة المالية يجب أن يكون لنا 
هدف نرمى اليه عند اعداد الميزانية ٠‏ لم تعد الميزانية مجرد اجراء حسابى » 
وانما هى بيان لحالة البلاد الاقتصادية » ووسيلة لتنفيذ سياسة الدولة فى 
احداث الرخاء العام ٠‏ ولذلك كان من الضرورى أن يكون رائد الميزانية 
التوازن الحقيقى لا التوازن الشكلى ٠‏ فقد لاتتوازن الميزانية حسابيا:» 
وانما تحدث ف الوقت تفسه توازنا فعليا فى المجتمع ٠‏ ويحسن دائما 


الجبهة الاقتصادية فى الحرب اليل 


تكوين فائض ف أوقات الرخاء » أى أن نكون الابرادات أكبر مسن 
المصروفات » فتمتص لاضرائب جانبا غير قليل من النقود المتداولة فلاتنجه 
الاسعار اتجاها صعوديا » كما أنه فى أوقات الكساد يستحسن خلق العجز 
فى الميزانية باتباع سياسة التوسع فى الاتفاق » فتكون الميزانية أداة لمكافحة 
السئين العحاف من حصيلة السنين السمان ٠‏ ولذلك ففى مصر كان من 
الواجب الابقاء على الاحتياطى العام بقدر الامكان ٠‏ ان فسكرة 
التخلص من الاحتياطى العام بحجة أنه لاطائل تحته ولا غناء فييه» 
هى فكرة خاطتة فى بلد يعتمد على المحصول الواحد » ويتراوح فيه الدخل 
القومى فى حدود واسعة ٠‏ ان سياسة البلاد التى تعتمد على المحصول 
الواحد يجب أن يكون رائدها تكوين الاحتياطيات : الاحتياطى فالميزانية» 
والاحتياطيات فى البنوك والاحتياطيات فى المنشئات الاقتصادية » وهذا هو 
الطريق القويم الذى يوصل الى بر السلامة والامان ٠‏ 

والنظام الضرائبى السديد هو الذى يبعث على التقدم الاقتصادى » 
فان مبدأ « الانتاج قبل الرفاهية » يجب أن يكون سياسة واجبة الاتباع ٠‏ 
واذا كانت الصناعة تكو من زيادة الضرائب » فان هذه الضرائب بيجب 
أن تخفض » وتضغط المصروفات لاحداث التوازن » ويبدو أن ذلك فى حيز 
الامكان ٠‏ فلم بعد أحد يستسيغ أن تبقى مرتبات موظفى الدولة على 
ماهى عليه » ويجب بادىء ذى بدء ربط علاوة الغلاء بالارقام القياسسية 
لتفقات المعيشة » فترتفع علاوةالغلاء مع ارتفاع الرقم القياسى كما تهبط معه 
أيضا ٠‏ وقد اتبعت حكومة السودان هذه السياسة بنجاح ؛ فلا يضار عمال 
الدولة » كما أن العبء الذى تنحمله الميزانية يكون معقولا ٠‏ 

وقد يكون من الملائم أيضا أن نضغط الاعتمادات التى تخصص لخفض 
تفقات المعيشة » فان الدولة تتحمل جانبا من ثمن الرغيف ٠‏ وتعرف هذه 
الاعتمادات فى علم المالية العامة بالنفقات الاتتقالية يي 0 
وهى مبررة بشرط أن توخذ من الاغنياء لتعطى الى الفقراء ٠‏ أما تأخذ من 
الفقراء لتعطى لنظرائهم فى الفاقة » فأمر قد لايستساغ من الناحية الفنية » 


الها مجلة الحقوق 
فانهذه الاعتمادات يستفيد منها سكازالمدن» لان الريف بتولى أمر خبزه » 
ولكن سكانه كدافعى الضرائب يماونون سكان المدن !! وعلى هذا 
الاساس أخذت حكومة المحافظين فى انجلترا فى اتقاص هذه الاعتمادات 
بقدر الامكان ؛ فما أحرانا بالنظر فى هذا الآمر وتديره !!* 

وقد يكون من المستحسن أيضا القضاء على التبذير والاسراف » وضم 
المصالح المتشابهة ٠‏ وحسنا فعلت الحكومة بالغاء وزارة الاقتصاد الوطنى 
وضمها الى وزارة المالية ؛ ومرافق الاحسانالعام موزعة بين وزارة الاوقاف 
ووزارة الشئون الاجتماعية » ونستطيع أن ننتظر كثيرا من الوفورات ى 
هذه الناحية ٠‏ 

ويجب أن يكوزهدف السياسة الضرائبية مساعدة الاتتاج وتشجيعه » 
والعملعلىتنميته» وفالميزانية التى تقدم بها وزير المالية فى انجلترا لمجلس 
العموم فى ١4‏ ابريل الحالى اقبع مستر يتلر +1ئه1ة وزير المالية سياسة 
جديدة تقوم على انعاش الصناعة ؛ فى عالم أصبح فيه المشترى هو المسيطر 
بدلا من البائع » واحتدمت فيه النافسة بين جميع يع الدول الكيرى » المنتصر 
منها والمهزوم ٠»‏ ومن ميادىء هذه السياسة ة تخفيض ضرببة الدخل» 
واتقاص ضريبة المشستريات بقصد انعاش السوق الداخلية » والغاءالضرائب 
الاستثنائبة* وترهى هذهالسياسة الىهدف واحد هو تقوءة حراثزالاتناج» 
ولذلك سميت هذه المبزانية بميزانية الحوافز دعم مز ٠‏ ولقد 
شد من أزر وزير المالية فى اتباع هذه السياسة اتجاه الميزان الحسابى الى 
التعادل » فان سياسة الانكماش التى اتبعها المحافظون بدلا من سياسة 
« النقد الرخيص » التى كانت تتبعها حكومة العمال » قد رفعت من قيمة 
الجنيه الاسترلينى فى الاسواق الخارجية » وأخذ الجميع يفكر فى اطلاقه 
للتحويل » كما كان من قبل فيستعيد مركزه الدولى التليد ٠‏ أضف الى 
ذلك أن حالة التوتر الدولية قد.خفت شدتها » ويمكن العمل على خفض 
تمقات التسلح الطائلة ٠‏ ولذلك وجد مستر بتفر أن الوقت قد حان لكى 


الجبهة الاقتعسادية فى الحرب للف 

تكسب انعلترا أسواقا جديدة » وتحافظ على أسواقها القديمة ؛ ولن يتم 
ذلك الا بالتخفيف من الاعباء التى تتحملها الصناعة ٠‏ 

وكم نود لو رسمت الميزانية فى مصر على هذا النمط » فتصبح ميزانية 
حوافز أيضا ء فاذا كان لابد من تشسجيع زراعة القمح مثلا فى وقت قلت 
فيه أثمان القطن » فيجب أن نوفر فى الميزانية ما يسمح بشراء القمح من 
المزارعين بشمن مرتفع ٠‏ فالقاعدة الاقتصادية السليمة أنه لايصح أن نشترى 
من الخارج » ما نستطيع اتتاجه محليا بكمية أقل من الموارد » وتكون قد 
سخرنا الميزانية لخدمة الميزان الحسابى ٠‏ 

ويجب أن يكون النظام الضرائبى أيضا مشجعا على الادخار ٠‏ أن 
الحرب يجب أن تمول وتمويلها تقوم على الضرائب » كما يقوم على 
القروض ولذلك فان النظام الضرائبى يحب أن يكون حافزا على الادخار ٠‏ 
فاذا دق ناقوس الخطر وبدأت الدولة فى الاقتراض » لسداد تفقات الحرب » 
فان الافراد يستطيعون أن يركنوا الى مدخراتهم لشراء سندات الحرب » 
فتكون السوق النقدية مستعدة دائما لتقبل هذه السندات ٠‏ 

ومن الموكد أيضا أن النظام المالى فى الدولة والسياسة الاقتصادية بها 
متصلان اتصالا وثيقا بالبنك المركزى ٠‏ فهو المحور الذى تدور حوله كل 
الصروح المالية والاقتصادية فى الدولة » وبقدر كفايته وصلاحيته يكون 
التقدم فى كل هذه الميادين » ولا يمكن لدولة أن تكسب حريا وبنكها 
المراكزى فى حاجة الى الاصلاح الشامل ٠‏ أما أنصاف الحلول فى الوصول 
الى هذا الاصلاح » ققد يكون ضرره أكثر من تفعه ٠‏ فالبنك المركزى هو 
الذى يشرف على تمويل الحرب : يصدر البتكنوت » ويسيطر على تقود 
الودائع التى تنولاها البنوك التجارية عن طريق الاشراف ؛ ويقرض الدولة ٠‏ 
وقت الحرب » وهذه كلها وظائف يحب أن تهيمين عليها الدولة هيمنة كاملةء 
أما يوم أن تضعف رقابة الدولة على البنك المركزى فان سوق النقود » 


ينف مجلة الحقوق 


وسوق رأس المال ؛ بل والنظام الاقتصادى بكافة صوره سوف بتأثر الى 
حك بعيدء 

ومن نافلة القول أن تقرر أن البنك الاهلى فى مصر ما زال فى حاجة الى 
الاصلاح نظرا لمركزه الخاص الممتاز ٠‏ هو فى حاجة الى ثورة اصلاحية 
تقلب نظامه رأسا على عقب ؛ من: ناحية رأس ماله وادارته وموظفيه ٠‏ يجب 
أن بحس الجميع بأنه مصرى لحما ودما ٠‏ ان الكثير من عمليات البنك 
الاهلى بوصفه بنكا مركزيا لايخضع للعلانية » فهل يعقل بعد ذلك أن تثرك 
الادارة الفعلية فى البنك تسيطر عليها عناصر غير مصرية 7 وفى الحرب 
تشترى المعدات من الخارج ؛ وهو أمر يجب أن يحاط بالكتمان القتنديد » 
ويتولى البنك المركزى بوصفه بنك الدولة هذه العمليات » فهل يجوز بعد 
ذلك أن يطلع على همذه الاسرار غير المصردين 7 ولطالما أراد أولى الامر أن 
يؤومموا هذه المنشأة ‏ كما أممت انجلترا وفرنسا بنكها المركزى . ولكن 
العوامل الاخرى كانت آقوى هن أن تتغلب عليها » فوضعت أنصاف الحلول 
من ضروب الاصلاح وصفتها الجرائد المالية فى انجلترا » ومنها صحيفة 
« الفيننشيال تيمس » بأنهما كانت مجاملة من المصريين للانجليز ! ! وظل 
البنك أجنبيا فى رأس ماله » أجتبيا فى ادارته الا من مناصب عليا يتولاها 
بعض المصريين بينما استمرت الادارة الفعلية فى أبد أخرى ٠‏ لابد للثورة 
أن تنناول البنك الاهلى بالاصلاح » ولاعلاج له الا بالتأميم أسوة بالامع 
الراقية الرشيدة ٠‏ 

وق هذه الايام برزت الحبهة الاقتصادية الى الامام ؛ فيقرر الرئيس 
ايزنهاور فى اذاعة له منذ وقت قريب : « ان أقطاب السوفيت يودون لو 
أثقلوا كاهل المعمسكر الحر بأعباء التسلح » فيتردى فى وهدة الكوارث 
الاقتصادية » وهكذا يرمى الاتناج الحربى الشسيوعى الى أهداف اقتصادية » 
لاتقل فى أهميتها عن الاهداف الحربية ٠‏ وعلى ذلك فلا يصح أن تنسينا 
البقظة في الجبهة العسكرية أمر الجبهة الاقتصادية » فالشال الذى يعتور 


الجبهة الاقتصادية فى الحرب ينف 

صناعتنا لايقل فى فداحته عن المعارك الخاسرة » والتضخم يهدد الاقتصاد 
الحر » كما تهدد الحرب الكيماوية الجيوش ف المبدان ٠.٠‏ وهذا كله يدفعنا 
الى معالجة الميزانية والنفقات والعحز والضرائب ووه )» ٠‏ 

أرأيت اذن الى أن النزاع الآن بين الكتلتين الشرقية والغربية » قد اتنقل 
الى الجبهة الاقتصادية 7 أرأيت الى جليل خطرها الذى لاقل شأنا عن الجبهة 
الحربية + وهكذا ستظل العوامل الاقتصادية مسيطرة على الحياة فى السلم 
والحرب ؛ مما .شعر بقوة هذه العوامل وأثرها الحيوى العظيم ٠‏ 


ليف مجلة الحقوق 
حقوق الامتياز البحرية 
للدكتور على يونس 


١‏ لم تكن وسائل الائتمان العينى للمجهز كافية فالرهن التأمينى 
ليس من أنظمة القانون البحرى العريقة فى القدم لان السفينة كان ينظر 
اليها على أنها مال منقول فحسب ؛ وهى بهذا الوصف لا تصلح الا لنقرير 
رهن حيازى عليها ٠‏ غير أن ذلك يستوجب تقل حيازة السفينة الى الدائن 
المرتهن الامر الذى يعطل استغلالها ولذلك لم يفكر المجهزون فى الالتجاء 
اليهه٠‏ 

حقيقة ان القانون البحرى عرف من أجل ذلك خروجا على حكم 
القواعد العامة فقرر للدائن حق تتبع على السفينة حتى ولو كان الدين 
عاديا ٠‏ غير أن هذا الحق العينى لايصلح سندا لازدهار الائتمان البحر 
نظرا لانه سريع الانقضاء يزول اذا بيعت السفينة على يد المحكمة أو اذا 
بيعت بيعا اختياريا ثم سافرت باسم مشستريها بشرط أن يكون الخطر عليه 
( المادة ا من القانون البحرى ) . 

لذلك لير المشرع البحرى بدا من اعادة النظر فى تنظيم الائتمانالعينى 
فأضفى وصف الامتياز على كثير من الديون التى تنا بمناسبة 
السفينة أو الرسالة البحرية ٠‏ وهكذا كانت المادة الخامسة من 
القانون البحرى ترتب احدى عشر حقا ممتازا يمكن ردها جميعا الى أصل 
تعاقدى فى حين لم تكن حقوق أخرى تحظى بهذا الامتياز كالديون الناشئة 
عن الفعل الضار أو المكافآت المستحقة نظير المساعدة والاتقاذ البحريين ٠‏ 
وقد دفع ذلك القضاء الى الاجتهاد فى سبيل سد بعض النقص الذى كان 
يسود مجموعة القانون البحرى فذهب الى أن امتيازات القانون المدنى 
علبي على السفى أتبوة بامتيازات القاترن اليترى وكاني الية لها فى الرية 
على نحو ما سيأتى ٠‏ 


حقواق الامتهاز البحرية لأف 

؟ على أن الحال لم تك نكذلك ففشتى الدول بل كان تعيين الحقوق 
الممتازة يختلف فىكل منها اختلافا بينا متأثرا فى ذلك بالنظريات المختلمة 
التى تسيطر عليها ٠‏ وقد دعا ذلك الى قيام التنازع بين القوانين مما 
جعل الدول تفكر فى توحيد قواعد الامتياز عن طريق عقد معاهدة توقعم 
عليهما الدول المشتركة فيها ويترك باب الانضمام اليها مفتوحا ٠‏ وقد قطع 
النشاط الدونى فى هذا الصدد مراحل متعددة الى أن اتتهى الى النتيجة 
المقصودة فبدأت الجمعية الدولية للقانون البحرى فى مناقشة المسألة فى 
مؤتمر هامبورج سنة ؟.ة١‏ وكللت جهودها يتقديم مشروع فى هذا الشأن 
لمؤتمر فينيسيا 19.0 ٠‏ وقد عرض الامر من جديد على يساط البحث 
فى مؤتمر بروكسل الدبلوماسى المتعقد سنة 1956 وتلى ذلك أن أصبحت 
القواعد التى حصل اللتصويت عليها فى هذا المؤتمر ضمن اتفاقيات بروكسل 
الصادرة فى ٠؟‏ أغسطسسنة ٠ ١954‏ غير أن ذلك لم يصادف حسن القبول 
من بعض الدول فهاجمةته انجلترا بحجة أنه لم يكن يقرر امتيازا لديون 
الاصلاح والتوريد فىأثناء السفر وهىديون يهم امتيازها الدائنونالانجليز 
قبل غيرهم نظرا لتخصصهم فى اصلاح السفن . كذلك اعتذرت الولايات 
المتحدة الامردكية من عدم امكانها ادخال الاتفاق فى قوانينها الداخلية ٠‏ 
وقد كان لاعتراض هاتين القوتين البحربتين أثره فقد أنعيد عرض المسألة 
للبحث من جديد فى مؤتمر بروكسل الدبلوماسى المعقود فى ٠١‏ ابريل 
سنة 155 ٠‏ وفى هذه المرة حصل التوفيق بين وجهات النظر المختلفة وتم 
ابرام المعاهدة ٠‏ 

- غير أن بعض الدول لم تكتف بأن تشسترك أو تنضم الى هذه 
المعاهدة ولكنها أدخلت قواعدها فى قوانينها الداخلية تأخذت فرنسا 
بأحكامها فى القانون الصادر فى ١4‏ فبراير سنة ١.44‏ الذى عدل الموادء..؟١‏ 
وما بعدها من القانون التجارى الفرنسى ٠‏ كما أدمجت أحكام المعاهدة فى 
تقنين الملاحة الابطالى الصادر سنة 1441 والتقنين البحرى اللبنانى الصادر 


للها مجلة الحتوق 


سنة ٠19410‏ كذلك أخذت بلجيكا بأحكام المعاهدة بقانون 58 نوقمير 
سنة 54و[ ٠‏ 1 


ع أما مصر فانها لم تشسترك ولم تنضم الى المعاهدة ٠‏ ومع 
ذلك فقد ذهبت الى اقتباس أحكامها فى قانونها الداخلى فأصدرت القانون 
رقم وخ لسنة إزههةا ونصت فيه على الغاء جميع مايخالفه من أحكام 
( المادة .). وقد اقتضى مسايرة الاتحاهات التى أخذت بها المعاهدة 
وجوب ادخال نظام الرهن التأمينى للسفن ٠‏ وهكذا نجاء القانون رقم هم 
لسنة ١40١‏ متضمنا تنظيم الامتيازات والرهون البحرية تنظيما 
أغفل امتياز كثشير من الديون ذات الاصل التعاقدى مما كان 
منصوصا عليه فى المادة الخامسة بحرى الملفاة وذلك لان الدائن 
أصبح فى مقدوره أن يقرر لنفسه ضمانا عينيا يرهن السفينة رهنا رسميا 
عند التعاقد , وبذلك قغى القانون الجديد على امتيازات الحقوق التى 
تنشأ قبل سفر السفينة وهى امتياز بائع السفينة وامتياز المبالغ المستحقة 
لمن ورد المهمات اللازمة لانشاء السفينة والمستحقة للعملة الذين اشتغلوا 
فى انشائها اذا لم يسبق لها سفر وامتياز المبالغ المستحقة لارباب الديون 
فى مقابلة المهمات التى أحضروها وى مقابلة الاعمال وأجرة الاصلاح 
والمؤونة وتجهيز السفيتة للسفر بواسطة احضار ما يلزم له ولها من اللاحين 
والادوات والذخائر ونحوها قبل سفرها اذا سبق لها سفر ( الفقرة الثامنة 
من المادة الخامسة بحرى الملغاة ) وامتياز المومن نظيراقساط التأمين (الفقرة 
عاشرا ) وامتياز المبالغ المقرضة قرضا بحريا على السفينة لاجل اصلاحها 
أو تجهيزها للسفر قبله ( الفقرة تاسعا ) ٠‏ 


ولكن التشريع الجديد ‏ لاعتبارات خاصة ‏ أبقى بعض الامتيازات 
ذات الاصل التعاقدى آهمها تلك التى يراد بها تقوية ائتمان الربان أثناء 
ومن ناحية أخرى فقد أدخل القانون الجديد امتيازات لم تكن معروفة من 


حفوق الامتياز البعرية ينها 

قبل أهمها امتياز الحقوق الناشئة لاربابها عن الفعل الضار كما فى التصادم 
وامتياز مكافأة المساعدة والاتقاذ ٠ »١2‏ 
تشريمه الداخلى حتى يساير التيارات الدولية الحديثة ٠‏ كذلك لم ير 
واضعو مشروع التقنين البحرى الجديد بدا من نقل أحكام القانون رقم 0 
لسنة 140١‏ فى المواد من ١١‏ الى ٠ :٠‏ وندرس هذه الاحكام فى الفصول 
التالية : 

أولا ‏ الحقوق الممتازة 

ثانيا ‏ محل الامتياز 

ثالثا ‏ ترتيب الامتيازات 

رابعا ‏ آثار الامتياز 

خامسا ‏ انقضاء الامتياز 

سادسا تتازع القوانين 


)١(‏ لاتثير مسألة التنازع الزمنى بين حكم المادة الخامسة بحرى الملفاة 
والقانون الجديد صعوبة ما بالنظر لسرعة انقضاء الامتيازات . وعلى اى حال 
فمن المسلم به ان القانون الجديد ليس له أى اثر رجعى بل تسرى أحكامه من 
تاريخ صدوره » وعلى ذلك تكون الامتيازات التى نشأت فى ظل المادة الخامسة 
بحرى الملغاة صحيحة وسارية . أنظر ونرعابزءظ1ا 1مايو )١126.‏ 13486 

١‏ 194 . غير أن المسألة تغدو عسيرة الحل اذا ما تحملت السفينة 
بالتزامات فى ظل المادة الخامسة بحرى الملغاة وبالتزامات أخرى بعد صدور 
القانون الجديد بحي يتعذر ترتيب الامتيازات بعضها من بعض نظرا لاختلاف 
القانون الملغى والقانون الجديد فىهذا الصدد. ولكئها صعوبة نظرية كما قدمناء. 


4ك مجلة الحتوال 


الميلارزود 
الحقموق الممتازة 


تقل القانون رقم ه” لسسنة ١601‏ الحقوق الممتازة كما هى واردة 
فى معاهدة بروكسل وجعلها فى خمس مراتب نظمتها المادة الاولى منه 
بقولها : « تعد الديون الآتبة وحدها ممتازة : 

الاول ‏ المصاريف القضائية وغيرها المنصرفة لحفظ السفينة وبيعها 
وتوزيع ثمنها » وكذلك رسوم الحمولة والمنائر والموانى وغيرها منالرسوم 
والضرائب العامة من نفس النوع ورسوم الارشاد ومجموع التعويضات 
عن الاضرار التى تلحق المنشئات الفنية فى الموانى والاحواض وطرؤالملاحة 
ومصاريف رقع عوائق الملاحة التى تسيبت بخطأ السفينة ومصاريف 
الحراسة والصيانة من وقت دخول السفينة فى آخر ميناء ٠‏ 

وتتضمن هذه الفقرة سلسلة من الحقوق التى تنشأ بمناسبة دخول 
السفينة أو اقامتها فى المناء الاخير »١2«‏ الذى بيعت فيه ٠‏ وقد اقتضى 
ابرادها سابقة لكل ماعداها أنها تطلب فى مقابل مصاريف أو خدمات 
يستفيد منها جميع الدائنين ٠‏ وأغلبٍ هذه الحقوق كان منصوصا عليه فى 
الفقرات الاولى من المادة الخامسة بحرى الملغاة » غير أنه نظرا لاختلاف 
طبيعتها سوف تميز بينها فتتناولها بالشرح والتعليق على الوجه الآثى : 


)١(‏ فالحقوق الممائلة التى تنشا قبل ذلك سواء بمناسبة دخول السفينة 
فى موانى اخرى ائناء نفس الرحلة أو بمناسية دخول السغينة من قبل فى نفس 
الميناء الذى بيعت فيه أو فى غيره من الموانى أثناء الرحلات السابقة لايلحقها 
وصف الامتياز . أنظر نقض فرنى 18 دسمبر 1815 » اللمجلة الدولية ل 
...)2 ول اعمال . 


حقوق الامتياز البحرية الى 

اقصاريف القضائية وغرها المنصرفة لحفظ السفينة وبيعها وتوزيعثمنها. 
وكان منصوصا على امتياز هذا الحق ف الفقرة الاولى من المادة 
الخامسة بحرى الملغاة ٠‏ ويقوم دائن أو أكثر بتحمل هذه المصاريف عادة » 
لذلك كان طبيعيا أن يختص قبل التوزيع بالمبالغ انتى صرفها من أجل 
المصلحة العمومية للدائنين ٠‏ وعلى ذلك لاتعتير ممتازة المصاريف القضائية 
التى ينفقها الدائن من أجل حماية مصالحه الخاصة كما لو أتفق من أجل 
اثبات حقه أو التنفيذ به ؛ فان هذه المبالغ تلحق بأصل الدين وتأخذ مرتبته 
اذا كان ممتازا «١»ا ٠‏ 

وقد ترتب على ذكر كلمة « وغيرها » بعد عبارة « المصاريف القضائية» 
أن قام اللبس فى صدد تحديد المراد متها ٠‏ ونعتقد أن المشرع لم يصب 
بايرادها وكان جديرا به الا يبخونه انسياق العبارات ٠‏ ويذهب القضاء 
وكثير من الفقهاء فى فرنسا الى القول بأن كلمة « وغيرها » تقسير الى 
المصاريف غير العادية التى بمكن أن تسوق اليها الاجراءات أو المصاريف 
التى قد تكون أغفلت ذكرها تعريفة الرسوم القضائية «"» ٠‏ 

ولم يشا المشمرع المصرى أن بفرد لهذا الحق فقرة خاصة كما فعلت 
بعض التشريعات «» بل ساقه مع بعض حقوق أخرى اتنظمتها جمي._ا 
الفقرة الاولى من المادة الاولى من القانون رقم ه* لسنة 10١‏ نظرا لما 
يجمع بينها من أنها نشأت لخدمة المصلحة العامة للدائنين والمحافظة على 
)١(‏ نقض فرنسى ١١‏ ديسمبر 1849 » المجلة الدولية ب .1 8186 

(؟) عسأع1885 دسمبر هلما > المجلة الدولية ل 7115؟ ,1101-0862 
النتمصعة اه تالكر عستم -515(١1ل.‏ 

(؟) كالتشريع القرنسى الصادر ى19 قبراير عام9؟11 الذى يأخف بالتحفظ 
المنصوص عليه فى بروتوكول توقيع معاهدة بروكسل ومقتضاه أنه يتركللدول 
المتماقدة الحرية فى تمييز المصاريف القضائية عن غيرها من الحقوق الممتسازة 
التى أوردتها المعاهدة معها فى فقرة واحدة وذلك بالنص عليها فى فقرة خاصة ٠‏ 


نفدا مجلة الحقوق : 

رسوم الحمولة وانائر والموانى وغيرها من الرسوم والضرائب العامة من 
نفس النسوع . والمقصود من ذلك كل الضرائب والرسوم التى تستحق 
للخزانة العامة بمناسبة دخول السفينة فى الميناء ٠‏ وقد كانت الفقرة الثانية 
من المادة الخامسة بحرى الملغاة تعبر عن هذه الضرائب بقولها : « عوائد 
حمولة السفينة أو المركب بحساب الطونيلاطه وعوائد الدخول ف المآآمن 
وعوائد ربطها فى البر وعوائد الهويس أو مقدم الهويس » ٠.‏ 

ويتحمل المجهز بهذه الضرائب والرسوم ولو تم الاتفأق بينه وبين 
المؤجر فوحالة استئجار السفينة على أن يقوم هذا الاخير بدفعها فمثل هذا 
الاتفاق لايصلح الا لتنظيم العلاقة بين المجهز والمموجر ٠‏ ولكن متى نشمآ 
للخزانة العامة حق فى الضرائب والرسوم فى ذمة المجهز كان هذا الحق 
مضمونا بالامتياز ٠‏ 

رسوم الارشاد: وهى المبالغ التى تحبى فى مقايل الخدمة التى يقوم 
بها المرشد من قيادة السفينة الى مكانأمين عند دخولها فالميناء أو خروجها 
منه ٠‏ غير أننا اذا استثنينا نظام الارشاد فى ميناء السورس حيث تقوم به 
الدولة وتحصل فى مقابل ذلك رسوما حقيقية فان الوضع يختلف بالنسبة 
للارشاد فى الموانى الاخرى وخصوصا فى ميناء الاسكندرية حيث تقوم به 
طائفة خاصة تحصل الدولة هذه المبالغ لحسابها بعد خصم رسم يقابل 
المصروفات التى تتكلفها فى هذا السبيل ٠‏ لذلك لاتعتبر المبالغ المذكورة 
رسوماحقيقية بل هى أجر للمرشد ورسم للدولة معا ٠‏ ولا أهمية لذلك 
بالنظر للارتباط الوثيق بين حق الدولة وحق طائفة المرشدين بحيث يلحق 
الامتياز المبالغ التى تحبيها الدولة فى مقابل خدمة الارشاد مهما كان من 
اختلاف نظامه ٠‏ 

كذلك يلحق الامتياز الرسم الاضافى الذى نصت عليه المادة العاشرة من 
القانون رقم 1٠‏ لسنة 1444 الخاص يتنظيم الارشاد بميناء الاسكندرية 
فى حالة امتناع السفينة الخاضعة لالتزام الارشاد عن الاستعانة بخدمات 


حقوق الامتياز البحرية فنا 

المرشد ٠‏ وهذا الرسم الاضاف يساوى الرسم المقرر وهو بنص المادة ١١‏ 
من القانون المشار اليه من حق الحكومة وحدها ٠‏ : 

وعلى المكس من ذلك لايضمن هذا الامتياز التعويضات المستحقة 
للمرشد عما أصابه شخصيا من أضرار أو عما لحق سفيتة الارشاد من تلف» 
غير أننا نلاحظ فى هذا الصدد ما جاءت به الفقرة الرابعة من المادة الاولى 
من امتياز التعويضات المستحقة عن التصادم وحوادث الملاحة الاخرى 5 

مجموع التعويضات عن الاضرار التى تلحق المنشئات الفنية فى الموانى 
والاحواض وطرق اكلاحة . والميناء هو المكان الذى ترسو فيه السفن ٠‏ 
أما الحوض فهو المسطح المائى الملحق بالميناء الذى تلجأ اليه السفينة 
لتمميرها واصسلاح ما أصابها من عطب أو للتزود بالمواد التموينية 
اللازمة لها ٠‏ 

ويقصد بطرق الملاحة المسالك المائية الواقعة فى الماه الاقليمية والتى 
تقوم الدولة بالعناية بها والاشراف عليها ٠‏ 

مصاريف رفع عوائق الملاحة التى تسيبت بخطا السفينة : وتسنحقهذه 
المصاريف على المجهز لادارة الميناء وتكون مضمونة بالامتياز ٠‏ 

غير أنه من ناحية أخرى تجعل المادة ١١‏ من القانون رقم هم لسنة81١‏ 
لمصلحة الموانى والمنائر حق حبس حطام السفينة ضمانا لمصاريف ازالة 
هذا الحطام ولها بيعها اداريا بالمزاد وتحصل على دينها من الثمن بالافضلية 
على أى دائن آخر » بحيث يمكن تصور انعقاد الامتياز والحبس على 
الملاحة ٠‏ 

ولكن الامتياز لايكون له أهميته الا اذا لم تمارس مصلحة الموانى 
والمنائر حق حبس الحطام المذكور أو مارسته ثم زال الحبس لاى سبب 
من الاسباب +* 


لفن مجلة الحقوق 

مصاريف الحراسة والصيانة من وقت دخول السفيئنة فى آخر ميناء ٠‏ 
وكانت الفقرة الشالثة من المادة الخامسة بحرى الملغاة تنص على هذا 
الامتياز بقولها « أجرة الخفير ومصاريف التحفظ على السفينة من ابتداء 
دخولها فى المناء الى ببعها » ٠‏ 

ومصاريف الحراسة هى المبالغ التى تعطى لمن يعههد اليه بخفر السفينة 
والقيام بالاعمال التى تلزم لها ويفترض ذلك أن السفيتة بعد رسوها فى 
الميناء سرحت طاقمها بحيث تعين تعيين خفير أو أكثر لحراستها وتعهدها ٠‏ 
ولكن لاتعتبر من مصاريف الحراسة المبالغ التى تستحق للخفير الذى يعينه 
المحضر بعد توقيع الحجز على السفينة فذلك مما يدخل فى باب المصاريف 
القضائية٠‏ 

وتكون مصارف الصيانة التى تنص عليها هذه الفقرة قاصرة على 
المبالغ التى أقفقت من وقت دخول السفينة فى آخر ميناء وقعم فيه الحجز 
المذكور فلا تكون ممتازة الا اذا توفرت لها الشروط المبينة فى الفقرة 
الخامسة من المادة الاولى ويقع امتيازها فى المرتبة الخامسة ٠‏ 

وأخيرا لا أهمية لكون الميناء الاخير الذى حصل فيه الحجز على 
السفينة وبيعها هو ميناوها الاصلى أو أى ميناء آخر أو لكون الميالغ 
الممتازة تنحت عن عقود أبرمت أو عمليات بوشرت سواء بمعرفة الربان أو 
الملجمز. 

الثانى ‏ الديون اللاشئة عن عقد استخدام الربان والطاقم وباقى 
الاشخاص المستخدهين فى السفينة ٠‏ 

وهذا الامتياز ليس مبنيا على صفة الحق فحسب بل وتمليه اعتبارات 
انساننية ٠‏ وهو يختلف عن الامتياز الذى كانت تنص عليه الفقفرة 
السادسة من المادة الخامسة بحرى الملغاة من وجهين : 


حقوق الامتياز البحرية يفنا 


)١(‏ أنه لايقتصر على ضمان الماهيات والاجور بل يمتد ليشمل الديون 
الناشسئة عن عقد الاستخدام فيضمن *كل ما يستحقه الملاح نظير 
عمله من أجر والملحقات التى لها صفة الاج ركعلاوة غلاء المعيشةومصروفات 
العلاج والترحيل والتعويضات المستحقة للملاح فى حالة الغاء السفر والعزل 
والوفاة وهو فى خدمة السفينة وغيرها من الديون الناشئة عن العقد ٠‏ 


)2( أنه لاإشنصر على تأمين الربان وغيره من الملاحين الذين تكونون 
رجال الطاقم بل يتعدى ذلك الى غيرهم من الا شسخاص الذين حصل 
استخدامهمعلىظهر السفينة«١»‏ 0 ف قمع6نيمقع2ه 5عسدممعم كعتاتاج قعل 
للقيام بخدمات عارضة ٠‏ ولكن لايدخل فى عدادهم الرجال أو العمال 
المستخدمون فى الموانى المختلفة لخدمة السفينة أو شحنها وتفريغها «"» ٠‏ 

م - الثالث ‏ الكافآت المستحقة نظير المساعدة والانقاذ وحصة السفينة 
فى الخسارة العمومية ٠‏ 

وتتضمن هذه الفقرة حقين متميزين : 

الاول - المكافتت المستحقة نظير المساعدة والاقاذ ٠‏ ولم دكن 
القانون البحرى ينص على امتيازها مع أنها أولى من غيرها بالرعاية لما 
بيترتب عليها من حفظ السفينة من الملاك ٠‏ ولذلك ذهب القضاء الى 


)١(‏ ومع ذلك فلم ير البعض اختلافا ما نى هذا الصدد بين التشريعين 
الملغى والجديد . انظر مصطفى طه ل 1/197. هذا وقد 
جاء القانون رقم ه؟ لسنة 1161 متفقا فى هذا الشأنمع ماذهبت اليه معاهدة 
بروكسل سنة ١175‏ وكان الموتمر التمهيدى الذى عقد فىبروكسل سنة؟؟1١1‏ 
نص على امتياز الديون الناشئة عن عقد استخدام الربان والطاقم وكل 
الاشخاص الآخرين الذين يقومون بخدمة السفينة 6808265م 2205 068 أ© 
ع1ألام2 ذال 8629166 811 وقد حصل التعديل الذى أخذت به المعاهدة صورتها 
اانهائيةبناءعلى رغبةاللجنة البحر ب ةالبريطانيةع6)تتصمد00 عصسةتعمكة طمناتظ 
فى تقريرها الذى تقدمت به لؤتمر حنوا سنة 1150 بطلب استبعاد تطبيق 
الحكم المتقدم على التابعين البربين ٠‏ : 


(9) امعرنظ سكسل كللاء. 


فا مجلة الحقول 


اعتبسارها ممتازة وفققا لنص المادة ١١:٠‏ مدنى التى تقول « المبسالغ 
التى صرفت فى حفظ المنتقول وفيما يلزم له من ترميم يكون لها امتياز 
عليه كله » ٠‏ 

وقد ترتب على النص على هذه المكافآت فى القانون الجديد أن تحسن 
مركز الدائن بها من وجهين : 

ان المبالغ الممتازة وفقا لاص المادة ١١4٠‏ مدنى لا تنصرف 
الا الى المصاريف التى أتمقها الدائن فملا فى حفظ المتقول واجراء مايازم 
له من صيانة فى حين ينص التشريع الجديد على امتياز مكافأة المساعدة 
والاثقاذ وهى تحسب على أساس آخر تراعى فيه مكافأة من قدم المساعدة 
فضلا عن تعورضه عما أتفقه فى هذا السبيل ٠‏ 

١‏ ان الخلاف الذى ثار فى ظل المادة الخامسة بحرى الملفاة حول 
ترتيب هذا الامتياز وهل بأتى تاليا لامتياز المصروفات القضائية 
وسابقا لما عداه من الامتيازات الاخرى لانه هو الذى بحفظ للدائنين 
ضمانهم العام »١«‏ أم أنه كسائر امتيازات القانون المدنى يأتى تاليا فىالمرتبة 
لامتيازات القانون البحرى «'» . لم يعد له محل بعد أن فصل التشريع 
الجديد فى الامر بجعل المكافآت المستحقة نظير المساعدة والاقاذ من بين 
الحقوق التى تعد وحدها ممتازة وضمن لها مرنبة ثابتة ٠‏ 

الثانى ‏ حصة السفينة فى الخسارة العمومية ٠‏ ولم يكن منصوصا 
على هذا الامتياز فى القانون البحرى بل انه من المسائل التى استحدثتها 


)“ع الاءوخصمقة 06 .017 .طأعة ١‏ أبريل 1117 بطتاق 141-1267 . 
وقد تابد هذاالحكم من استثناف#عللاءم]ه0كقانى 1١‏ ديسمير 508.111 1207 
١٠١5‏ . وانظر كذلك «ممماة7 26 بل ب لالم > «قع0 عنام متتتصة 
الخ9ا١ا‏ . 
(؟) التاقصعظ أ دعون- مآ 1ك ١‏ 


حقوق الامتياز البحرية ينذا 


معاهدة بر وكسل وأخذها التشريع الجديد بدوره ٠ »١«‏ وصورة ذلك 
أن قلزم تضحية جانب من مشحونات السفينة من أجل السلامة العمومية 
مما يدخل هذه التضحية فى عداد الخسارات العمومية التى تتحملها 
كل عناصر الرسبالة البحرية من سفينة ومشحونات » بحيث يصبح حق 
الشاحنين الذين ضحيت بضائعهم فى الحصول من المجهز على حصةالسفينة 
فى هذه الخسارة العمومية مضمونا بالامتياز المنصوص عليه ف الفقرة 
الثالثة من المادة الاولى من القانون رقم هم لسنة ٠ ١96١‏ والحكمة من 
تقرير هذا الامتياز أن التضحية التى قام بها الربان اختياريا كانت ضرورية 
لصيانة الرسالة البحرية ٠‏ 


9 - الرابع ‏ التعويضات المستحقة عن التصادم وحوادث الملاحة الاخرى 
والتعويضات عن الاصابات البدنية التى تصيب الركاب والطاقم والتعويضات 
عن هلاك أو تلف البضائع والامتعة ٠‏ 

وتتضمن هذه الفقرة نوعين متميزين من الحقوق : 

الاول ‏ التعويضات المستحقة عن التصادم وحوادث الملاحة الاخرى 

الامتياز لم يكن منصوصا عليه فى القانون البحرى وقد أخذ به التشريع 
الجديد نقلا عن معاهدة بر وكسل التى تأثرت فى ذلك بالنظرية الانجليزية 
التى تمنح امتيازا للمضرور على الشىء الذى نش عنه الضرر نظرا للرابطة 
بين الشىء والدين ٠‏ 
1 (1)فهم البعسض من الفساظ الفقرة الحادية عشرة من 
المادة الخامسة بحرى الملغاة أنها تنص على هذا الامتياز » انظر مصطفى طه 
88 . فى حين انها تتعرض لمسسالة أخرى تتعلق بالتعويضات المستحقة 
للشاحنين فى حالة هلاك البضاعة أو تلفها ولا صلة لها بحصة السفيئة فى 
الخسارة العمومية وسوف نشير الى ذلك فى موضعه من البند التالى ٠‏ 


أففا مجلة الحقوق 
ونلاحظ أن التصادم يدخل فى عداد حوادث اللاحة المشار اليها » 
غير أن النص خصه من بينها بالذكر لاهميته وخطورة النتائج التى 
تترتب عليه عادة ٠‏ 
وحوادث الملاحة هى التى تتشبا عن الاخطاء الملاحية 8عأتاة2 
كناو اناه وهى الاخطاء التى تقع فى ادارة السفينة وقيادتها كالقيام 
بمناورة معيية أدت الى تصادم أو عدم التحقق من غلق الصابوره ودلوة 
بعد شحن البضاعة مما ترتب عليه دخول مياه البحر واتلاف البضاعة 85 
ويضمن الامتياز التعويضات المستحقة على المجهز عن الاضرار المادية 
والاصابات البدنية التى تلحق الركاب أو الطاقم أو الشاحنين أو الغير ٠‏ 
الثانى ب التعويضات عن هلاك أو تلف البضائم والامتعة ء وهذا 
الامتياز كان له ما يقابله فى الفقرة الحادية عشرة من المادة الخامسة بحرى 
الملغاة فيما يتعلق بالتعويضات المستحقة للشاحنين عن هلاك أو تلف 
البضائع 5ده#نهومهه وهى الاشياء التى يحصل نقلها بموجب سند شحن 
أومشارطة ايجار ٠‏ وقد أضاف التشريع الجديد الى ذلك امتيازالتعويضات 
عن هلاك أو تلف الامتعة جا فعووهدط وهى الحقائب والطرود 
الخاصة التى يحملها المسافر معه عادة ٠‏ 


والتعويضات التى يضمنها الامتياز هى المترتبة على الهلاك أو التلف 
دون غيرهما فلا بدخل فيها التعويض الناثىء عن التأخير «"» ٠‏ 


)١(‏ ومع ذلك لم ير البعض اختلافا بين التشريعين الملغى والجديد فى 
هذا الصدد انظر مصطفى طه ‏ 9 الآ . 
(؟) فى هذا المعنى غ+خ8[هتال 2106 مقاله فىي.0220) .ختل .منتنا .ع8 _ 117" 
غر أن هذه المسألة كانت محل خلاف بين الفقهاء فى ظل التشريع الملغى فكان 
يؤيد هذا الراى اغلب الشراح . انظر التتقصع8 أع دعو -دمو 1‏ ادزام )» 
«مرسة (ه146م1 »فى حين ذهب .8356268 الى ان الامتياز بغطى 
كل التعويضات المستحقة للشاحن ٠.‏ 


حقوق الامتياز البحرية ودف 
ويقع فى حكم الهلاك حالة ما اذا عرض الربان بضائم تختلف عن 
الواردة بسند الششحن ٠‏ ويمكن القول بصمة عامة أن الهلاك أو التلف 
يشمل الاحوال التى لايحصل فيها تسليم الاشياء كاملة أو بالصورة التى 
كان يجب أن يتم عليها »١«‏ 


ونلاحظ أن التعويضات عن هلاك أو تلف البضائع والامتعة ممتازة 
وخقا للشق الاول من هذه الفقرة » و ن ذلك خاص بأحوال المسئتولية 
التقصيربة الناتجة عن التصادم أو حوادث الملاحة الاخرى » فى حين أنهذا 
الشق الثانى يشير الى أحوال المسئولية التعاقدية التى يتحملها الناقل تنيجة 
لعدم تسليم اليضائع والامتعة أو تلفها اذا نشأ ذلك بسبب تقصير القبودان 
أو الملاحين ٠‏ 

١ ٠‏ - الخامس ‏ الديونالناشئة عنالمقود التى يبرمها الربانوالعمليات 
التى يباشرها خارج الميناء الاصلى للسفينة فى حدود سلطاته القانونية بسبب 
الحاجة الغعلية لصيانة السغينة أو متابعة السغر بغض النظر عما اذا كان 
الربان مالكا السفينة أو غير مالك وما اذا كان الدين مستحقا له أو للتعهمدى 
التوريد أو الاصلاح أو المقرضين أو لمنعاقدين آخرين ٠‏ 

وقد كان تالفقرة السابعة من المادة الخامسة بحرىالملغاة تنصعاىامتياز 
0 المبالغ التى اقترضها القبودان للوازم السفينة فى مدة سمرها الاخير 
والمبالغ اللازمة لوفاء قيمة البضائع التى باعها للغرض المذكور » ٠‏ 

ومن ذلك نتضح أن التشريع الجديد ساير الى حد كبير التشريع الملغى 
فى تقرير هذا الامتياز ٠‏ 


(1) #نظر تقرير عكتنه8 المقدم للمؤتمر الدولى بصهد الاتفاق الخاص 
بالامتيازات والرهون البحرية والنشور بمجموعة محاضر الموتمر الدولىللقانون 
البحرى المعقود فى بروكسل سنة 1155 57 . 


ليف مجلة الحقوق 


وبالرغم من أن التشريع الجديد درج على سياسة الحد من الامتيازات 
التى ترد الى أصل تعاقدى والتى يمكن لارباب الحقوق فيها أن يشترطوا 
لاتفسهم ضمانا خاصا برهن السفيئة » الا أنه احتفظ بهذا الامتياز نظرا لان 
الربان يقوم بابرام العقود المشار اليها خلال رحلته مما لابتيح للغير 
ممن يتعامل معه الحصول من المالك على رهن السفينة » فضلا عما فيه من 
تعزيز لائتمان الربان أثناء السفر ٠‏ يضاف الى ذلك أن الامتياز يضمن مبالغ 
تفقت من أجل صيانة السفينة أو متابعة سفرها وذلك مفيد فى حفظ ضمان 
جميع الدائنين ٠‏ 

وشمل هذا الامتياز الحقوق الناشكة عن : 

أولا ‏ العقود التى يبرمها الربان لصيانة السفينة أو متابعة السفر كما 
لو اقترض من أجل ذلك أو تعاقد على شراء مؤونة أو وقود أو على القيام 
باجراء قلفطة ضرورية للسفينة 

ثانيا ‏ العمليات التى يباشرها الربان لنفس الغرض كما لو قام ببيع 
جانب من البضائع المشحونة من أجل اصلاح السفينة أو شراء ما هوضرورى 
لصياتتها أو لمتابعة سفرها ؛ فان المبالغ المترتبة عليها لاربابها تكون مضمونة 
بالامتياز ٠‏ 

: ويشترط لقيام هذا الامتياز شروط ثلاثة‎ ١ 


16 أن ينشا أصل الحق خارج الميناء الاصلى ١ع #طعهاغة'4 رمم‎ )١( 
٠ للسفينة وهو الميناء الذى حصل فيه تسجيلها‎ 

)١(‏ والحكمة من ذلك أن هذا الميناء هو فى المادة المركز الذى تدور فيه 
عمليات الاستغلال حيث يوجد المجهز أو من بمثله وبذلك لاتكون هناك حاجة 


المزير اتعان أربت ٠1‏ ستطيع الغير ممن بيتعامل من أجل السفينة وتسفيرها 
ن شترط ب اذا أراد ب ضمانا خاصا برهن السفينة 


حقوقٍ الامتياز البحرية لعف 

ونعتقد أن المشرع كان أكثر توفيقا عندما حدد شروط قيام الامتياز 
عنه عندما حدد شروط تاذ الالتزام فى حق المجهز ذلك أنه من السهل على 
الغْير الذى يتعامل مع الربان أن يعلم الميناء الاصلى للسفينة حيث تجب 
كتابته على مؤخرها بحروف ظاهرة وبشكل واضح كما تحب المحافظة على 
هذه الكتابة والا تعرض مالك السفينة أو ربانها للعقاب الجنائى ( المواد 
م7 » 54 »5307 من قانون تسجيل السفن ) فى حين أنه قد لا نتوافر للغير 
معرفة محل اقامة ملاك السفينة أو وكلائهم ٠‏ 

غير أنه بالنسية لاعمال الصيانة التى حصلت من وقت دخول السفينة 
فى آخر ميناء # بصرف النظر عما اذا كان هو الميناء الاصلى للسفينة أم 
غيره ‏ وقع عليها فيه الحجز والبيع فان الحقوق الناشئة عنها لاتندرج 
تحت هذا الامتياز ولكنها تعتبر ممتازة وفقا للفقرة الاولى كما سبق 
يان ذلك ٠‏ 

)١(‏ أن يبرم الربان العقود أو بباشر العمليات فى حدود سلطاته القانونية 
ومن المسلم به الرجوع الى قانون علم السفينة فى تحديد مدى هذهالسلطات 
ومن أمثلة ذلك ما جاء به القانون البحرى المصرى ف المادة .ه؛ وهى تقابل 
المادة .ومن المشروع الجديد من أنه يجبعلىالر بانالذىتضطره الضرورة أثناء 
السفر الى الاستقراض على جسم السفينة وتوابعها أو على المشحونات 
عند الاقتضاء أو الى أن يرهن أو يسيع بالمزايدة بعض هذه المشحونات أن 
يثبت هذه الضرورة بمحضر ممفى منه ومن عمد ملاحى السفينة وأن 
يستحصل على اذن من المحكمة وان لم توجد فمن جهة الادارة وان كان فى 
بلد من البلاد الاجنبية فمن القنصل المصرى وان لم يوجد فمن حاكم 
هذا اليلد ٠‏ 

وهذا الشرطتقفى بهطبيعة الاشياءلانالر باز ممثل للمجهزولذلكيجبأن 
يمارس نشاطه قى حدود ما هو مرسوم له ٠‏ 


4ك مجلة الحقوق. 
(©) أن يبرم الربان العقود أو يباشر العمليات يسبب الحاجة الفعلية 
لصيانة السفينة أو متابعة السفر ٠‏ 


ولكن ما المقصود بحاجة السفينة الفعلية 7 يدل المعنى الدارج لهذه 
الالفاظ على أنه اذا احتاجت السفينة ‏ مثلا ب لاتمام رحلتها الى ملاثينطن 
من الفحم فى حين اشترى الربان مائة فان الامتياز لايضمن ثمن السبعين 
الياقيةء 

غير أنه أمكن القول من متابعة الاعمال التحضيرية لمعاهدة بروكسل 
وهى التى نقلت عنها هذه العبارة أن المؤتمرين أرادوا أن بقصروا الامتياز 
على ضمان الحقوق الناشئة عن العقود التى أبرمت تنيجة للحوادث غير 
المتوقعة التى تكتنف الرحلة بالبحر والتى لم تدخل فى تقدير المجهز أوالربان 
عندالابحار ٠‏ 


ولكننا نلاحظ أنوضع النص علىالنحو الذى جاءت به الفقرةالخامسة 
لن يد القضاء فى حدود ماتشف عنه الاعمالالتحضيرية للمعاهدة ٠‏ ويمكن 
القول أن الاصل هو أن مايقوم به الربان من أجل صيانة السفينة أو متابعة 
السفر حصل بسبب الحاجة الفعلية الا اذا ثيت أن أعمال الصيانة 
تجاوزت ذلك الى حد التحسين »١«(‏ أو أن الاحتياجات اللازمة لمتابعمة 
السفر تعدت حدود الرحلة فان الامتياز لايقوم فى القدر الذى حصل فيه 
التجاوز فى كل من الحالين لعدم توفر الحكمة التى دعت اليه ٠‏ 

١‏ - فاذا توفررتهذهالشروط الثلاثةكانت الديونالناشئة عن العقود 
التى يبرمها الربان والعمليات التى يباشرها ممتازة ولا يهم بعد ذلك ما اذا 
كان الدين مستحقا لمتعهدى التوريد والاصلاح أو للمقرضين الذين أمدوا 
الربان بالاموال اللازمة لذلك أو كان مستحقا للربان الذى قام تس ديد 


)١(‏ استاناف مختلط ١؟‏ مارس 8.6158 97 ب 73.؟ 


حنوق الامتياز البحربة ديك 

ماهو مطلوب للمتعهدين أو للمقرضين » فال بان فى هذه الحالة الاخيرة شأنه 
شأن الموردين والمقرضين يعتبر دائنا ممتازا بالمبالغ التى دفعها أو وفاها ٠‏ 
كذلك ذهبت الفقرة الخامسة الى عدم التفرقة بين الربان غير المألك 
للسفينة والربان المالك . ولمال التشريع الجديد قد تأثر فى ذلك 
بالنظرية الالمانية التى تذهب الى الفصل بين الثروة البرية والثروة 
البحرية » بمعنى أن الربأن المالك اذا دفع قيمة احتياجات السفينة 
أثناء السفر أو وف القروض التى عقدها فالمغروض أن هذا قد حصل 
من ثروته البرية ولذلك يصبح دائنا بالمبالغ المذكورة ويكون دينه مضمونا 
بالامتياز ‏ غير أن هذه النتيجة ليست موفقة عملا فى مصر لانه ليس هناك 
ما يمنع الدائنين من الحجز على هذه المبالغ تحت بد المالك ٠‏ 

١!“‏ هذا وحقوق الامتياز السايق بيانها فى المادة الاولى من القانون 
رقم ه” لسنة 195601١‏ من قبيل حقوق الامتياز الخاصة على الاموال المنقولة 
ولذلك لم يشترط المشرع البحرى فى شأنها الخضوع لاجراءات الشهرجريا 
على ماجاء بالقانون المدنى بصدد الامتيازات المنقولة ٠‏ ولكن القانون 
البحرى لم يكتف بأن يقرر للدائن الممتاز حق أفضلية فى اقتضاء دينه من 
محل الامتياز كما يفعل القانون المدنى بل ذهب الى الاعتراف له بحق تنبع 
على السفينة فى أبة بد كانت ٠‏ 

ولعل المشرع البحرى قد شعر بالحرج الناجم عن تقرير مثل هذا 
الحق للدائن نظرا لا يتعرض له الغير ممن تنتقل اليه ملكية السفينة منخطر 
شديد يرنجع الى استتار الامتيازات » لذلك عمد الى حصر نطاقها نسبيا » 
فنظم طرقا سريحة لانقضائها واشترط وجوب اثياتها بطريقة خاصة نصت | 
عليها المادة السادسة منالقانون البحرى » ذلك فضلا عما يتطليه القانون 
أحيانا من شكل خاص لقيام الحق ٠‏ 


نذا مجلة' الحقوق 

غير أن هذه الوسيلة الاخيرة استهدفت لكثير من النقد فهى ليست 
منتتجة فى حماية الغير ممن تنتقل اليه ملكية السفينة لانها لا تقدم خطوة نحو 
الاشهار الذى يكفل أمنه » فضلا عن أنها تترك الشكلية تنغلغل فى شتى 
تواحى نشاط الملاحة البحرية مع مجافاة ذلك لما تتطلبه التجارة من سرعة 
ويسر فالمعاملات وخروجععن القواعد الاصولية المقررة فى القانونالتجارى 
من ترك الاثبات حرا فى المسائل التجارية ٠‏ لذلك لم يفت المؤوتمرون فى 
بروكسل سنة 1455 أن ينصوا ف المادة ١١‏ من المعاهدة على أن الامتيازات 
الواردة بها لانخضع لاى اجراء ثكلى أو لاى شرط خاص بالاثبات ٠‏ 
غير أنها تركت لكل دولة من الدول الموقعة عليها أو المنضمة اليها أن تحتفظ 
فى تشريعهما بالنصوص التى تفرض على الربان القيام باجراءات خاصة 
سواء بصدد الاقتراض على جسم السفيتة أو بع المشحونات ٠‏ 


ولم يكن المشرع المصرى » وقد أخذ فى القانون رقم هم لسنة ١60١‏ 
بأحكام المعاهدة » ليشذ عن اقتباس هنذا الحكم فنص ف المادة الثانية من 
القانون المشار اليه على أنه « لاتخضع حقوق الامتياز لاى اجراء شكلىأو 
لاى شرط خاص بالاثبات فيما عدا الاحوال التى يحدد لها القانون اتخاذ 
اجراءاتخاصةأو أوجهثبوتمعينة» ٠‏ وهويشير بهذهالعيارة الاخيرةالىحالة 
اقتراض الربان عند الضرورة.على جسم السفينة أو عليها وعلى مشحوناتها 
. معا ٠‏ قالدين عندئذ لايكون ممتازا الا اذا اتبعت الاجراءات المنمصوص 
عليهافالمادة ه: بحرى ( المادةء.ة منالمشروع) فضلاعنتوفرالشروط الاخرى 
التىتقتضيها الفقرةالاخيرة من المادة الاولىمنالقانون رقم وم لسنةاهةة١1 ٠‏ 
غير آننا نلاحظ أن هذا القانون الاخير أصبح يسوى بين القرض البحرى 
والقرض العادى فى تقرير امتياز الدين بحيث لايكون هناك محل 


حنوق الامتياز البحرية ليله 

لقيام المادة الثانية من القانون الجديد داع 5 

وقد اقنضى ايراد المادة الثانية من القانون رقم هم لسنة ١١0١‏ أذالمادة 
السادسة من القانون البحرى أصبحت غير ذات موضوع 5 لذلك نصمت 
المادة ٠‏ من القانون الحديد على أنه « تلغى المادتان ه » * من قانون 
التجارةالبحرى وتلغى جميع الاحكام الاخرى المخانفة لهذا القانون على نحو 
ما سيظهر تباعا فى درامتنا لحقوق الامتياز ٠‏ 

١ 5‏ (امتيازات انقانون العام صتتتصصم غنممة يق 


فى ظل المادة الخامسة بحرى اللغاة ‏ لم يكن نص المادة الخامسة بحرى 
الملغاة يمنع من امتياز حقوق أخرئ غير الواردة بها ٠‏ كما أن المادة ١١‏ 
من القانون المدنى تنص على أن الحقوق التى تتضمنها المواد التالية تكون 
ممتازةالى جانب حقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة ٠‏ لذلك أمكن القول 
بأن الامتيازات المنصوص عليها فى القانون المدنى تكمل تلك المنتصوص 
عليها فى القانون البحرى سواء بالنسبة للحقوق الممتازة بحسب القانون 
المدنى والتى لامقابل لامتيازها فى القانون البحرى أو ولو أن هذا كان 
محل خلاف فالبداية ‏ بالنسبة لتطبيق الامتيازات المنصوص عليهما فى 
القانون المدنى اذا تعذر اعمال مقابلها فى القانون البحرى ٠‏ 

وهذا الرأى هو ما استقر عليه الفقه والقضاء فى فرنسا فى ظل المادة91١‏ 
تجارى قبل الغائها بقانون 1١‏ خبراير سنة و4وا «© ٠‏ 

)١(‏ وعلى ذلك يتحصل الاختلاف الآن بين القرض البحرى والقرض العادى 
فيما بخوله القرض الاول للدائن من حقوق أخرى نصت عليها المواد 1١51‏ وما 
بعدها من القانون البحرى . وهذه الحقوق لا وجود لها فى المشروع الجدبدالذى 
اغفل تنظيم القرض البحرى اغفالا تاما بحيث يمكن القول فى ظله بأن القرض 
البحرى ليس له أى مدلول خاص بميزه عن القرض العادى . 

(0) نقض فرنسى لا نوفمير ©2151 ©.. 19158 0 761 مع مذكرة 

قناامة ؛ .1 65-1-1555 مع مذكرة ستسعبانة ؛ 01 7 
1555 ١1-ه1‏ 


41 سجلة #نحقوق 


كذلك استقر الرأى فقها وقضاء على أن الامتيازات المدئية تأتى تالية 
ف المرتية للامتيازات المنصوص عليها ف القانون البحرى ٠ »١«‏ وكانت 
بعض الاحكام «"» قد ذهيت الىتقرير استثناءلهذهالقاعدةبصدد الامتيازدت 
المدنية التىلها مقايلفى القانونالبحرى فجعلتلها » فى حالة تطبيقها » تمس 
المرتبة التى يقررها القانون البحرى ٠‏ غير أن محكمة النقض الفرنسية لم 
تيد هذا النظر 659 ٠‏ 

6 -ف ظل القانون رقم 0 لسنة 1481 لم يعد هناك محل نقيام 
امتيازات القانون المدنى الى جانب الامتيازات التى أوردها المشرع البحرى 
فى المادة الاولى من القانون رقم 0 لسنة 140١‏ كما كان ل 
هذا القانون وذلك للاعتبارات الآتية : 

الاول ‏ الاختلاف الظاهر فى نص المادتينالخامسة بحرى الملغاة و الاولى 
من القانون رقم هم لسنة 1960١‏ + قبينما المادة الخامسة تنص على 
امتياز مجموعة من الحقوق فان المادة الاولى من القانون الجديد 
تدهب الى اعتبار الديون التى عددتها وحدها ممتازة ٠‏ فالمشرع 
البحرى فى القانون الاخير قد انصرفت ١‏ رادته صراحة الىقصر صفة الامتياز 


(١)نقض‏ فرنسى 5 ابريل 191175 2 .8082 1001 1509/15 © ١١‏ مارس 
»© اإننن 1 1555 ١.5‏ 


(9) 5عظطعط هع يونية/ا1917١)‏ .382 "151١554.‏ 


1١١ )9(‏ مارس 1551 سالف الذكر مع مذكرة #02طنالك ‏ ومضمون ما 
ذهبت اليه الحكمة أن كلا من امتيازات القانون البحرى أو القانون 
المدنىمبنى غلى اعتبارات خاصة تحدد شروط استعماله ومرتبته بحيث أنه اذا 
امتنع تطبيق امتيازات القانون البحرى وأمكن تطبيق امتيازات القانون المدنى 
الممائل فانه بمتنع كذلك أن يأخذ امتياز القانون المدنى المرتبة المقررة لمثله فى 
القانون البحرى حتى لا يفوت الغرض الذى استبعد من أجله تطبيق الامتياز 
وفعنا لاحكام القانون البحرى ولان كلا من تحديد شروط استعمال الامتياز 
وتحديد مرتبته لابمكن الفصل بينهما بل هما يكونان مجموعا واحدا يجبتوقره 
لامكان تطبيق الامتياز . 


حقوق الامتياز. البجرية نينا 

على طائفة من الديون وحدها فى حين لم تكن المادة الخامسة بحرى الملغاة 
تتضمن نظيرا لهذا القصر فهى تلحق صفة الامتياز ببعض الحقوق دون أن 
تنعرض لمصير ما اشتملت عليه القوانين الاخرى من امتيازات فلم يكن حينئذ 
هناك مابحول دون قيام امتيازات القانون العام صنتصتصصم غنم3 نلق الى 
جانب :متيازات القانون البحرى ٠‏ 

ونص المادة الاولى من انقانون رقم ه“ لسنة ١4.0١‏ مماثل لما جاءت به 
المادة 5 من القانون البلجيكى رقم 58 لسنة +195 والرأى مستقر هناك 
على نها لايسكنأن اتمسمتح بقيام امتازات القانون العام الىجانب الامتيازات 
البحرية «'» بل أكثر من ذلك فبالرغم من أن حالة النصوص ف فقرنسا بعد 
التعديل الذىأدخله قانون وافبراير لسنة4واعلى المادة ١واتجارى‏ (؟'» 
تسمح ببقاء الوضع السابق على التعديل من حيث امكان قيام امتيازات 
القانون العام الى جانب امتيازات القانون البحرى فان البعض بتردد 
فى التسليم بهذه النتيجة «"» 


1 الثانى ‏ سيق أن ذكرنا أن مصر لم توقع علىمعاعدة بروكسل 
سنة 1450 ولم تنضم اليها بحيث يمكن القول أن أحكامها ليس لها أدنى 
قيمة قانونية فى مصر ٠‏ فاذا كان المشرع الوطنى قد اقتبس القانون رقم ه* 


0 ور 0 

() فالمادة 141 تجارى فرنسى لا تختلف فى وضعها الحالى عنها قبلاجراء 
التمديل من حيث صيافغة تقرير الامتياز فهى تذهب الى اضفاء صغة الامتياز 
على بمض الحقوق التى ذكرتها دون أن تقصره عليها وحدها . كما أن المادة 
١‏ تجارى مكرر تشير الى امكان قيام امتيازات أخرى الى جانب الامتيازات 
التى عددتها سابقتها حيث تقول « وكل الامتيازات الاخرى تأتى فى مرتبة 
تالية الرعن » 

() مقال +7قاهن3 26 المشار اليه 156 وبعتقد أنه كان من الاجدر 
حتى لابقوم ادنى شك حول قيام امتيازات القانون العام الى جانب الامتيازات 
البحرية أن تتضمن المادة 11١‏ تجارى مكرر النص على أسبقية الرهن 
لائر الامتيازات الاخرى « سواء تطقت بالقانون البحرى أو بالقانون العام » 


ليد مجلة الحلوق ‏ ' 
لسنة ١ه.١ا‏ منها فان هذا القانون هو الواجب مراعاته اذ أن المعاهدة ليست. 
تشريعا وطنياء والمشرع المصرىحين اتخذها مصدرا لقانونهكانلهمطلق الحرية 
فى اهمال بعض أحكامها أو فى الخروج عليها الى غيرها ٠‏ لذلك ليسمفهوما 
ماذهب اليه البعض »١(‏ من اعتيار أحكام المعاهدة مكملة للقانون رقم 
و“ لسنة اهمها مادام أن المشرع المصرى لم يفصح عن هذا القصد # 
والقول تبعا لذلك بأن امتيازات القانون المدنى هى التى قصدت اليها 
المعاهدة عندما تركت للتشريعات الوطنية الحق فى تقرير امتيازات أخرى غير 
الواردة بها آطلقت عليها امتيازات من الدرنجة الثانية تأتى فى المرتبة تالية 
لارهن ٠‏ 

يضاف الى ذلك أن حكم المعاهدة تطلب أن نص التشربع 
الداخلى على تحديد مراتب امتيازات الدرجة الشانية مسن 
امتيازات الدرجة الاولى ٠‏ وهذا هو ما حدا بالمشرع الفرنسى الى أن 
ينص ف المادة 141 تجارى مكرر معدلة يقانون 14 قبراير سنة 1944 # يعد 
أن عدد الامتيازات الواردة بالمعاهدة ‏ على أن كل الامتيازات الاخرى 
تأنى فى المرتبة تالية للرهن » ولو أنه لم فمل » كمساهو 
الحسال ف التشريع المصرى ؛ لما كان هناك ما يدعو الى تغيير 
الوضع الذى 'كازقائما قبلالاخذ بأحكام المعاهدة ومن مقتضاه أنامتيازات 
القانون المدنى تأتى بعد الامتيازات البحرية مباشرة وقبل الرهن » وهى 
تنيجة لانستقيم مع الادعاء باعتبار المعاهدة مكملة لاحكام القانون رقم 
نس لسسنة ١401‏ لان المعاهدة المذكورة تنص على أن امتيازات الدرجة الثانية 
تأتى فى المرتبة تالية للرهن ٠‏ : 

١17‏ - الثالث ‏ أن قيام امتيازات القانون المدنىالى جان الامتيازات 
المنصوص عليها فى المادة الاولى من القانون رقم 0“ لسنة 1461١‏ بيترتب عليه 
أفساح المجال أمام عدم احترام ارادة المشرع كما أقصح عنها ى 


0767 أنظر مصطفى طه ب‎ )١( 


حقوق الامتياز البعرية 14 
هذاالقانون الاخير » ذلك أن مراجعة الامتيازات الواردة بكل من القانون 
المدنى والمادة الاولى المذكورة تقضى الى أمرين 

)١(‏ أن أغلب امتيازات القانون المدنى التى تطبق على السفن 
منصوص على مثلها فى المادة الاولى من القانون الجديد بحيث 
لايتصور بخصوصها قيام الامتيازات المدنية الى جانب الامتيازات البحرية 
الا اذا أصبح عمل الاخيرة معطلا لسبب أو لآخر كالتقادم مثلا وق ذلك 
تمويت لقصد المشرع البحرى الذى عين الامتيازات وبين حدود تطبيقها ٠‏ 

(؟) انه بالنسبة للحالات القليلة التى يورد فيها القانون المدنى امتيازات 
معايرة لا جاء بالمادة الاولى من القانون رقم وم لسنة ١‏ والتى تتحصل 
فامتياز البائع وامتياز المتقاسم » وهو منضروبامتياز البائع » فاننا نلاحظ 
أن هذا الامتياز كان منصوصا عليه فى الفقرة الثامنة من المادة الخامسة من 
القانون البحرى التى ألغيت بصدور القانون الجديد فلو أن المشرع كان 
بريد هذا الامتياز لما أغفل ذكره فيه ولا يمكن القول بأنه اكتفى فى 
هذا الصدد بالنص الوارد فى القانون المدنى ذلك أن المادة الخامسة بحرى 
الملغاة كانت تنص عليه رغم ذلك بحيث نتعين القول أن ارادة المشرع 
قد انصرفت الى اغقاله ٠‏ 

١8‏ - غير أزعدمقيامامتيازات القانون العام الىجانبالامتيازاتالبحرية 
لا يتصور الا بالنسبة للامتيازات التى تنصب على السفينة والاجرة أما 
اذا ضمنت تمس المبالغ باحدى امتيازات المادةالاولىمن القانون رقم وم 
لسنة ١ه4!‏ وبامتياز آخر من امتيازات القانون العام » وكان هذا الامتياز 
الاخير يصادف فضلا عن السفينة والاجرة أموالا أخرى للمدين فلا تعارض 
بين قيام امتياز القانون البحرى على السفينة والاجرة وامتياز القانون العام 
فيما عدا ذلك من الاموال التى تضمن هذا الامتياز ٠‏ من ذلك أن الفقرة 


لين مجلة الحتوق ‏ 


الثانية من المادة الاولى المشار اليها تنص على امتياز الديون الناشئة عنعقد ٠‏ 
استتخدام الربان والطاقم وباقى الاشخاص المستخدمين فى السفينة ٠‏ وهذا 
الامتياز نصب بحسب نص الادة الثالثة من القانون رقم هم لسنة 1هوةا 
على السفينة والاجرة ٠‏ غير أن المادة 114١‏ من القانون المدنى تنص مننجهة 
أخرى على امتياز المبالغ المستحقة للخدم والكتبة والعمال وكل أجير آخر 
من أجرهم ورواتبهم من أى نوع كان ٠‏ ويندرج فى عداد ما يضمته هذا 
الامتياز الاخير أجر ورواتب ربان السفينة ورجال الطاقم ولكته 
يختلف عن الامتياز الذى قرره المشرع البحرى من حيث المال الذى 
يضمنهفهو ينصب على جميع أموال المدين من منقول وعقار ٠‏ ولذلكأمكن 
القول بقيام الامتياز الاول على ثروة المدين البحرية وقوامها السفينةوالاجرة 
وبتسلط الامتياز الثانى لنفس المبانغ على سائر منقولات وعقارات المدين 
الاخرى ٠‏ ويترتب على ذلك أنه طالما أن أصل الحق لم سقط لاى 
سبب من الاسياب فان كلامتياز من الامتيازين المذكورين يعملق الدائرة 
المرسومة له ٠‏ وبالتالى فان امتياز القانون البحرى شمل الديون 

الناتحة عن عقد استخدام واحد لجملة رحلات مادام لم ينقض يسبب من 
الاسباب المذكورة فى المادة الثامنة من القانون رقم وم لسنة 1661 ؛ فىحين 
أن امتباز المادة 114١‏ من القانون المدنى بشسمل الاجور والمرتبات عن الستة 
الاشهر الاخيرة وهو لابسقط الا اذا سقطت الاجرة المضمونة به بالتقادم ٠‏ 


حتقوق الامتياز البحرية ل 


التصمل اليف 
محل الامتياز 


9 كان القانون البحرى قبل التعديل الذى لحقه بالقانون رقم هم 
لسئة ١ه.ة!‏ يقوم أساسا على اعتبار السفينة ضامنة لديون بائعها خصوصا 
الديون المصرح فى القانون بامتيازها على غيرها ( المادة : بحرى ) ٠‏ ولم 
يكن الامتياز ينصب على مبلغ الاجرة الا فى بعض حالات قليلة ورد النص 
بها صراحة هى امتياز أجر البحريين وتعويضاتهم ومصاريف طريقهم 
المنصوص عنه فى المادة هم بحرى وامتياز الشاحنين الخاص بضمان وفاء 
التزامات الناقل المنصوص عنه فى المادة هه بحرى وامتياز المفرض قرضا 
بحريا المنصوص عنه فى المادة 1٠‏ بحرى ٠‏ غير أن هذا الوضع قد تعدل 
أخيرا اذ ترتب المادة الثالثة من القانون رقم هم لسنة ١9601١‏ حقوق الامتياز 
المنصوص عليها فى المادة الاولى على السفينة وأجرة النقل الخاصة بالرحلة 
التى نشأ خلالها الدين وعلى ملحقات السفينة وأجرة النقل المكتسبة من 
بدابة السفر ٠‏ 

+ السفينة ويدخل فى حكمها أدواتها ومهماتها . هى 
المحل الاول لامتياز الدائن لافرق فى ذلك بين السفن التجارية أو سفن 
الصيد أو سفن النزهة فكل ذلك يقوم بالملاحة البحرية ٠‏ 

كذلك تنص المادة ١6‏ من المعاهدة الخاصة بالامتيازات والرهوزالبحرية 
على سر بان آحكامها على السفن التجاريةالتىتستغلها الدولقدونالسفن الحربية 
أو السفن المخصصة للقيام بخدمة عامةءوهذا الحكم من وحىالعر ف البحرى 
والقواعد المعمول بها فى شتى الدول » كما أنه نتفق مع معاهدة بروكسل 
سنة ١46‏ المتعلقة توحيد بعض القواعد. الخاصة بحصانة السفن المملوكة 


1 مجلة الحتوق 


للدول ٠‏ ولكن القانون رقم هم لسمنة ١901‏ لايطبق على المراكب التى تقوم 
بالملاحة الداخلية وهى الملاحة التى لايكون البحر محلها بل تنم فى الطرق 
المائية الداخلية كالانهار والبحيرات والترع وهى فىمصر »١«‏ وفففرنسا9"» 
وفى كثير من الدول ملحقة بالنقل البرى ولاتخضع لاية قاعدة من قواعد 
القانون البحرى أو المعاهدات الدولية «» أو العرف البحرى بل تطبق 
عليها أحكام انقانون المدنى والتجارى البرى «*» ٠‏ وقياسا على ذلك 
تخضع مراكب الملاحة الداخلية لحقوق الامتياز العامة والخاصة علىالمتقول 
المنصوص عنها فى المواد م4١١‏ ومابعدها من القانون المدنى ويكون ترتيبها 
فيما بينها على النحو الوارد بتلك النضوص كما أن الامتياز عليها لايخول 
للدائن أى حق ف التتبع فى مواجهة من حازها بحسن نية ( الفقرة الاولى 
من المادة س١‏ مدنى ) 95 


ويمارس الدائن امتيازه على السفينة فى الحالة التى تكون عليها عند 
البيع فاذا كانت قد غرقت أو تحطمت انصب الامتياز على حطامها «م*» 


)١( 1‏ أنظر محسن شفيق » الوسيط 11-15 » مصطفى طه ‏ ؟؟ » أحمد 
عبد الهادى » تعليقه فى مجلة الحقوق 1ده8؟ وما بعدها . 

(0) #عصقظ لم11 . 

(؟) عقد فى جنيف سنة .115 مؤتمر دولى لتوحيد بعض القواعد المتعلقة 
بالملاحة'الداخلية انتهى الى وضع ثلاث اتفاقات احداها خاصة بالامتيازات 
والرهون على مراكب الملاحة الدآخلية وهى متأثرة الىحد كبير بأحكام معاهدة 
بروكسل سنة 1495 الخاصة بتنظيم الامتيازات والرهون البحرية . غير أن 
الاتفاقات المشار اليها لم تنئل بعد رعابة من أغلب الدول . 

(1) استئناف مختلط لا؟ يثاير 552155-1١ 8. © ١51.5‏ مارس 
.8 الالاكه؟ 552 دبسمير 8.6©15153 ١-545‏ »اسكتفرية 
التجارية الجزئية 1١5‏ سبتمبر 1151 »؛ المحاماة 158-51 . وفى فرنسا نقض 
؟ ينابر 14854 » المجلة الدولية 11517 6 17 ناير 1115 ؛ المجلة الدولية 
لفك عرفية 1 


(0) +معصمقظ 5 11652 . 
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ولابهم ما اذا كان من يستعمل السفينة ويستغلها هو مالكها أو المجهز غير 
المالك أ المستأجر الاصلى ٠‏ الا أن الامتياز يتعطل اذا زالت حيازة المالك 
للسفينة بفعل غير مشروع وكان الدائن سبىء النية ( المادة ٠٠١‏ من القانون 
رقم هم لسنة ١401‏ وهى تطابق المادة ١+‏ من المعاهدة ) ٠‏ ويعتير الدائن 
سيىء النية متى كان بعلم بسبب زوال حيازة المالك ٠‏ غير أن هذا الفرض 
نظرى محض * 

9 الاجرة ‏ وينصد بها الاجرة الاجمالية دون الصافية ٠‏ وتقرير 
الامتياز للدائن على الاجرة خروج عن الاصل العام المقرر فى القانون 
المدنى من أن الاماز لايلحق ثمار الثىء موضوع الضمان ٠‏ 

والعبرة بأجرة النقل الخاصة بالرحلة التى شأ فى خلالها الدين » 
فاذا وقع تصادم بخطأ السفينة أثناء قيامها باحدى رحلاتها فان امتياز 
التعويض المستحق عنه يرد على أجرة النقل المستحقة عن الرحلة 
التى حدث خلالها التصادم ٠‏ 

غير أن المادة الرابعة من القانون رقم وم لسنة ١هموة١ا‏ » وهى تردد فى 
ذلك أحكام المادة العاشرة من المعاهدة » تشسترط لقيام الامتياز على الاجرة 
أن تكون مستحقة الدفع أى دينا فى ذمة الشاحن أو تحت يد الربان 
أو ممثل المالك ٠‏ فالامتياز ينصب على مجرد حق للمجهز فى ذمة الشاحن 
أو على مبلغ الاجرة مادام مفرزا تحت يد الربان أو ممثل المالك ٠‏ فاذا 
حصلت الاجرة ودخلت فى ذمة المجهز اتفغى امتياز الدائن علها ء وهذه 
الفكرة مردها الى النظرية الالمانية انتى تذهب الى الفصل بين الثروة البربة 
والثروة البحرية بحيث تعتبر كل رحلة وحدة قائمة بذاتها مكونة 
لثروة بحرية مستقلة عناصرها السفينة وأجرة النقل ٠‏ 

غير أن المشرع البحرى » محاباة منه للربان ولرجال الطساقم وباقى 
الاشخاص المستخدمين فى السفينة » قد نص على سميل الاستثناء 
على أن الامتياز المنصوص عليه ف الفقرة الثانية من المادة الاولى 
يترتب على مجموع أجور النقل المستحقسة عن الرحلات التى تتم خلال 


ركفا 1 مجلة الحقوق . 

عقد استخدام واحد ( المادة الثالثة الفقرة الثانية من القانون رقم هم 
لسنة ٠ ) 156١‏ 

9ل ل وتعتبر فى حكم أجرة النقل أجرة سفر الركاب وعند الاقنضاء 
قيمة ما ابل تحديد مسئولية مالكى السفيتة ( المادة الثالثة ) ٠‏ وتشيرهذه 
العبارة الاخيرة الى الحكم الذى جاءت به معاهدة بروكسل سنة 554افيما 
تعلق بتحديد مسئولية مالكى السفن من قصر هذه المسئولية على ا'قيمة 
الحقيقية أو الجزافية للسفينة وعلى أجرة التقل وقد حددتها بصفة تحكمية 
بعشر قيمة السغينة وقت بدء السفر ٠‏ وسوف نعلم عند الكلام علىالمعاهدة 
المذكورة أن أحكامها تسرى فى كل دولة متعاقدة اذا كانت السفينة التى 
طلب تحديد المسئولية بشأنها تابعة لاحدى الدول المتعاقدة ( المادة ١١‏ من 
معاهدة بروكسال سنة 1454 ) ٠‏ غير أن مصر لم تنضم الى هذه 

المعاهدة : ولذلك كان غريبا أن يتضمن تشريمها الاشارة الى حكم من 

أحكامها لازال فى ظل النظام انقائم ‏ يتعارض مع مبداً الترك العينى 
الذى يحكم مسئولية مالك السفينة ٠‏ 

الات ملحقات السفيئة والاجرة ‏ حددت الفقرة الاخيرة من المادة 
الثالثة من القانون رقم وم لسنة ١ه 156‏ وهى تحذو حذو المادة الرابعة 
من المعاهدة _. ملحقات السفينة والاجرة ٠‏ وقد تأثرت فى ذلك فكرة 
فصل الثروة البرية عن الثروة البحرية انتى تستند فى تحديدها الى كل 
رحلة على حدة فاألحقت بالسفينة والاجرة التعويضات أو المكافاةت 
المستحقة ل الك السفينة عن الرحلة التى نقِسِاً فى خلالها الدين المضمون 
بالامتياز باعتيار أن هذه التعويضات أو المكافات تمثل عناصر اقتطعت 
أو يحب أن تضاف الى الثروة البحرية ٠‏ وهذه الملحقات هى  :‏ - 

-١‏ التعويضات المستحقة للمالك عن الاضرار المادبة التى لحقت 
بالسفينة ولم نتم اصلاحها أو عن خسارة أجرة التقل ٠‏ 


حقوق الامتياز البحرية نينا 

.؟' ب التعويضات المستحقة للمالك عن الخسارات العمومية اذا. نشأت 
عن أخرار مادية لحقت بالسفينة ولم يتم اصلاحها أو عن خسارة أجرة 
النقل ٠‏ 

المكافةت المستحقة للمالك عن أعمال المساعدة أو الانقاذ التى 
تكون قد حصلت حتى نهاية السفر بعد خصم المبالغ المستحقة للربان 
والاشخاص الآخرين الموجودين فى خدمة السفينة ٠‏ 

ويسرى فى شأآن الملحقات ماسبق أن ذكرناه بخصوص أجرة النقل 
من حيث بقاء حق الامتياز عليها مادامت مستحقة الدفع أو ما دامت قيمتها 
تحت بد الربان أو ممثل المالك ( المادة الرابعة الفقرة الثانية ) ٠‏ 

9 وعلى العكس من ذلك لايعتبر من ماحقات السفينة المكافات 
أو الاعانات أو المساعدات التى تمنحها الدولة لمالك السفينة ( المادةانثالثة) 
ذلك أن هذه المبالغ لاتتعلق برحلة معينة فضلا عن أن تخصيصها لضمان 
حقوق الدائنين يضيع الحكمة من تقريرها وهى ازدهار صستاعة النقل 
بالبحر وما نترتب عليه من انماء البحرية الوطنية لتكفل سد حاجات الدولة 
فى زمن السلم وتعزيز أسطولها الحربى فى أيام الحرب ٠‏ 

كذلك لايعتبر من ملحقات السفينة أو أجرة النقلالتعويضات المستحقة 
للمالك نظير عقود التأمين ( المادة الثالشة ) فى حالة فقد السفينة أو 
الاجرة ٠‏ وقد آراد المشرع البحرى أن يخرج بذلك عنحكم القاعدة المتبعة 
ف القانون المدنى والمنصوص عليها ف المادتين 7/٠‏ و 1١١0‏ وتقتفى 
أنه اذا كان الشىء المؤمن عليه مثقلا بامتياز اتنقل هذا الحق الى التعوبض 
المستحق للمدين بمقتضى عقد التأمين ٠‏ وكان رائد المشرع فى ذلك اعتبارين: 

الاول . أنه يساير منطقه فى فصل الثروة البرية عن الثروة البحزية 
ذلك أن التعويض الناشىء عن التأمين هو فى الحقيقة مقايل الاقساط التى 


الما مجلة الحقوق 
كان يدقعها المجهز أو المالك وفقا لاحكام عقد التأمين ٠‏ وهذه الاقساط 
مقتطعة من ثروته البرية ٠‏ 
الثانى ‏ أن المشرع بوضعه الامتيازات البحرية سابقة فى 
المرتبة للرهن أراد أن يمززه فبعد أن استبعد تعويض التأمين 
من ضمان امتياز الدائن جعل لمرتهن السفينة فرصة الاتتفاع من تقرير حق 
خاص له على مبلغ التأمين اذا اتفق على ذلك صراحة فى عمد الرهن بشرط 
: قبول المؤمنين لذلك كتابة أو اعلانهم به ( الفقرة الاخيرة من المادة ١4‏ من 
القانون رقم هم لسبنة ٠ ) 166١‏ 
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الصلالئاك 
0 ثيب الامتيساز أت 


ه” - لم يكن القانوزالبحرى المصرى عند نشسأته يعرف الرهنالبحرى 
بل كانت التأمينات العينية التى يتمتع بها الدائن فى ظله تنتظم فى 
احد عشر امتيازا قاصرة على الحقوق التى تنشا عن السفر الاخير نصت 
عليها المادة الخامسة منه ٠‏ ولع يكن الترتيب بينها ,شير صعوبة ما فقد كانت 
تحكمه الفقرة الاخيرة من نفس المادة بقولها « وأرباب الديون المذكورون 
فى كل وجه من الاوجه المتقدم ذكرها فى هذه المادة يدخاون فى التوزيعم 
بدرجة متساوية بنسبة مقادير ديونهم اذا لم يكف الثمن لوفائها بتمامها » 


فلما أصدر المشرع القانون رقم هم لسنة ١‏ لم تقتصر مهمته على 
صياغة الامتيازات البحرية صياغة جديدة بل عمل على اخراج الرهن البحرى 
الىحيز الوجود واقتباس مذهبالقانونالالمانى الذى سبقأن اعتنقتهمعاهدة 
بروكسلسنة 145 والخاص يوضع نظام جديد لترتيب الامتيازات أساسه 
وفى ظل الرحلة الواحدة عاد المشرع البحرى الى منطقه الاول وهو ترتيب 
الامتيازلت بحسب الاوجه المبينة فى المادة الاولى من القانون الجديد ٠‏ 
وهكذا أصبح ترتيب الامتنيازات يتطلب النظر فى مسائل ثلاث : 

الاولى - وتنعلق بوضع الامتيازات من سائر التأمينا تالعينية 
الاخرى » وقد تكفل القانون رقم 0" لسنة ١561‏ ببيان القواعد التى تنبع 
فى هذا المدد ٠‏ فمن ناحية تنص المادة ١‏ منه على أن ترتيب الديون 
المضمونة برهن السفينة بقع بعد الديون الممتازة مباشرة ٠‏ 


امف مجلة اتحقوق 

ومن ناحية أخرى فان المشرع البحرى لم يقنع بالنص على امتياز 
مصاريف رفع عوائق الملاحة وجعلها من الحقوق التى فى الصف الاول من . 
الاهمية بل ذهب فى الاقتداء بمعاهدة بروكسل الى حد أن أدخل 
فى المادة ١١‏ حكم تحفظ كانت المعاهدة قد تركت أمر الاخذ به لمشيئة 
التشربعات الوطنية فى الدول الموقعة عليها أو المنضمة اليها » فتقولالمادة ٠١‏ 
« لمصلحة الموانى والمنائر حق حيس حطام السفن ضمانا لمصاريف 
ازالة هذا الحطام ولما بيعها اداريا بالمزاد وتحصل على دينها من الثمن 
بالافضلية على أى دائن آخر ويودع باقى انثمن خزانة المحكمة لتوزيعه » 
وبذلك تعزز امتياز الادارة على المصاريف المشار اليها بحق حبس حطام 
السفن وتهيأت الاسياب لضمان سداد هذه المبالغ قبل غيرها ٠‏ 
/اا ‏ الثانية ‏ وتنعلق بوضع الامتيازات وضعا زمنيا ذهى لم تعد 
فى ظل القانون الجديد يقتصر أثرها على الحقوق الناشئة عن السفر 
الاخير بل ,شمل ذلك رحلات متعددة ما لم يبحصل تقادم الامتيازات 
فنصت المادة السادسة من القانون رقم وم لسنة ١هو١‏ على أن 
« الديون الممتازة الناشئة عن كل رحلة تفضل على الديون الممتازة 
الخاصة بالرحلات السابقة » ٠‏ وبذلك أضحت كل رحلة وحدة مستقلة 
قائمة بذاتها ضامنة لامتيازات الحقوق الناشئة عنها بحيث اذا تدافعت مع 
غيرها كانت الافضلية للاحق منها على السابق ٠‏ 

ومع ذلك فقد ذهب المشرع كما قدمنا الى ايراد استثناء لهذه القاعدة 
لصالح الربان والطاقم والاشخاص المستخدمين فى السفينة فقرر أن«الديون 
الناتجة عن عقد استخدام واحد لجملة رحلات تستوى كلها فى المرتبة مع 
ديون آخر رحلة » ٠‏ وبذلك راعى المشرع مايجب أن يتوقر لرجالالسفينة 
من اطمئنان على موارد أرزاقهم ٠‏ 

لا ولسكن مادام ترتيب الامتيازات يتوقف على تحديد الرحلة 
البحرية التي نثسما اله المضمون به خلالها فانه مم معرفة المقصود من 


حنوق الامتيان _البجرية زلف 

اصطلاح « رحلة بحرية » + وكان ذلك قد أثير فى ظل المادة الخامسة من 
القانون البحرى الملغاة التى كانت تقصر امتيازاتالدائن على الحقوقالناشئة 
عن « السفر الاخير » ذ١» ٠‏ وبحصل التردد فى اعتبار الرحلة البح بةمسألة 
قانونية دجب أن بتوفر لها من التحديد ما يهيىء معيارا ثابتا تطبقه المحاكم 
أو مسألة.وقائع بترك الفصل فيها للقافى بحسب ظروف كل حالة ٠‏ 

ويمكن القول ان الرأى شبه مستقر على الامر الاؤل دون الثانى «"» 
فتذهب المحاكم سواء فى مصر 59» أو فىفرنسا «؟»وكذا جمهرةالش راح «*» 
الى أن الرحلة البحرية يجب أن تكون حقيقية 588 ع وهى لاتكون 
كذلك الا اذا تحددت من الوقت الذى قامت فيه السفينة من الميناء الى 
الوقت الذى تعود فيه اليه بتصد استئناف القيام برحلة جديدة » ويعبرون 
عن ذلك عادة بالفترة الواقعة بين تجهيز السفينة للسفر 686تمعصمة وفض 
تجهيزها بعد عودتها غهعصعتحهو06 


)١(‏ لم يكن التعريف الوارد بالمادة الثامنة من القانون البحرى للرحلة 
البحرية بصاح للاجابة عن هذا السوّال لان المادة المذكورة تعالج الفرض الخاص 
بمدى بقاء حق التتبع المقرر للدائنين فى حالة بيع السفينة . أنظر 0962)-همتزء1 
التتقدع8 أ 1ه 1[/!! ع 20113813 ١6‏ مارس 19175 .802 100 ب15( 
5 . ونلاحظ أن المادة الثامنة المذكورة لاتطبق الآن الانى حق الدائن العادى 
بعد أن تعطلت ضمنئيا بصدور القانون رقم هلا لسنة 1561 . 

(؟) فلا بكاد بفلت من عمومه الا تحديد الرحلة البحرية فى اعتبار ملاحة 
سغن النزهة إذ من العسير اخضاعها للمعيار منضبط بحيث يتعين الرجوع 
للعادات البحرية التى تلعب دورا هاما فى هذا الشأن . أنظر مقال ‏ سمهاوناك 
المشار اليه 29؟ »> ع1لأعقمهلة .تعره .115 © ديسمبر 1101 » المجلة 
الدولية ب مم١ا‏ - 751١‏ . 

(9) استثناف مختلط ١١‏ نابر 15158» .8 15.4.2 . 

(6) نقض فرنسى .؟ بوليه 1814 » المجلة الدولية 1715 . 

(ة) ا +تعم 1111-1 2 لللتقصعظ أت دعو -مولنآ 1717 مكرر » 
+1118183 مقاله سالف الذكر سن؟؟ شد .؟ . 


4" مجنة الحتوق 

ولكن اختلف فيما اذا كان يكفى أن يكون فض التجهيز حقيقيا يتحصل 
فى قيام السفينة بعد عودتها بتسريح رجالها أم أنه يجب أن تنم أمام 
الجهات المختصة ‏ الاجراءات الادارية المثبتة لعودة السفينة » رقد 
فصلت فى هذا النزاع محكمة النقض الفرنسية بوجوب اتخاذ الاجراءات 
المشار اليها ٠ »١2‏ وهذا الاتجاه ببرره أن تحديد الرحلة البحرية يتوقف 
عليه تعبين الامتيازات التى تثقل السفينة بصددها فكان من الاحوط أن 
يخضع ذلك لوقائع محددة رعاية للدائنين ٠‏ 

غير أن المقصود بالرحلة البحرية على نحو ما تقدم لابصدق 
الا فى حق سفن الملاحة لاعالى البحار ٠‏ أما اذا تعلق الامر بملاحة الصيد 
أو بالملاحة الساحلية ققد طبق القضاء قواعد أخرى لان طبيعة 
هذا النوع من الملاحة تقتضى خروج السفينة من الميناء بطريقة دورية 
ومنتظمة وعودتها اليه ف نفس اليوم غاليا ٠‏ وليس من المستساغ اعتبار 
كل خروج للسفينة رحلة بحرية فى مقام تنظيم الاكتمان البحرى » لذلك 
ذهبت المحاكم فى فرنسا الى أنالرحلة البحرية تكون ممتدة بالنسبة لسفن 
الصيد من الوقت الذى تحصل فيه على الرخصة اللازمة لمباشرة استغلالها 
الى أن يحينتجديدها ٠‏ وتلتزم هذه السفن بتجديد الرخصة كلعام عادة«" ٠‏ 
كذلك تسمل الرحلة البحرية بالنسبة لسفن الملاحة الساحلية مجموع 
الرحلات التى تقوم بها السفينة فى خلال تجهيز واحد «'» ٠‏ 

:]8 - الثالثة ‏ فى وضع الامتيازات بعضها من بعض أى فى ترتيبها 
قترتيبا داخليا ويقصد به ترتيب الامتيازات المتعلقة برحلة واحدة وقد 
بينت ذلك المادة الخامسة من القانون رقم هم لسنة ١ه4١!‏ بقولها « تكون 
(() 16 توفمبر 241181 .ريات ه<1 ]١م‏ مع مذكرة غمللتممكة 

9) عنث 65 دبسمبر 15 » المجلة الدولية لال1535 . 

() عصنم5 .017 .5535م |. ديسمبر 1416 > المجلة الدولية 97/15؟) عنام 
1 نوفمبر 211.5 47415102 والمذكزة الملحقة , ٠‏ 
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الديون المتعلقة برحلة واحدة ممتازة بحسب ترتبب فقرات المادة الاولى ٠»‏ 

فاذا تعددت الحقوق الممتازة فى فقرة واحدة كما هو الشأن مثلا فى 
التعويضات المستحقة عن التصادم وحوادث الملاحة الاخرى والتعويضات 
عن الاصابات البدنية التى تصيب الركاب والطاقم والتعويضات عن هلاك 
أو نلف البضائع والامتعة فانها « تعتبر فى مرتبة واحدة وتشترك فالتوزيم 
بنسية كل دين » ٠‏ 

غير أن المشرع استثنى من ذلك الديون المنصوس عليها فالفقرةالثالثة 
وهى الخاصة بالمكافتت المستحقة نظير المساعدة والانقاذ وحصة السفينة 
فى الخسارات العمومية والديون المنصوص عليها فى الفقرة الخامسة وهى 
الناشئة عن العقود التى يبرمها الربان والعمليات التى يباشرها خارج الميناء 
الاصلى للسفينة ؛ فلم يجعل ديون كل فقرة من الفقرتين المذكورتين فى 
مرتبة واحدة بل قضى بأنه بالنسبة الى كل منهما ترتب الديون سواء 
تغايرت أو تعددت مع اتحاد طبيعتها طبقا للترتيب العكسى لتاريخ 'قيام 
مصدرهاء وهذا التنظيم الاستثنسائى ترتيب داخلى بالنسبة لكل من 
الفقرتين الثالثة والخامسة من المادة الاولى ولا علاقة له بترتيب فقرات 
هذه المادة بعضها من بعض ٠‏ والحكمة منه واضحة لانه يتعلق بمصروفات 
تفقت لحفظ السفينة وصياتتها ولولا ما أتفق متها أخيرا لهلكت السفينة 
وضاعت حقؤق الدائنين جميعا ٠‏ . . 

وقد استتبع ذلك بيان حالة ما اذا تسبب مصدر واحد من 
المصادر. المنصوص عنها فى أى من- الفقرتين الثالثة أو الخامسة المذكورتين 
كالمساعدة مثلا أو ترميع السفينة أثناء السفر فى نشأة ديون متعددة ىق 
تواريخ مختلفة فنصت" المادة الخامسة على التسوية بينها جميعا بقولهما 
«.والديون المتعلقة بحادث واحد تعتبر:ناشئة فى تاريخ واحد » ٠‏ , 


للدفية - عجلة الحلؤال 


الوص لالراخ 
نار الامتياز 


ه “لا يخول الآمتياز لصاحسه حق أفضلية سواء بالنسبة لغيره من 
الدائنين الممتازين بحسب الترقيب الوارد بالمادتين الخامسة والسادسة من 
القانون رقم هم لسنة ١90١‏ أو بالنسبة للدائنين المرتهنين ( المادة 19 من 
القانون رقم وم لمسنة زهه١‏ ( أو بالنسبة للدائنين العاديين ( المادة الرابعة 
من “القاتون البحرى ) ٠‏ 

إلا وأغلب الحقوق الممتازة الواردة بالمادة الاولى من القانون 
رقم ه” لسنة ١561‏ هى من الحقوق التى يستطيع مالك السفينة تحسديد 
مسئوليته بصددها ٠‏ 


غير أنه بحصل أحيانا أن مكون الحق ‏ ممتازا كان أوعاديا ‏ مغدمونا 
نكل ثروة ا ا ا أدنىمرتبة أوعاديون 
يمكن التسسك فى مواجهتهم بالمسئولية المحدودة ٠‏ وفى هذه الحالة يتعرض 
هئولاء الاخيرون لخطر محقق قد يذهب بكل مالهم من ضمان متى فضل 
الدائنون الاولون التنفيذ على السفينة طالما أن المشرع لم تتدخل يما 
يكفل رعاية مصالح الدائنين الذين حصل الترك لهم ٠‏ 


ولم مكن- معاهدة بر وكسل سنة ١99.‏ -أكثر اهتماما بالامر بل اقتصرت 
على اننص فى المنادة السابهسة منها على كيفية ااتوزيع بين الدائنين 
العاديين والممتسازين وكان من 'الطبيمى أن يبنى حكمها فى هذا 
الصدد مع مراعاة تحلبيد مسبولية مالك :السفينة على الاساس الوارد فى 
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معاهدة بروكسل سنة 144 فجعلت للدائنين الممتازين الحق عند توزيم 
الثمن فى التقدم بكامل حقوقهم على غيرهم من الدائنين بشرط ألا تزيد 
أنصبتهم عن القدر المحدد جزافا لدرء مسئولية مالك السفينة ٠‏ ونصالمادة 
السابعة ‏ فى نظرنا ‏ لم يكن ضروريا لانه يقسرر الوضع الطبيعى 
الذى بتعين اتباعه ٠‏ ولذلك فقد أحسن المشرع المصرى صمْعا لعدم ايراده 
فى القانون رقم 5 لسنة ١0١‏ لاختلاف قواعد تحديد المسئولية فىالقانون 
الوضعى الحالى عنها فى معاهدة سسنة 144 فهى فى مصر لازالت قائئمة على 
فكرة التحديد العينى بترك السفينة والاجرة ٠ »١«‏ 

لذنك يرى البعض أن العدالة تقتضى المشرع اقتباس الاقتراح الذى 
تقدم به متمر قينيسيا سنة 1.00 وأخذ به القانون البلجيكى الصادر فى 
١٠‏ قبراير'سنة ١9.4‏ ونتحصل ف أن مالكالسفينة يصبح مسئولا شخصيا 
فى مواجهة الدائنين المتروك لهم فى حدود المبالغ التى اقنطعت من الثروة 
لبحرية لسسداد الدائنين الآخرين الذين يتعلق ضمانهم بكل ثروة المدين 
نحرية كانت أو بربة «"» ٠‏ 

ب#“'ثأ # ولما كانت الامتيازات البحرية من قبيل الامتيازات الخاصة 
التى ترد على مال منقول لذلك كان منطقيا أن يقتصر الدائن على ممارسة 
الآفضلية فى الحصو[علىحقه الممتاز من الشىءمحل الامتياز» فالامتياز أولوية 
يقررها القانون لحق معين ) المادة .عا مدنى ) ٠‏ ومادامت الامتيازات 
على المنقولات لايجب فيها الشهر فانه لايحتج بها على من حاز المنقول 
بحسن ننة ( المادة ١١+‏ فقرة أولى مدنى ) ٠‏ غير أن القانون البحرى 
عرف منذ نشأته خروجا على تلك القواعد العامة التى يقررها القانوزالمدنى 


151 نص المشرع الفرنسى على حكم المادة السابعة من المعاهدة فى المادة‎ )١( ١ 
انظر تعمليق‎ ٠. تجارى مكرر »6 .والشراج فى فرنسا نتقدونه نفس السيب‎ 
على قانون 15 ا قبواير سة 14:49 2 0 28 يشفدة‎ 23562 


(؟) مقال 86008 عن قانون 11 فبراير سنة 1151 الفرنى .3.0.5 
-4هك1اس 1114 . 8 


ثانا مجلة الحاتوق 


واعترف للدائن بحق تنبع على السفينة لايضمن الحق الممتاز فحسب بل 
بمتد أثره ليشمل حق الدائن العادى ( المادة الرابعة من القانون البحرى ) 
وجاء القانون رقم ه” لسنة 1.0١‏ فأكد هذا الاعتبار بالنسبة للحقوق 
الممتازة اذ نصت المادة السابعة “وهى تردد فى ذلك حكم المادة الثامنتة 
من المعاهدة » على أن « الديون الممتازة تنبع السفينة فى أية بد كانت » ٠‏ 

ولم يكن يخفى على المشرعين أن تحميل السفينة بحق تنبع لصالح 
أصحاب الحقوق الممتازة نتضمن خطرا شديدا لمن تنتقل اليه ملكي ةالسفينة 
دون أن يحيط بما يثقلها من حقوق مادام لم يكن فى مقدوره الوقوفعليها. 
مقدما لعدم خضوعها لنظام الشهر » لذلك لم يفسحوا أمامها مجال اليقاء 
بل أخضعوها لوسائل انقضاء سريعة ٠‏ 

“اثلا غير أنه بالرغم من ذلك فما زال الامر يستوجب اعادة النظر ٠‏ 
وف اعتقادنا أنه اذا لم يكن بد من تأمين الدائن المنتاز فى ظل القانون 
البحرى تأمينا يضيق دونه القانون المدنى » وهو الشريعة العامة فى حكم 
علاقة الافراد بعضهم ببعض » فلا مناص من توفير الحماية للغير مم نتنتقل 
اليه ملكية السفينة ٠‏ ولن يكون ذلك الا اذا تواخ ضع المشرع البحرى 
فأخضع حقو الامتياز لنظام الاشهار بأن يهبىء سجلاخاصا يقيد فيهالدائن 
حقه اذأكان بحرص على الاحتفاظ بما بخوله له القانون منامتيازه ويذلك 
يتحقق التلازم الطبيعى الذى يجمع بين مايكون للدائن من حق فى التتبع 
وما يجب للغير من حق مشروع فى تمكينه من الكشف على تصرفات خلفه 
التى سوف يوخذ بها . فاذا لم تتح هذا الاشهار فمن 
الخير أن يسوق المشرع تعديلا لقانونه يذهب بحق التتبع مكتفيا يما 
يكفله القانون العام بصدد حقوق الامتياز الخاصة على المال المنقول من 
تقرير أولوية للدائن فى استيفاء دينه فحسب ٠‏ ولن يضع هذا التعديل معر 
فىموضع الناكل عن تعهده فهى لم توقع علىمعاهدة بروكسل سنة 155١‏ » 
التى تقرر حق التتبع للدائن الممتاز » كما أنها لم تنِضم اليهاء 
كذلك لن يوهن من هذا الرأى أنه يتعارض مع ماهدفت الينه الدول من 


حقوق الامتياز البمعرية ازشكرة 

السعى الى توحيد القواعد التى تخضم لها للقضاء على التنازع الذى يثور 
بين قوانينها المختلمة »؛ ذلك أن المعاهدة قهسها قد مهدت لهذا 
التنازع فى أكثر من موضع بما تركته من تحفظات لتشربعات الدول المختلفة 
مطلق الحق فى الاخذ بها أو طرحها ٠‏ 

غم ب وأخيرا فان المادة السابعة لاتخول الدائن الا حق 
تنبع على السفيئة ٠‏ غيرأن هذا لايعنى أنه لايتمتع بحق ممائل بالنسبةللاجرة 
أو لملحقات السفينة والاجرة وهى التى ينصب عليها الامتياز مع السفينة ٠‏ 
الا أنه لما كانت كلتاهما حقوقا لمالك السفينة فى ذمة الغير فقد حملها المشرع 
بحق تنبع أكثر ضيقا فجعل للدائن أن يتتبعها فىيد المدين بها أو فيد الريان 
أو ممثل المانك فقط اذا اتنقلت اليها ( المادة الرابعة من القانون رقم هالسنة 
96 ) ء أما اذا قبضها المجهز أو اتتقلت بالتنازل عنها الى شخص آخر 
تعطل حق التنبع الذى للدائن » فلايكون له حق عليها الا اذا تمكن من 
التمسك بعدم تفاذ تصرف المدين المجهز فى مواجهته متى توفرت شروط 
الدعوى البوليصية أو اذا شاب البطلان المنصوص عنه فالمادتين 58/7597 
تجارى تصرف المدين لوقوعه فى فترة الريبة ٠‏ 


0 مجلة الخقوق 
المصل'خابى 
إنقضاء الامتياز ‏ 


“لا كانت طرق انقضاء الامتياز منالمسائل التى لم يستطع المتمرون 
فى بروكسل ستة ١455‏ الوصول الى اتفاق حاسم فى شأنها ٠‏ لذلك اكتفت 
المعاهدة بالنص علىتقرير تقادم سنوى أو نصف سنوى محتفظة للتشريعات 
الوطنية للدول الموقعة عليها بأن تقرر أسبابا أخرىلانقضاء حقوق الامتيازه 

وقد قدنا أن مصر لم تكن من بين الدول التى وقعت على هذه 
المعاهدة أو انفشمت اليهما ٠‏ غير أن المشمرع المصرى أدخل أحكامها فى 
التشريع الداخلى ٠‏ وقد استتبع ذلك أن نص الى جانب التقادم السنوى 
السفينة قضائيا أو اختياريا اذا توافرت الشروط التى تطلبتها المادة التاسعة 
من القانون رقم د" لسنة ١1هو١ ٠‏ واليك تفصيل هذه الاحكام ٠‏ 

لات نعست المادة الثامنة من القانون رقم وم لسنة زمةا على أن 
حقوق الامتياز على السفينة تنقضى بالاسباب الآتية : 

أولا ‏ ببيع السفينة قضائيا فان ذنك يطهرها من كل الحقوق العينية 
العالقة بها ء واتقضاء الامتياز بهذا الوجه ليس مستحدثا بل كان 
منصوصا عليه فىالمادة السابعة من القانون البحرى ٠‏ ومقتضاه أنهلايخول 
للدائن حق تنبع على السفينة بل يقتصر على الاعتراف له بالافضلية عند 
توزيع الثمن ٠ »١١‏ 


. عصاع8 .017 .طك1 م1 ديسمبر 1410 » المجلة الدولية ؟1لا؟‎ )١( 


حقوق الامتياز البحرية كنا 


قانيا # ببيع السفينة بيعا اختياريا اذا قام المشترى بالاجراءا تالمنسوصس 
عليها فى المادة التاسعة من القانون رقم ه“ لسنة ١901‏ . فاذا حصل أن 
اتتقلت الملكية يسبب آخر غير البيع كالميراث أو الهبة فلا ينقفى حق 
الامتياز الا اذا باع الوارث أو الموهؤب له السفينة لشخص آخر قام 
بالاجراءات المذكورة ٠‏ وتبين المادة التاسعة الاجراءات التى يجب على 
المشترى اتخاذها فتقول « تنقضى حقوق الامتياز ينقل ملكية السفينة اذا 
قام المشترى قبل دقع الثمن بالاجراءات التالية : 

أ قيد عقد الشراء فى سجل السفن ٠‏ 

ب - لصق نششرات فى لوحة الاعلانات بمصاحة الموانى والمنائر بحصول 
البيع مع ذكر الثمن ؤاسم ومحل المشترى * 

ح ب نشر ملخص للعقد يذكر فيه الثمن واسم ومحل اقامة المشسترى 
مرتين تتخللهما ثمانية أيام فى صحيفتين معدتين للاعلانات القضائية 
تصدران ف الميناء الاصلى للسفينة » ذان نم يوجد خفى صسحيفتين قصدران 
فى الاسكندرية ٠‏ 

فحقوق الامتياز تظل قائمة على السفن الى أن قوم المشترى بهذه 
الاجراءات وبالتالى تخول للدائن الى ذلك الوقت الحق فى تتبسع 
السفينة فى أى بد كانت الا اذا اتقضتلس بب آخر كالتقادم ومتى 
قام المشترى بالاجراءات السالفة الاشارة فان حق الامتياز ينقضى 
بحيث لايستطيع الدائن أن ينفذ على السفينة فى يد المسترى ٠‏ غير أن 
المادة التاسعة تنص على أنه « متى قام الدائنون الممتازون فى 
خلال ثلاثين يوما من تاريخ آخر نشر فى الصحف باعلان معارضتهم على 
بد محضر فى دقع الثمن لكل من ال مالك القديم والمالك الجديد فان حقوق 
الامتياز تنتقل الى الثمن » ٠‏ ومقتضى ذلك أن المشترى يجب عليه ألا يقوم 
بدفع الثمن للبائم الا اذا اتقضى ميعاد الثلاثين يوما ادون أن ينوم 
الدائنون المنتسازون باعلان معارضتهم » فان وقعت المعارضة فى المدة 


لحن مجلة الحقوق 
المعينة لحصولها كان للدائنين الممتازين خق الافضلية على ميل الثمن 
بحيث يمتنع على المشترى الوفاء حتى يمارس الدائتون أولويتهم ٠‏ فاذا 
أقام المشسترى بدفعالثمن للبائع رغم المعارضة فانه يكون قد أخطأ ومن 
أندفع خطأ يدقع مرتين * 

أما اذا لم تحصل معارضة وانقضت مدة الثلاثين يوما المعينة لاجرائها 
فان المشترى يصبح حرا فى الوفاء بمبلغ الثمن ٠‏ « ومع ذلك فان امتياز 
الدائنين يظل قائما على الثمن مالم يكن قد دفع أو وزع » ( الفقرة الاخيرة 
من المادة التاسعة المذكورة ) ٠‏ فالمسترى متى صادفته اجراءات الدائنين 
قبل الوفاء كان عليه أن يراعى ما يخوله لهم الامتياز من حق فى الاولوية ٠‏ 

غير أنه اذا انطوى تصرف المدين على غش اضرارا بالدائنين كان لهم 
أن يطلبو! عدم تفاذ التصرف فى حقهم متى توافرت الشروط المنصوص عليها 
فالمواد ب؟ وما بعدها من القانون المدنى ٠‏ 

/ال! ب وانقضاء الامتياز فى حالة بيع السفينة بيعا اختياريا ليس 
جديدا على التشريع المصرى بل كأن منصوصا عليه فى المادة السابعة من 
القانون البحرى ٠‏ غير أنها كانت تشترط أنتسافر السفينة « باسم 
مشتريها بشرط أن يكون الخطر عليه ولم تحصل معارضة من مداينى 
البائع فان حصلت معارضة من مداين منهم بالادجه المقررة 
فلا توجب تمما الا له » ٠‏ ولمل المشرع قد أصاب حين 
استبدل بالمادة السابعة الأجراءات التى نص عليها فى المادة التاسعة من 
القانون رقم ٠"‏ لسنة 1401. اذ أن الاخيرة هى التى تنفق مع ما تواضعت 
عليه الصياغة القانونية للاشهار فى العصر الحديث فضلا عن أنها تخول 
للمشترى الوقوف على الاعباء غير المنظورة التى تثقل السفينةوبذلك تتيح 
له فرصة تطهيرها منها ٠‏ 

م ثاثا التقادم ‏ تنص الفقرة ح من المادة الثامنة من القانون. 
رقم هم لسنة 161 على اتقضاء حقوق الامتياز على السفينة بالتقادم 


حقوق .الامتياز البحرية إوذكن 


السنوى فيما عدا حقوق الامتياز الضامنة لديون التوريد المشار اليها فى 
الفقرة الخامسة من المادة الاولى فانها تزول بمغى ستة شهور ٠‏ 
والمدة المنصوص عليها لاتقضاء الامتياز مدة تقادم وليست مدة سقوط 
ولذلك فانه تسرى فى شآنها القواعد المتعلقة بالانقطاع ٠‏ 
وانقضاء الامتياز 'بالتقادم لم يكن معروفا فى ظل المادة ااخامسة بحرى 
الملغاة التى لم تكن تضفى -. كقاعدة عامة # وصف الامتياز الا على 
' الديون الناشتة عن السفر الاخير بحيث كان يكفى أن تقوم السفينة 
برحلة جديدة حتى تنقفى حقوق الامتياز المترتبة على الرحلة السايقة ٠‏ 
والقاعدة التى استحدثها القانون الجديد نقلا عن معاهدة بروكسل 
سنة ١455‏ هى الاكثر انسجاما مع الميادىء. القانونية المعمول بها فىانقضاء 
الحقوق ١ ٠‏ 
ل هذا وقد احتفظت المعاهدة للدول المنضمة اليها بالحق فى أن 
تنص فى قوانيتها الداخلية على أنه فى .حالة عدم امكان حجز السفينةالمترتب 
عليها الامتياز فى المياه الاقليمية للدولة التى يوجد فيها محل اقامة الطالب 
أو مركزه الرئيسى تمتد مدة التقادم الى ثلاث سنوات من وقت نشوء 
الدين ء وقد رأى المشرع المصرى أن بدخل هذا الحكم فق التشر بع 
الحديد فضمنه الفقرة الاخيرة من المادة العاشرة من القانون رقم مم 
لسنة ٠ ١0١‏ غير أنه اشترط ألا يتمتع بهذا الامتداد الا الاشخاص 
المقيمون فى مصر أو غيرهم من رعايا الدول التى يوجد فى تشريعاتها حكم 
مماثل ٠‏ 
٠‏ 8 والاصل أن سربان التقادم يبدأ من الوقت الذى يصبح فيه 
الحق المضمون بالامتياز مستحق الاداء ٠‏ غير أن المشرع أراد أن يضصع 
بعض قواعد محددة اذا تعلق الامر بحالات تحتل مظنة قيام منازعة فى 
شأنها بين الافراد فنص ف المادة العاشرة من القانون رقم هم لسنة 146١‏ 


على أمرين : 


4 مجلة اتحقوق. 

الاول ‏ لانترتب علىالترخيص للاشخاص المستخدمين فى السفينة فى 
استلام دفعات مقدما أو على الحساب اعتبار ديونهم المشار اليها فى الفقرة 
الثانية من المادة الاولىمستحقة الدفع ٠‏ وبالتالى فازذلك لايصلحقاعدة لبدء 
سريان تقادم حق الامتياز » بل العبرة فيه تكون أساسا لما اتجهت اليه ارادة 
المتعاقدين ٠‏ 

الثانى ‏ تحديد الوقت انذى تصبح فيه بعض الحقوق مستحقة الاداء 
على الوجه الآتى : 

١‏ بالنسبة الى حقوق الامتياز الضامنة لاجور المساعدة والاتفاذ 
انتداء من بوم انتهاء هذه العمليات 5 

٠س‏ بالنسبة الىحقو قالامتياز الضامنة لتعويضاتالتصادم والحوادث 
الاخرى والاصابات البدنية من يوم حصول الغرر . 

الاب بالنسية الى الامتياز الخاص بهلاك البضائع والامتعة أو تافها من 
يوم تسليم البضائع أو الامتعة أو من اليوم الذى كان بجب تسليمها فيه ٠‏ 

اه بالنسبة القن الاصلاحات والتوريدات وساكر الحاللات الاخرى 
المشار اليها ف الفقرة الخامسة من المادة الاولى من يوم نشوء الدين ٠‏ 
5١‏ -وأخيرا فان الامتياز ينقفى ‏ فضلا عن الاحوال الثلاثة السابق 
بيانها ‏ كلما اتقفى الحق المضمون به اذ لانتصور بقاء الامتياز مع انقضاء 
الحق » وعلى العكس اذا انقضى الامتياز فلا تأثير لذلك على قيام 
الحق ويقائه اذا لم توجد أسباب لزواله ٠‏ فالامتياز فى نظر المشرعالبحرى 
ليس قرين الحق كما هو الشأن فى القانون المدنى بل ينفرد بأسباب خاصة 
بانقضاكه رغم بقاء الحق الذى تقرر الامتياز لتأمينه ٠‏ 


حفوق الامتياز البحرية لمانا 


المصلإماس 
تنازع القواين 


9غ # تسود تشريعات الدول المختلفة نظريات متباينة تختلف من حيث 
بيان الحقوق الممتازة وطريقة ترتيبها وأسباب انقضائها ويمكن رد هذه 
النظريات الى ثلاثة : 

١‏ النظرية الانحلو سكسونية وتشمل بريطانيا والولايات الأتحدة 
وتتميز بقلة عدد الامتيازات البحرية واستبعاد معظم الديون التعاقدية 
من نطاق تطبيقها وتقرير الامتياز للديون الناشئة عن الفعل الضار ٠‏ 

؟ ‏ النظرية الالمانية وتذهب الى الفصل بين الثروة البرية والثروة 
البحربة فتعتير السفينة ذمة مستقلة لها حقوقها وعليها التزاماتها الخاصة 
ولذا يعتبر كل دائن سيب السفينة دائنا مءتازا عليها بصرف النظر 
عن مصدر الدين ٠‏ كما أن كل رحلة تقوم بها السفينة تعتبر وحدة قائمة 
بذاتها تنشأ بصددها مجموعة مستقلة من الامتيازات بحيث أن الديون 
الممتازة الناشئة عن كل رحلة تفضل الديون الممتازة الخاصة بالرحلات 
السابقة ٠‏ 

+ ب النظرية اللاتينية وكانت تعتنقها مصر الى ماقبل صدور القانون 
رقم هم لسنة ١0١‏ وتنميز بكثرة عدد الامتيازات وبأنها تحمى حفوقا 
مصدرها العقد دون أن بمتد ضمانها للحقوق الناشئة عن العمل الضار ٠‏ 

وقد اقنضى اختلاف التشريعات تعدد حالات التنازع بينها ذلك أن 
السفينة وهى معدة لان تجوب موانى دول مختلفة قد تتحمل فيها بديون 
ممتازة بحيث يحصل التساؤل عن القانون الواجب التطبيق اذا حجز على 


6 مجلة الحقوق 
السفينة وبيعت فى بلد أجنبى أهو قانون الجهة التى نشأ فيهما الحق أم 
قانون علم السفينة أم قانون القاضى فى بلد الحجز والبيع ٠‏ 

“اع وقد دفع تباين الحلول التى أخذ بها القضاء الى تفكير بعض 
الدول فى الوصول الى حل موحد فى هذا الشأن ٠‏ وأخذ التنفيذ العملى 
لذلك صورتان : 

الاولى # عقد مؤؤتمرات دولية كمؤتمر بروكسل سنة مم١‏ الذى 
أوصى بتطبيق قانون العلم كقاعدة اسناد موحدة لفض التنازع الذى يقوم 
دين قوانين دول مختلفة ٠‏ 

الثانية # عقد معاهدة بروكسل سنة ١455‏ لتوحيد بعض القواعد 
المتعلقة بالامتيازات والرهون البحرية . 

غير أن هذه الوسيلة الاخيرة لم تكن لتقضى دائما على أسباب التنازع 
فمن ناحية هناك دول لم توقع على المعاهدة ولم تنضم اليها فهى لذلك 
لاتلتزم بأحكامها ٠‏ ومن ناحية أخرى فانها تحمل فى طياتها قيام أسباب 
التنازع نظرا لما نصت عليه من تحفظات مختلفة للتشريعات الوطنية ف كل 
دولة من الدول المتعاقدة الحرية فى تنظيمها بحيث أمكن حصول التساؤل 
عن القانون الواجب التطبيق بصددها ٠‏ وأخيرا يجب أن نضع فى حسابنا 
اختلاف وجهات النظر حول تفسير أحكامها ٠‏ 

لذلك بقيت المشكلة قائمة وان أمكن القضاء عليها فى بعض الحالات 
التى يمكن فيها تطبيق المعاهدة بحيث يتعين بحث 

أولا ب مدى تطبيق المعاهدة كوسيلة لفض التنازع بين القوانين ٠‏ 

ثانيا ‏ القانون الواجب التطبيق اذا لم تسعف المعاهدة ٠‏ 

؛ ‏ هدى تطبيق العاهدة : ذهبت المادة ١4‏ من الممساهدة 
الى أنها تطبق فى كل دولة متعاقدة متى كانت السفينة محل الامتياز 
تابعة لاحدى الدول المتعاقدة » على أنه يجوز للتشريءات الوطنية أن ن تنص 
على تطبيق المعلهدة علي سفن تابعة لدول غير متعاقدة ٠‏ 


حفوق الأمتياذ البحربة 1 

فالعيرة لذن فى تطبيق أحكام المعاهدة هو بأن تكون كل من الدولة 
المعزوض عليها النزاع والدولة التى تحمل السفينة علمها من الدول التى 
وقعت المعاهدة أو انضمت اليها حتى ان تخلفت احدى الدولتين المذكورتين 
عن ذلك لم يكن هناك مجال لتطبيقها ٠.‏ ولا تلقى هذه القاعدة 
استثناء الا اذا وجد فى تشريع الدولة المعروض عليها التزاع نص غفرض 
تطبيق المماهدة حتى بالنسبة للسفن التابعة لدول غير موقمة عليها أو 
منضمة اليها ٠‏ 

ومن هذا نرى أن جنسية الدائن لا اعتبار نها فى هذا الشأن لان ذلك 
لايصلح عنصرا ثابتا على خلاف الحال بالنسبة للسفينة ٠‏ كما أنه يكون 
أداة للتلاعب لامكان حصول التنازل عن الحق لاى شخص آخر تلعب 
جنسيته دورا فى الموضوع ٠‏ غير أنه اذا اتحدت جنسية الدائن وجنسية 
السفينة محل الامتياز فالاظهر تطبيق قانونهما الوطنى المشترك فهو أولى 
القوانين بحسم النزاع لتعلق المسألة بعناصر وطنية صرفة » بحيث يصبح 
تطبيق المعاهدة قاصرا على الحالة اتتى يكون فيها كل من الدائن والسفينة 
تابعا لدولة مختلفة ٠ »١(‏ 

همه هذا وقد سيق القول أن مصر لم توقع على معاهدة برو 
كما أنها لم تنضم اليها ولكتها تقلت أحكامها فى القانون رقم مم 
لسنة ١هو١‏ ولذلك يحصل التساوّل عما اذا كان القاضى المصرى يمتنع عليه 
أن يطبق المعاهدة اذا كانت السفينة محل الامتياز تابعة لاحدى الدول 
المتعاقدة ٠‏ والرأى عندنا أنه يجب عليه أن يطبق المعماهدة ذلك أن مصر 
لم تلتزم لاحد بعدم تطبيقها ٠‏ فضلا عن أنه يمكن القول » وقد تقل المشرع 
المصرى أحكامها الى تشريعه » أن الانضمام اليها مما ينطوى عليه 
ضميره » ومن خصائص القاضى الكشف عن ذلك والاهتداء 


(() فى هذا اللمعنى 2 #60هناو مماهدة بروكتل 55-158[ . 


أنه مجلة الحقوق 
به فى أحكامه وله فسبيل هذا حرية واسعة ٠‏ وآخيرا فان هذا الرأى 
لايهدر مصلحة لصاحب حق اذ الفقوض أن السفيئنة محل الامتياز تابعة 
لدولة متعاقدة بحيث أن تطبيق المعاهدة يحب أن بدخل فى حسميان الدائن 
منذ نشوء حقه ٠‏ 


- ولكن ما الحكم اذا لم يمكن تطبيق أحكام المعاهدة أو أمكن 
ذلك واختلفت التشربعات فى شأن ما تركته لها المعاهدة من تحفظات 7 
بحصل أن شور التتازع فى هذه الحالة بين قوانين عدة كقانون 
علم السفينة وقانون القاضى المعروض عليه النزاع وهو قانون محل الحجز 
والبيع وقانون الحهة التى نشأ فيها الحق »١«‏ وقانون جنسية الدائن ٠‏ 

ويمكننا بادىء الامر أن نستبعد من ميدان التزاحم هذين القانونين 
الاخيرين نظرا لانالحقوق الممتازة قد تنشأ فىموانىدول شتى أو لاشخاص 
كثيرين تابعين لدول مختلفة مما يترتب عليه احتمال قيام تنازع آخر بين 
قوانين كثيرة » كلها على قدم المساواة لعدم امكان تطبيقها جميعا ٠‏ لذلك 
انحصر النزاع بين قانون العلم وقانون القاضى ٠‏ 

وثور التنازع بصدد مسألتين مختلفتين : 

الاولى ‏ وتتعلق ببيان الامتيازات أو ششأتها وترتييها وأسسياب 
انقضائها ٠‏ 

الثانية ‏ وتنعلق باثيات الامتياز ٠‏ 


/1ع - فاما عن انشاء الامتياز وترتيبه وانقضائه : يأخذ قضاء مدظم 
الدول بتطبيق قانون القاضى ف بلد الحجز والبيع سواء فيما يتعلق 


)١(‏ تذهب المادة .م١‏ من القانون المدنى الى أنه سرى على الحيازة والملكية 
والحقوقالعينية الاخرى بالنسبة الى المنقول قانون الجهة إلتى يوجد فيها هذا 
المنقول وقت تحقق السبب الذى ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق 
العينية الاخري أو فقدها . 


حقوق الامتياز البحرية اا 
بالاعتراف للدين بصفة الامتياز »١(‏ أو بترتيب الديون الممتازة «»6 أو 
مدى الامتياز «"» ٠‏ 


>» انظر فى فرنسا: نقض 55 نوفمبر 181/9 » .2 .لله‎ )١( 
نوتمبر‎ 1١5 طعنام1 ]1 بوليه 1605 2 .2 18.1144 2 اتخخلك‎ 
155 كلالما مؤيدا ع1 م ابربل 1837/1 »> عتأأعهجدكة .ع5 7م11‎ 

ع[لأعوجدك1 ؟ ابريل اغلم! »> عللتءوضسولة .عع8 م١111‏ ) تتعولةف 
5 ياير 1911 ©» .52 م12 18-1 > “وتلاعمصهك1 .؟ابريل؟؟215» 

00 107 لم1 . وفى بلجيكا 18521561168 15 ابريل 8 لم1 المجلة 
الدولية 8795م . وفى المانيا كتنامط ه18 5 بونيه 1855 »> أعصسا 
20-1317 » المحكمة الهنسية العليا 1؟ ابريل 1895 المجة الدولية 131 
وفى انجلترا بذهب القضاء الى أن عملية التوزيع بين الدائنين مما يدخل فى 
عداد الاجراءات وهى لذلك لاتخضع الا لقانون القاذ 

1 ,5161370 .17 تغتناطختتحط1" 1.1.464 20 اله عستا .7 ملسروط 

:5836 .00 2 ,1896 ,ع1 نهناءآ .7 هامقعط 112 طاعماجعطآ 2.0.48 1.1.3 

.2 .5735 ,111600 عط" 


وفى أمريكا : 258 0 .لا 9 رقعطأه مه عات .7 و«ممتصم11 
واستئناف أمريكا غذتاءمة0 © ١.‏ فبراير 19.4 »“المجلة الدولية) 8111-5 
المحكمة العليا ؟ ناير 411 100 20 


() أنظر فى المانيا: محكمة الامبراطورية الالمانية 00 8 أعصساكت 
5 - 1.58 4 المحكمة الهنسية العليا 11 ابريل 1815 المجلة الدولية 
7591١.‏ . وفى ابطاليا: هعزةقت ١.‏ دسسمبر 1415 الجلة الدولية 
٠ه"‏ . وى فرنسا: زم 19 أكتوبر 1115 مويدا م1 
5" يبونيه 21١5115‏ عللنعمجد]ة .عمط 515-1515-15116؟١1‏ 2 ععتلاعمغدملة 
٠‏ ابريل 1517 .ودة م2 181-1١-‏ > <عنام2 51 يوليه 141/7 سالف 
الاشارة . وفى انجلترا : استئناف انجلترا ١7‏ فيبراير 419177 +و 8‏ لآم 
0 . ونى أمريكا: ع2 59 بونيه /1441 المجلة الدولية 751-15 
التى لم تطيق قانون علم السفينة الا لانه متفق مع قانون القاضى . 

(9) أنظر فى بلجيكا : وه11وجنس8 1١‏ دسسمبر م18 المجلة الدولية 
55.7 مويدا ورودة 3٠١‏ نوليه لاحم 1 > ومعدصم بعك لاخخا مل 
حين يرفض تطبيق القانون الانجليزى الذى يقضى بامتداد الامتياز المترتب 
على القرض البحرى ليشمل مبلغ الاجرة بحجة أن هذه القاعدة غير معمول 
بها فىبلجيكا. وفىانجلترا :44 ,1903 ,ونجة2 وط'احيث قضو باستبعاد القانون 
الامربكى وهو قانون علم السغينة فيما جاء به من قصر الامتياز الذى للربان 
على حقو قه الناشمة عن الرحلة الاخيرة وتطبيق القانون الانجليزى الذى 
لايريط امتياز الربان برحلة معينة 362 .طه»«5 ,لموكائقة ع1 سالف الاشارة , 


ألفة مجلة الحقواق. 


ويؤيد هذا القضاء تفر من الشراح »١<‏ وستندون فى ذلك الى 
اعتبارين : 

الاول السفيتة مال منقول ولذلك فهى تخضع بحسب الفكر السائد 
فى فقه القانون الدولى الخاص لقانون موطن المال ٠‏ 

الثانى ‏ القواعد المتعلقة باضفاء وصف الامتياز على الحق وترتيب ٠‏ 
الامتيازات والاثر المترتب عليها ومداها تعتبر من النظام العام لانها من 
قبيل قواعد الجزاء «منهمه5ك التى يترك أمر تطبيقها لقانون القاضى 
المعروض عليه النزاع » ذلك أن أحكام الامتيازات وآثارها ليست مما 
يخضع لتنظيمات الافراد بل هى من عمل المشرع متى توفرت للحق ظروف 
معبلة٠‏ 

8ع غير أن هذه الحجج لم تظفر بتأديد كثير من الفقهاء «"» الذين 
يفضلون اخضاع حقوق الامتياز للقواعد المعمول بها فى قانون عام السفينة» 
وهذا الرأى هو فى نظرنا ‏ الاجدر بالاتباع وتكتفى فى تأبيده بايراد 
الملاحظات الآتية : 

أولا ‏ ان السفينة وان كانت من المنقولات الا أن القواعد الت ىتخضع 
لها تجعلها منقولا متميزا لابطيق فى حقه قانون الموطن ٠‏ ذلك أن تطبيق 
هذا القانون انما يرجع الى تماثل المنقولات وصعوبة التمييز بينها من 
ناحية والى أنه لايوجد من الوسائل ما يكفل شهر نسبتها الى مالكها من 
ناحية أخرى ٠‏ وكل ذلك غير متوفر فى السفن حيث لها من ثبوت اسمخاص 
وحمولة معينة ووصف مايحعلها متميزة عن غيرها خصوصا وأن السفن 
ليست شيئا دارجا كسائر أنواع المنقولات الاخرى ٠‏ يضاف الى ذلك أن 

)١(‏ انظر وتوتتطعمة غء عتلتدسة العانونالدولىالخاص  51١‏ »2 ج171 
القانون الدولى الخاص - 55٠.‏ 

() لتتمصعط غه سعو-دمو 1‏ 5كنمل١‏ 2) غبومنع -51-5ا١‏ 
وما:بعدهاء عاعجوع: مقالة «الرهن البحرى» فالمجلة الدولية ب1١-8؟»‏ 


عمو 588 وما بعدها 2 عو و1 مقاله فى اأعضك1© 
كمخا !ل 5617 ,. 


حقوق الامتياز البحرية لان 


لكل سفينة علما تحمله فى مكان ظاهر منها يشير الى جنسيتها » ومتى 
كانت الدولة التى تنبعها السفينة معلومة وجب القول بتطبيق قانونها ٠‏ 

ثانيا ‏ ان القواعد التى تحكم الامتياز هى مما يعنى الدائنين وحدهم 
ولا شأن لها بالنظام العام فى الدولة التى يمارسون فيها الحجز عل ىالسفينة 
وبيعها » والدائنون يعلمون مقهدما جنسية السفينة لذلك كان عليهم أن 
بعولوا على قانون تلك الجنسية فى معرفة مدى حقوقهم ٠‏ هذا الى أنه 
مامن شك فى أن قانون القاضى ‏ 201 16 يزداد عدم اهتمام بالامر كلما 
نشأ الامتياز فى خارج اقليمه ٠‏ 


ثالثا ‏ ان تطبيق قانون العلم يساعد على تقوية الاكتمان البحرى لمنا 
يترتب عليه من استقرار فى المعاملات واطمئنان الى القاعدة التى 
تحكم النزاع » ذلك أن تطبيق قانون القافى يسبب للدائن كثيرا من 
الحرج لما نترتب عليه من تعرضه لتطبيق تشربعاتمختلفة لا قبل له بمعرفتها 
وقت نشسوء حقه تبعا للموانى المختلقة التى يحصل فيها الحجز على 
السفينة وبيعها ٠‏ 

وهذا الرأى هو ما أوصى باتباعه مؤتمر بروكسل الذى عقد عامههها 
لذلكاستحابت بعض الاحكام لتطبيققانون العلم سواء فى شتىالدول وام 


أو فى مصر «"”» ٠‏ 
)١(‏ 'نظر فيما يتعلق بنشأة الامتياز  :‏ 1062 ل مابو 1884 المجلة 
الدولية 85؟؟ مؤيدا م297 1.6 ١١بناير‏ لالم1 المجلة الدولية 5ل686» 
استثناف ونج و طدودره© ١؟‏ أغسطس 18856 المجلة الدولية لا585 . وفيما 
يتعلق بترتيب الديون: «وندمجح ٠.١‏ مايو 11.5 المجلة الدولية 1171١‏ »6 
وعد 9أغسطس 21578 جوز 55 . وفيما يتعلق بمدى الامتياز. 
وروجعوة د مارس 1885 المجلة الدولية 1 1.؟ > و5ه1اع_تتص8 
1 مارس لم1 المجلة الدولية 891١‏ مؤيدا ويووصم ١‏ مايو 186 
المجلة الدولية 1-./19 ويقضى يتطبيق القانون اليونانى دون البلجيكى ىق 
شان انقضاء القرض البحرى بالتقادم . 
(؟) المنصورة المختلطة 6 ابريل 219518 .ده© ه155 . 


لمان مجلة الحقوق 


9 واما عن اثبات الامتياز : تشترط بعض القوانين ‏ حتى ستطيع 
الدائن أن يمارس امتيازه . أن يشثبت الحق المضمون بالامتياز بالطريقة 
التى حددتها أو أن بخضع فى نشأته لاجراءات معينة » فى حينلاترتب قوانين 
أخرى مثل هذا القيد ولذلك أمكنقيام التنازع بينها لمعرفة القانونالواجب 
التطبيق ٠‏ 

ويذهب الرأى الراجح فى الفقه »١«‏ الى رفض تطبيق قانون القاضى 
لان الدائن يجهل وقت نشوء حقه الجهة التى سوف يحجز فيها على السفينة 
ولهذا كان تكليفا بغير المستطاع القول بوجوب أن يخضع لقانون قاضى 
محل الحجز والبيع فيما يتعلق بوسائل اثبات حقه ٠‏ 

ولكن حصل التردد بين تطبيق قانون الجهة التى نشأ فيها الحق «"» 
باعتياره القانون الذى بحكم شكل التصرفات تطبيقا لقاعدة ؛ذعم عدهمم1 

«ننناعة وقانون علم السفينة باعتباره القانون الذى يجب أن يحكم 
نشأةالامتياز فيحكم اثياته ٠‏ 

والذى دجب أن يعول عليه هو التفرقة بين أوجه الثبوت فحسب وبين 
الاجراءات التى قد تلزم لنشأة الحق ٠‏ فاذا تعلق الامر بأوجه الثبوت 
فالاجدر أن نترك للدائن الخيرة بين اتباع قانون محل نشأة الحق أو قانون 
عل السفينة جريا على ماهو متبع فى القواعد التى تحكم شكل التعسرف من 
ترك فرصة للاختيار «» أما اذا تعلق الامر بمدى سلطة الربان كأن يكون 
المقصود من اتخاذ اجراءات معينة الحد من سلطاته أو تقيبد حريته حتى 
لاسىء استعمالها فانه يلزم تطبيق قانون العلم لان من المسلم به أن هذا 
القانون هو الذى ينظر اليه فى بيان حقوق الربان ومداها ٠‏ 


)١(‏ أنظر هيبوتتطاسمخة ه هالتوججع سالف الاشارة » تون لتنا 
41١111 5‏ طلتتهصعظ اع معو ومو1 اولاز 

(؟) من هذا الرأى غلتتهصعظ غء معد دمي تالكالا 

) من هذا الرأى ‏ خمهمل8 ((-5ل2411565 تتمدككم لم 


حقوق الامتياز البحرية يذنا 


+8 غير أن القضاء قد اضطربت أحكامه فى شتى الدول اضطرابا 
شديدا فتميل الكثير منها الى تطبيق قانون القاضى »١(‏ فى حين 
يذهب بعضها الى رفض تطبيق هذا القانون «"» أو الى تطبيق قانون 
علم السفينة «"» أو الى تطبيق قانون البلد الذى وقع فيه التصرف «م؛» 
أو الى ترك الخيرة بدون تمييز بين قانون العلم والقانون المحلى «» هناهه1 
أو الى استبعاد تطبيق القانون المحلى صراحة 52 ٠‏ 


000 تغيير جنسية السفينة : وأخيرا يثور السؤال لمعرفة القانون 
الواجب التطبيق على حقوق الامتياز فى حالة تغيير جنسية السفينة ٠والامرً‏ 
لاصعوبة فيه فى ظل الرأى الذى يذهب الى تطبيق قانون القاضى فهذا 


145. 1. أنظر فى فرنسا : نقض 51 مارس .1856 © 1ه ه]3‎ )١( 
اللالا» قث ؟ديسمبر .21417 .2 14/5 بكسه/!١ > م لاأعوجوكة‎ 
فبراير اذا > عالنءوعمخ .زر ادا 2151 عجرو8 1.4 18 فبراير‎ ٠ 
بونيه 11.5 الجلة الدولية‎ 1١ 1801068 » 741012 المجلة الدولية‎ 841/ 
١.1] ديستمبير 419157 .12اه عزو ؟‎ ١١ 11162[عم36ه11‎ 6 1.١. - 18 
مؤيدا 16 1اءم د30 .017 .طنم . ؟ ابريل 11117.مده ممط-581-1 . وانظر‎ 
فى ايطاليا: ه8عم6 1 أغسطس 1157 «و5.5-2 » نقض فلورنسا .لا‎ 
المجلة الدولية 79555 . وانظر فى الدانمارك عنجقطمعمم)‎ 181١ يناير‎ 
. أغسطس 1888 المجلة الدولية لا1ب085‎ ١ 


(؟)عمموة8 1916 مارس 1847 )89 .ع8 8م1١‏ 4؛ععوام 
5 ياير 411117 .ه858 م2 118-1١‏ 


(9) عااتعوموكة ؟١‏ وونيه 5/ا4م1 > ع1اتعومدك3 .260 1-116 
"١ 8‏ ديسمبر (188 » نفسن المرجع 151-1481 > كتتااه 18010 
٠‏ أغسطس 187 » أصتنانت 4195.186 «عتام2 ١٠.١‏ مايوه.14 
المجلة الدولية ١1ل598‏ مويدا 289:6 16 ١7‏ فبرابر 11.5 المجلة 
الدولية 806-19 ٠.‏ 


(1؟) وعم6تى© الا دبسسمبر 1883 المجلة الدولية ؟ .75 » المحكمة 
الهنسية العليا 1 ابريل 18156 المجلة الدولية .٠1ل55؟‏ 


(©) وجعتتصة  ١١7‏ مارس 185 24 وتعتتصسة .عل 5]خ4اال5١1١21»‏ 
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14 مجلة الحقوق 

القانون هو الذى يحكم كافة الامتيازات التى تثقل السفينة وقت 
الحجز عليها وبيعها ٠‏ ولكئنا قدمنا أن هذا الرأى بنازعه فقه آخر يذهب 
الى تطبيق قانون العلم ومن مقتضاه القول باحترام الحقوق التى اكنسبت 
صحيحة فى ظل قانون علم السفينة الاول ٠‏ كما أن حقوقا أخرى قد تتقرر 
عليها وفقا لاحكام قانون العلم الجديد وهى واجبة الاحترام كذلك ٠‏ ولكن 
تصبح المسألة عسيرة الحل اذا اختلفت أحكام القانونين المذكورين أو 
تباينت قواعد ترتيب الامتيازات فيهما بشكل يستحيل معه قيام التنسيق 
دينهما ٠‏ 


ويرى البعض أنه يمكن التخلص منهذه الصعوبة اذا عمل تالتشربعات 
على تنظيم تصفية للامتيازات التى نشأت وفقا لاحكام قانون علم السفينة 
الاول 05م ٠‏ 

ولكنيقلل منأهمية الخطر ىهذا التنازع أنالامتياز اتسر بع ةالا نقضاءء 
كذلك فان: تغيير جنسية السفينة يصطحب غاليا بتغيير المالك ٠‏ وقد قدمنا 
أن هذا التغيير » متى كان مصدره البيع » يخول للمشترى الحق فى اتخاذ 
اجراءات تطهير السفينة ( المادة التاسعة من القانون رقم مم لسنة ٠) 101١‏ 


() عمرنع_ كجوز 


حقوق الامتياز البحرية اننا 


9ه اذا أنعمنا النظر فى احكام القانونالجديد فاننا نجد أنه يذهب 
مجموعه الى التحول عن الاسس التى كانت سائدة فى ظل التشريع 
الملغى ٠‏ خمن ناحية هناك كثير من حقوق الامتياز ذات النشأة التعاقدية لم 
يعد لها بقاء فى حين أن حقوقا أخرى مصدرها الفعل الضار كفل لها القانون 
الجديد أسياب الامتياز ولم تكن كذلك من قبل فخالف بذلك القواعد 
العامة التى تسود القانون المدنى والتى لاتجعل للمضرور امتيازا لاستيفاء 
مبلغ التعويض الذى يحكم له به ٠‏ ولعل المشرع البحرى قد تأثر فى هذا 
الصدد بالنظرية الانجلوسكسونية انتى تقوم على وجود رابطة بين الح 
فى التعويض والثىء الذى أحدث الضرر من شأنها أن يضمن هذا الاخير 
وفاء المصاب ٠‏ 

ومن ناحية أخرى تعدل مدى الامتياز كما روعى التوفيق بين النظريتين 
الفرنسية والالمانية فى شأن القواعد التى تنبع فى ترتيبه ٠‏ 

ومذهب القانون الجديد فى اغفال امتياز كثير من الحقوق ذات النشأة 
التعاقدية جاء منطقيا مع ما استحدثه من ادخال نظام الرهن البحرى فى 
التشريع المصرى بحيث أصبح الاصل أن الحق الذى يستند الى رابطة 
تعاقدية غير جدير بحماية خاصة يفرضها له القانون عن طريق الامتياز 
طالما أن الدائن يستطيع أن يهبىء ذلك لنفسه باشتراط رهن على السفينة * 

ماه وربما تبادر الى الذهن أن تقليل عدد الامتيازات فى القانون 
الجديد لن يكون له الاثر المرجو من تقوية ائتمانالرهن لانهذه الامتيازات 
تضمن وفاء ديون بالغة الاهمية كتعويضات التصادم وحصة السفينة فى 
الخساراتالعمومية ومكافأة الممساعدات البحرية ٠‏ غير أن الواقع لايلبث 
أن سدد هذا الوهم ذلك أنْ هذه الحقوق تحصل تسويتها عادة بواسيلة 


كرون مجلة الحقوق 
شركات التأمين دون أن يتأثر لذلك مركز الدائن المرتهن ٠ 6١2‏ وقد أدرك 
المشرع هذا الدور الذى تلعبه شركات التأمين فبسط رعاته على الدائن 
المرتهن فحالة هلاك السفينة الواقع عليها الرهنبأن جعلله ‏ اذا اتفق على 
ذلك صراحة فى عقد الرهن ‏ أن يستوف دبنه من مبلغ التأمين بشرط قبول 
المؤمنين لذلك أو اعلانهم به ( المادة 14 من القانون رقم 0« لسنة 150١‏ ) » 
فى حين آن هذا ممنوع على الدائن الممتاز ( المادة م من القانونالمشار اليه )» 
حتى يتسنى قيام نوع من الموازنة بين شتى التأمينات التى تثقل السفينة ٠‏ 
على امتيازها وذهب الىأنها تعد وحدها ممتازة فاتخذ بذلكموقنا صر يحامن 
الوضع القديم الذى كان يسمح بقيام امتيازات القانون المدنى الى جانب 
الامتيازات البحرية ٠‏ وسلوك المشرع على هذا النحو جاء موفقا ٠‏ على أنه 
ليسهناك مايمنعه منايراد امتيازات بحرية جديدة ؛ انما يجب أن ,نصعلى 
جعل مرتبتها تالية للرهن اذا أراد أن بأتى عمله متفقا مع أحكام المعماهدة 
مادام أنه نقل أحكامها طوعا الى قانونه ٠‏ 

هه تأكذلك عنى التش ربع الجديد بتصحيح بعض الاوضاع التىكانت 
مثارا للنقد فى ظل التشريع الملغى ٠‏ فمن ناحية شمل الامتياز حق الدائن ى 
المكافأة عن أعمال المساعدة البحرية وبذلك انقضى الحرج الذى كان بعانيه 
انقضاء من قصور المادة الخامسة بحرى الملغاة ٠‏ 

ومن ناحية أخرى قضى علىالاجراءات التىكانت تخضع اثبات الامتياز 
لقواعد شكلية لاتثفق مع طبيعة الاعمال البحرية ء 

غير أنه بالرغم من وضوح التشريم الجديد وماهدف اليه من 
وضع قواعد محددة صريحة فانه لم يحدد المقصود بالرحلة البحرية بصدد 
التعيين الزمنى لمراتب الامتيازات ٠‏ 'كما أننا لازلنا أمل أن يعيد المشرع 


+, انظرٍ مقالٍ اتعمنع في .27 1؟ؤاه11‎ )١( 


حقوق الامتياز البحرية فنا 


النظر فى حق التنبع فيلغيه حماية للغير ممن تنتقل اليه ملكية السفينة أو على 
الاقل يقرر نظاما يتوفر معه اشهار حقوق الامتياز حتى يكون الغير علىبينة 
من أمره عند تعاقده على سفينة مثقلة بحقوق امتياز لها خطرها » خصوصا 
وأن الفرصة لازالت سانحة أمامه قبل أن يمر مشروع التقنين البحرى 
الجديد ‏ الذى نقل أحكام القانون رقم ه* لسنة 150١‏ - بالادوار 
التشربعية التى تنتظره * 

/آه - وآخيرا فلا جدال فى أن المشرع المصرى قد حداه التوفيق فيما 
جاء به من مبادىء تتفق مع الرغبة التى اتنهت اليها كثير من الدول ٠‏ غيرأنه 
لايصح الاغراق فى الاهمية العملية للقانون الجديد ذلك أن تطبيقه رهن 
باعسار المجهز وتوقمه عن الدفع وهذا نادر الوقوع لملاءة المجهمزين عادة 
ولان الملاحة البحرية تقوم بها غالبا شركات قوية تملك رءوس أموالضخمة» 
يندر أن يتعطل استغلال السفينة بسبب عدم وفائها بالتزاماتها ٠‏ 


قف مجلة الحقوق 


محاضرة »١«‏ 
للدكتور عبد الحميد متولى أستاذ القانون العام بالكلية 


نبذة 


١‏ كلمة عامة عن الصور الثلاث للانظمة الجمهورية فى العالم الديمو قراطى 
الحر . 


؟ ل أهم خصائص نظام حكومة الجمعية النيابية ( أو النظام الجمهورى 
الجلسى ) 


أهم خصائص النظام الجمهورى الرياسى 

؟ ‏ أهم خصائص النظام البرلمانى 

هآية صورة من صور هذه الانظمة الجمهورية الثلاثة تعد أكثر ملاءمة 
صر ؟ ( معركة أنصار الجمهورية الرياسية مع انصار الجمهورية 
البرلانية) 


1" ملاحظات ختامية 


حينما طلب الى* الاستاذ الكبير مدير الجامعة أن ألقى هذه المحاضرة 
قبلت ذلك بكلغيبطة وبغير تردد » ومتى كان يصح لاستاذ أن يتردد فقبول 
طلب فيه تأدية لرسالة الجامعة وتلبية لداعى الوطن أيضا ؟ 


)1١(‏ القيت هذه المحاضرة فى الحفل الثقانى الذى أقامته ادارة جامعة 
الاسكندرية تحت رئاسة وزير الارشاد القومى مساء .8 يونيه 1481 احتفالا 
بقيام جمهورية مصر ٠‏ 


الانظمة الجمهورية فى مختلف صورها نف 


حضرات السادة : 


: النظام الجمهورى‎ 1١ 

هو قبل كل شىء نظام نيابى » لذلك كان طبيعيا أن نجده ‏ فى العالم 
الديموقراطى الحر ‏ يتخذ الصور الثلاث المعروفة للحكم النيابى ى العصر 
الحديث وهى : ( أولا ) نظام حكومة الجمعية النيابية ( ثانيا) نظام الحكومة 
الرياسية ( ثالثا ) الحكومة البرلمانية ء فهنالك اذن من صور الانظمسة 
الجمهورية : نظام جمهورى رياسى كما هو الشأن فى الولايات المتحدة » 
ونظام جمهورى مجلدى كما هو الشأن فى سويسرا ودستور تركيا سنة 
وبعض دساتير عصر الثورة الفرنسية » وهذه الدساتير هىالتى تأخذ 
بنظام حكومة الجمعية النيابية وقد أطلقنا على هذا النظام « المجلسى » لأن 
الجمعية النيابية فيه ( أى البرلمان ) تتكون غالبا من مجلسواحد ( لا من 
مجلسين ) ٠‏ وأخيرا نظام جمهورى برمانى كما هو الشأن فى فرنسا وهنا 
يجدر بنا ملاحظة أن النظام البرلمانى كما أنه يتخذ شكل الحكم الجمهورى 
فهو كذلك ينخذ شكل الحكم الملكى كما هو الشأن فى انجلترا وبلجيكا 
فهذا النظام البرلمانى هو السائد فى الاغلبية العظمى من الدول ومنها 
نظام الحكم فى مصر طبقا لدستور ١45+‏ هذا بخلاف النظام الرياسىوالنظام 
المجلسى ( أى حكومة الجمعية النيابية ) فأنهما لايوجدان الا فالجمهوريات 

قبل أن أوازن وأفاضل فيما بين هذه الصور الثلاث من صور الانظمة 
الجمهورية لآبيئن أيها الافضل والاوفق بالنسبة لبلادنا ٠‏ قبل ذلك يجدر 
بنا أن نعرف وتعرف كلا منها ء أن نشير فى وجيز العبارة ولو مجرد 
اشارة الى خصائمص كل صورة من صور تلك الانظمة الجمهورية الثلاث : 

وجدير بى أولا أن أوجه أنظاركم الى أن اختلاف هذه الصور الثلاث 
انما مرجعه الى اختلاف توزيع الاختصاصات بين الهيتات السياسية فىالدولة 
أى السلطتين التنفيذية والتشريعية أى رئيس الدولة ( رئيس الجمهورية ) 


1 مجلة الحقوق 


والوزراءوالبرلمان ) فاذا كان الدستور يجعل الكفةالر إججحة فىميزانالسلطان 
( أى يجعل الجانب الاكبر من السلطة ) فى جانب الجمعية النيابية (البرمان) 
فأن نظام المحم فى هذه الحالة يطلق عليه نظام 
حكومة الجمعية النيابية ( أو النظام الجمهورى المجلسى ) » أما اذا 
كان الدستور يحل تلك الكفة الراجحة لرئيس السلطة التنفيذية ( وهو فى 
الوقت ذاته رئيس الدولة أى رئيس الجمهورية ) فان الحكم يطلق عليه 
الجمهورية الرياسية ( نسبة الى الرئيس ) ٠‏ آما اذا كان الدستور يقرر 
توازنا وتعاونا بين هاتين السلطتين (التشريعية والتنفيذية) فأن نظام الحكم 
فىهذه الحالة يطلقعليه النظامالبرلمانى أى أنه النظامالذى لايعم لعل ىترجيح 
كفة احدى هاتين السلطتين على الاخرى ٠‏ أما وقد اتنهيت من هذه المقدمة 
الوجيزة فانى أتتقل الى بيان خصائص هذه الصور الثلاث : 

- ( أولا ) نظام حكومة الجمعية النيابية ( أو النظام الجمهورى المجلسى ) : 

فى هذا النظام نجد الجمعية النيابية تجمع فى قبضة يدها سلطة الحكم 
كلها أى أنها تجمع فى بدها السلطتين التشريعية والتنفيذية معا غير أنه لما 
كان من المتعذر على هذه الجمعية النيابية أن تباشر بنفسها تلك السلطة 
التنفيذية فأنها تندب من بين أعضائها عددا قليلا لمباشرة مهام السلطة 
التنفيذية : هؤلاء هم الوزراء ولكن هولاء الوزراء انما يباشرون سلطتهم 
طبقا لتونجيهات الجمعية النيابية » فالوزراء انما يدون مجرد تابعين أو 
وكلاء عن الجمعية النيابية التى لها وحدها أن تعينهم وتعزلهم كما يعزل 
الموكل الوكيل ٠‏ قفى سويسرا مثلا ( حيث يطبق هذا النظام ) نجد أنه نظرا 
لان الؤزراء معلاون سا كماا: قدمنا . محرد أداة تنفيذ قرارات الجمعية 
النيابية فأن هذه الجمعية تستطيع أن تعدل أو تلغى القرارات التى تصدرها 
الوزارة » ومما يويد خضوع الوزارة لتلك الجمعية النيابية ذلك الخضوع 
التام أن الوزارة هنا لاتملك حل الجمعية النيابية ( لأن الوكيل لايملك أن 
يمول الموكل ). + 


الانظمة الجمهورية فى مختلف صورها 6 

: .: ثانيا ) النظام الجمهورى الوياسى‎ ( - ٠ 

هذا النظام يعارض كل المعارضة نظام حكومة الجمعية النيابية ( النظام 

الجمهورى المجلسى ) » حيث أنه بينما كنا نجد فى هذا النظام السابق ( نظام 

الجمعية النيابية ) أن الكفة الراجحة فى ميزان السلطان هى للجمعية النيابية 

فأننانجد فى هذاالنظامالرياسى أن الكفةالراجحة هىالىجانيرئي سالسلطة 
التنفيذية ( الذى هو فى الوقت ذاته رئيس الجمهورية ) ٠‏ 


الولايات المتحدة ( وقد أخذت به سوريا فى دستورها الجديد الذى وضع 


منذ أسبوع ) ٠‏ 
تتلخص أهم خصائص هذا النظام الرياسى الامريكى فيما يلى : 


( أولا) رئيس الجمهورية هو فالوقت ذاته رئيس الحكومة أى أنههو 
الذى يبرسم خطوط السياسة العامة للحكومة » فهو الذى يملك القسط 
الأوفى من السلطة » ومن ذلك اشتقت تلك التسمية : « حكومة رياسية » 
( نسبة الى الرئيس ) ولكن ما هو مصدر كل تلك القوة أر رجحان كمفة 
الرئيس فى ميزان السلطان ‏ بيانا لذلك تقول : اذا نظرنا ( أولا ): الى 
اختصاصات الرئيس فيما يتعلق بأعمال السلطة التنفيذية فأننا نعدها 
اختصاصات واسعة تشمل كل شىء وبكاد وحده بصددها يكون كل ثىء 
فهو يعين الوزراء ويعزلهم فى حرية تامة » ولا يسأل الوزراء الا أمامه وحده 
فهم غير مسئولين أمام البرلمان بل ليس لهم حق الدخول للبرلمان والجلوس 
فيه اللهم الا مع الجمهور فى شرفة الزائرين والمتفرجين ٠‏ فالوزراء يدون 
آداة تنفيذ سياسة الرئيس » فالرئيس انما ينتخبه الشعب من أجل برناممج 
مسامى معين ٠‏ لذلك يعدون من الطبيعى أن تكون له حرية اختيار أدوات 
تنفيذ هذه السياسة : تلك الادوات هم الوزراء » ولذلك يطلق عليهم فى 
أمريكا السكرتاريون ٠‏ فالرئيس غير مقيد بآراء الوزراء حتى ولو أجمعوا 


م 


امن مجلة الحقوق 


على رأى واحد » ومن الطريف مايذكر عن الرئيس هامههفة حيئما جمع 
وزراءه السبعة وعرض عليهم احدى المسائل ووج دهم جميعا يرفضون 
الأخذ برأيه » فاذا به بقول كلمته المشهورة : سبعة أصوات بالرفض فناحية 
وفى الناحية الاخرى صوت واحد بالموافقة ٠‏ اذا الرأى القائل بالموافقة هو 
الرأى الراجح ! ! ٠‏ 

فالوزراء هنالك لايكو*نون هيئةأو محلسا له ارادة جماعية أو 
اختصاصات معينة فليس هنالك شىء اسمهمجلس الوزراء ولا رئيس مجلس 
الوزراء » ولاوجود لمبدأ التضامن الوزارى عن السياسة العامة للوزارة » 
ذلك المبدا المعروف ف النظام البرلمانى » بل لقد عرف عن بعض رؤساء 
الجمهوريات الامريكية من كان منهم يهمل الاستئناس برأى وزرائهويفضل 
الاستئناس بآراء جماعات من رجال العلم أو:من الاصدقاء : كما كان شأن 
فراتكلين روزفلت الذى عرف بميله للاستئناس بآراء جماعة من أساتذة 
الجامعات ورجال الفكر كان يطلق عليها 6قن”2 قصنهم8 2 «( جمعية 
الأدمغة » » والرئيس تيودورو روزفلت الذى كان يستأنس عادة باراء 
جماعة من الاصدقاء كان يطلق عليها ©سذطة0 هنصدع7 , وكما كان شأن 
الرئيس وممساء ةل الذى اعتاد الاستئناس بآراء جماعة كان يطلق عليها 
أعصنطه© معطه13 ( وزارة المطبخ ) إ... 

أظن فيما تقدم ما يكفى لبيان مبلغ الدور الكبير الذى يلعبه الرئيس 
فيما يتعلق بشسئون السلطة التنفيذية وهو دور يكفى لبيانه أن ننظر الى مركز 
الوزراءأمامه » ذلك المركز الذى لاي رتفع بهم أحيانا حتى الى مستوىوزارة 
المطبخ أو مستوى وزارة الخدم الخصوصيين التى كانت معروفة لدينا 
فى مصر! إو.؟ 

فاذا اتثقلنا الى علاقة الرئيس بالسلطة التشريعية ( أى بالبرلمان أوالموتمر 
كمه مدهت كما يطلق عليه هناك ) نجد أن الرئيس يعد من الناحية 
النظرية والقانونية ‏ على قدم المساواة مع البرللان » فكل منهما ينتخب 


الانظمة الجمهورية فى مختلف صورها إوففل 


بواسطة الشعب فمن ناحية المصدر ( أى الاصل ) يعد كل منهما مساويا 
للآخر ؛ ومن حيث الاختصاصات نجد الدستور قد وزعها فيما بينهما بحيث 
لايستطيع أحدههما أن يخضع الآخر لسيطرته وسلطانه فالسلطة التشريعية 
جعلت كلها من نصيب البرلمان وليس للرئيس حتى حق اقتراح القوانين 
وليس له حل الب لان ولا تأجيله ؛ ولكن من الناحية الاخرى يملك الرئيس 
وحده كل اختصاصات السلطة التنفيذية ( دون اشتراك الوزراء ) : فهو 
يجمع بين عدة رئاسات : رئاسة الدولة ورئاسة الحسكومة ورئاسة القوات 
المسلحة وقوات البوليس » وليس ثمة ما يمنع الرئيس ‏ من الناحية 
القانونية ‏ من قيادة القوات المسلحة بنفسه وان لم توجد سايقة لذلك فى 
تاريخ الولايات المتحدة ٠‏ 

على أن الرئيس روزفلت » فى رسالة وجهها للبرلمان ( ابان الحربالعالمية 
الاخيرة ) بتاريخ /ا سبتمبر سنة 1445 ذكر بأنه اذا تقاعس الكو نجرس 
عن التعاون معه فأنه ( الرئيس روزفلت ) له الحق ‏ بمقتفى الدستور # 
باعتباره القائد الاعلى للقوات المسلحة أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لادارة 
دقة الحرب ٠‏ 

ثم أن الرئيس هو كذلك رئيس جميع موظفى الدولة الفيدرالية وله 
سلطة كبيرة فيما يتعلق بتعيينهم وعزلهم مع مراعاة بعض قيود نص عليها فى 
الدستور والقوانين بالنسبة لبعض الموظفين ٠‏ وللرئيس حق العفو » كما أن 
له حق المعاهدات بشرط موافقة مجلس الشيوخ بأغلبية الثلثين ٠‏ 

فضلا عن هذه السلطات الواسعة الهائلة التى يتولاها رئيس الجمهورية 
الامريكية فيما تعلق بأعمال السلطة التنفيذية فأن له الى :جاب ذلك سلطة 
بيرة تمكنه من التأثير فى التشريع » ( وذلك رغما من أن البرلمان ‏ منحيث 
المبدأ كما قدمنا ‏ هو وحده صاحب السلطة التشريعية ) » تلك السلطة هى 
حق الفيتو أى حق الرئيس ف الاعتراض على قانون أقره البرلمان وذلك فى 
بحر فترة معينة » نعم أن مجرد اعتراض الرئيس لايؤدى الى منع صدور 


يلزان مجلة الحقوق 


القانونوانما الىمجرد رده الىالبرلمان لاعادة النظر فاذا وافقعليهالبرمازمرة 
ثانية ولكن بأغلبية الثلثين فأن القانون يصدر رغم اعتراض الرئيس ٠‏ ولكن 
اذا عرفنا صعوبة الحصول على أغلبية الثلثين فى كل من المجلسين للتغلبعلى 
معارضة الرئيس تبين لنا أن هذا الحق يجعل للرئيس تأثيرا كبيرا فى التشريع 
ايك اند طحن بد سجرن انلك را واحدا ف للد ال ان 
يع أن يحول دون صدور التشريع الذى لايريده » أى أنه بذلك 
يستطيع أن يشل الاداة التشريعية ه 
تساءلنا # فيما أسلفنا ‏ ما هو مصدر قوة الرئيس ى 
الولايات المتحدة 7 يستمد الرئيس هذه القوة ‏ قبل كل شثىء س 
من طريقة اتنخابه فهو منتخب من الشعب ( لا من البرلمان ) لذلك 
يستطيع أن يقف على قدم المساواة أمام البرلان فالشعب ينتخب الرئيس 
لمدة أربع سنوات من أجل برنامج سياسى معين يطلب منه تنفيذه » ثم هو 
عادة الى جانب رئاساته المتعددة السالف ذكرها رئيس أو زعيم حزب 
الاغلبية ٠‏ ولا يفوتنا أن نضيف الى ماتقدم شخصية الرئيس وكذلك 
الازمات الخطيرة فلهذه ولتلك تأثير كذلك فى زيادة قوته وسلطانه : فما من 
ريب فى أن شخصية رئيس مثل روزفلت وأزمة خطيرة مثل الحرب العالمية 
الاخيرة كان لهما أكبر الاثر فى حمل البرلمان على منح الرئيس سلطات 
كبيرة استثنائية ٠‏ 


؟ - النظام البرئاتى 

اذا كان نظام حكومة الجمعية النيابية ( أو الجمهورية المجلسية ) يقوم 
على أساس رجحان كفة الجمعية النيابية بخلاف نظام الجمهورية الرئاسية 
فهو توم على أساس رجحان كفة السلطة التنفيذية أو بعيارة أصرح و أفصح 
رئيس السلطة التنفيذية ورئيس الجمهورية ٠‏ فان النظام البرلمانى هو وسطه 
بين هذين النظامين اذ يهدف الى كفالة التوازن والتعاون بين هاتين السلطتين: 
التشريمية والتنفيذية حتى لاتطغى أو تسيطر احدى هاتين السلطتين على 


الانظمة الجمهورية فى مختلف صورها طفن 


الاخرى » وأهم سلاحين لتحقيق ذلك التوازن هو سلاح الاقتراع بيعدم 
الثقة بالوزارة من ناحية يوضع فى بد البرلمان (أو بالاقل بدالمجلس النيابى) 
وسلاح الحل من ناحية أخرى أى سلطة الحكومة فى حل مجلمى البرلمان 
أو بالأقل حل المجلس النيابى » وهدف الحل انما هو استفتاء الامة فيما نجم 
من خلاف بين الحكومة ومجلسى أو أحد مجلسى البرلمان ( مجلس النواب ) 
وذلك باجراء اتتخابات ٠‏ فروح التياون والتوازن هى لب النظام البرلمانى 
اذا ذهيت عنه أو اضطرب ٠‏ ومن الناحية العلمية نهد أن هذه الروح 
انما يكلفها على الوجه الأكمل رقابة الرأى العام ومن ذلك كانت تسمية 
هذا النظام البرلمانى أحيانا « حكومة الرآى العام » أن من أيسر الامور أن 
نحقق ذلك التوازن والتعاون على الورق ولكن الامر ليس بمثل هذا اليسر 
عند التطبيق أى فى الحياة العملية السياسة لان المطلوب انما هو اجراء ذلك 
التوازن والتعاون بين هيئات ثلاثة : برلمان » رئيس دولة » وزارة ٠‏ 

وهنا يجدر بى أن أوجه الانظار الى أن الوزارة فى النظام البرلمانى 
لايصح أن ينظر لها كمجرد تابع أو خادم خاضع للبرلمان كما هو الشأن فى 
نظام الجمعية النيابية ( أو النظام الجمهورى المجلسى ) كما قدمنا ٠‏ اننا 
للحكومة فى النظام البرلمانى قسط من الاستقلال عن البرلمان والا لما جاز 
أن تعطى حق تأجيل البرلمان أو حق حله أو حق الفيتو ( أو حق الحكومة 
فى الاعتراض على القوانين التى يقررها البرلمان وردها اليه لاعادة النظر 
قيها)ء 

فالوزارة ‏ ف النظام البرلمانى ‏ نظرا لانها هى المسئولة سياسيا فهى 
التى ترسم السياسية العامة للحكومة ومن ذلك سميت الحكومة البرلاية 
أحيانا : « حكومة الوزارة »© ٠‏ 

ومن الخصائص الاساسية للوزارة ‏ فى النظام البرلمانى ‏ آن الوزراء 
يكونون « وحدة » أى هيئة أو مجلسا هو مجلس الوزراء وله رئيس 
وهي هيئة متضامنة فى المسئولية » ولها اختصاص متميز عن اختصاص كل 


لزنا مجلة الحقوق 


عضو من أعضاء تلك الهيئة أىكل وزير من الوزراء لذلك وجب أن 
يسود الانسجام بين الوزراء » وهذا كله بخلاف الحال فى النظام الرياسى 
كما قدمنا ٠‏ 

الركن الثالث والاخير من أركان أو من خصائص النظام البرلمانى هو 
أن رئيس الدولة غير مسئول سياسيا ٠‏ انما المسئول هم الوزراء » ( فرئيس 
الحكومة فى النظام البرلمانى ليس رئيس الدولة انما هو رئيس الوزراء ) » 
واذا كان رئيس الدولة ملكا فأنه فضلاعن عدم مسئوليته السياسية لايسأل 
كذلك جنائيا ( وهذا هو ما يعبر عنه بأن « الملك ذاته مصونة لاتمس © ) 
« لاُسأل عما يفعل وهم يُسألون » ! ! 

ويترتب على مبدأ عدم مسئولية رئيس الدولة فى النظام البرلمانى تلك 
القاعدة المشهورة وهى أن رئيس الدولة « لايعمل منفردا » ( أو على حد 
التعبيرالذى تستعمله الدساتير عادة : « يتولى سلطته بواسطة وزرائه » وآن 
توقيعاته فى شئون الدولة يجب لنفاذها أن يوقع عليها الوزراءالملختصون » » 
وذلك لان أعمال الحكومة تعتبر فى النظام البرلمانى أنها من صنع الوزارة 
وهى وحدها المسئولة عنها لا من صنع رئيس الدولة ٠‏ 

أما وقد اتنهينا من بيان الاركان الاساسية لمختلف صور الانظمة 
الجمهورية المعروفة الآن فى العالم الديموقراطى الحر » الآن وقد :جبت يكم 
آفاق مختلف الاقطار بسرعة طائرة تقطع ألفى ميل ف الساعة يجدر بى أن 
أتتقل بكم الى البحث التالى : 
8- آبة صورة من صور هذه الانظمة الجمهورية الثلاثة تعد أكثر ملاءمة لمصر ؟ 

هنا أجدنى أتتقل بكم الى معركة كان ميدانها فى ساحة لجنة الدستور 
وعلى صفحات الصحف بين رجال الفقه أو الفكر 

وسأبدأ أولا بوصف موجز لما يدور فى هذه المعركة : الفرّان المتنازعان 
هما من ناحية أنصار النظام الجمهورى البرلماني ومن ناحية أخري انصار 


الانظمة الجمهورية فى مختلف صورها فر 


النظام الجمهورى الرياسى ٠‏ 

إيقول أنصار النظام الرياسى أن هذا النظام يكفل استقرار أداة الحكم 
ولقد كان فى مقدمة ما نشكو منه وتشكو منه كثير من البلاد ذات النظام 
البرلمانى هو عدم الاستقرار » أما كون النظام الرياسى يكفل الاستقرارفذلك 
راجع من ناحية الى أن السلطة التنفيذية فيه لاتملك حق حل المجلس النيابى 
ومن ناحية أخرى لان رئيس السلطة التنفيذية ( ورئيس الجمهورية ) ينتخبه 
الشعب لمدة أربعة سنوات وهو غير مسئول سياسيا أمام البرلمان انما أمام 
الشعب الذى يملك عند نهاية مدته عدم تجديد اتنخابه » والوزراء غير 
مسئولين أمام البرلمان وانما أمام الرئيس وحده وهو يعينهم ويعزلهم فرادى 
فى يسر ودون ضجة ودون أن تحدث أزمات يطلق عليها الازمات الوزارية 
التى كثيرا ماتودى الى تعطيل أعمال الحكومة » وحسبئنا أننشيرالىالازمة 
الوزارية التى حدثت أخيرا فى فرنسا وتركت البلاد بدون وزارة مدى شهر 
ونيف اثم ستشهد أنصار هذا الرأى بالولايات المتحدة التى تحولت ى 
ظل ذلك النظا مالرياسى من دولة ناشئة الى دولة كبرى ( بل أصبحت احدى 
الدولتين الكبربتين فى العالم ) وذلك دون أن تصادفها فى طريق ذلك التحول 
بل ذلك الارتفاع ثورات وانقلابات ٠‏ تلك هى أهم الادلة أو الاسلحة التى 
يصول بها هذا الفريق فى الميدان » أما أنصار النظام الجمهورى البرلمانى 
فيستندون الى ما يلى من الادلة والبيانات ويوجهون الى النظام الجمهورى 
الرياسى ما يلى من الاتهامات : ب 

يتهمون النظام الرياسى ( أولا ) بأنه وقد قرر لرئيس الدولة سلطات 
واسعة فأن ذلك يبعث فى النفوس الخوف من أن تؤودى به هذه السلطات 
الى «دكتاتورية لاعاصم منها الاتربيةسياسية قومية والا نضوجديموقر الى 
غير مألوف لدينا » وهذا الذى نخثى حدوثه لدينا فى المستقبل هو ماحدث 
ويحدث فملا فى جمهوريات امريكا الجنوبية التى اقتبست عن الولايات 
المتحدة نظامها الرياسى » فهذه الجمهوريات رغم أنها ديموقراطية اذا نظرنا 
الي نصوص دساتيرها الإ أننا اذا نظرنا الى التطبيق » أى الى حياتها العملية 


لفن مجلة الحقوق 
السياسية نحدها تزاول أنظمة دكتاتورية تنخللها الثورات والاتقلابات ٠‏ 

( ثانيا ) يقولون ان رئيس الجمهورية فالنظام الرياسى هو عادة رئيس 
حزب » والجمع بين رئاسة الدولة ورئاسة الحزب أمر من شأنه أن يجعل 
معركة اتنخابات الرئاسة معركة حزبية عنيفة أقصى ماتكون شدة وأقبسى 
ماتكون حدة ‏ ثم نجد الرئيس هنالك بعد فوزه يعد نفسه مدينا بهذا 
الفوز لرجال حزبه » لذلك كثيرا مانجده يُغلتب الاعتبارات الحزبية لاسيما 
فيما يتعلق بسلطة تعيين الموظفين ولم ينج رئيس الجمهورية هنالك من 
اتهامه باستغلال تقوذه وسلطته الدستورية فى تعبين الموظفين اذ كثيرا 
مايتوسط لديه أعضاء الكونجرس بضغط من الناخبين لتعيين بعض 
الموظفين » وبذلك يطمئن الرئيس الى اخضاع أعضاء الكونجرس لأرادته 
فى مقابل قبوله لوساطاتهم ٠‏ 

( ثالثا ) يقولون أن الجمع بين رياسة الدولة ورياسة القوات المسلحة 
أمر يجعل للرئيس اختصاصات حربية بعيدة المدى » وكثيرا ما أفضت به 
هذه السلطات الواسعة الى التعجيل بادخالأمريكا فى غير قليل من الحروب*٠‏ 

( رابعا ) يقولون أن هذا النظام اذا كان قدر له النجاح فى الولايات 
المتحدة واذا كان ثمة استقرار فان مرد ذلك الى أسباب وظروف محلية 
أهمها وجود حزبين كبيرين منظمين فاذا فاز أحدهما فى الاتنخابات استقر 
له الحكم حتى موعد الانتخابات التالية وهذا هو الشأن فى انجلترارغم أن 
نظامها برلمانى فقد عرفت كذلك الاستقرار لعدم تعدد الاحزاب الكبيرة اذ 
لايوجد ‏ كما هو معلوم # سوى حزبين كبيرين يتناويان السلطة ٠‏ 

فيما تقدم خلاصة موجزة لمختلف الآراء التى أبديت أخيرا بهذا الصدد 
سواء فى ساحة لجنة الدستور أو على صفحات الصحف » قدمتها لكم بتلك 
الصورة المبسطة المركزة كما تتجمع فى بعض الحبوب الطبية خلاصة عدة 
مواد أو عقاقير كيمائية » والآن أتتقل بكم من عملية التركيز الى عملية 
التحليل : ١‏ 


الانظمة الجمهورية فى مختلف صورها زفن 


- ملاحظات ختامية : 


أود أن ألاحظ ( أولا ) أن مايقول به أنصار النظام الجمهورى الرياسى 
من ضرورة الحرص على قيام سلطة تنفيذية قوية هو رأى قويم سليم » 
فوجود حكومة قوية مستقرة أصبح من الضرورات انتى تنطلبها معالجة 
المشاكل المعقدة للعصر الحديث لاسيما فى أوقات الازمات وبخاصة المشاكل 
الاقتصادية ٠‏ ولكن أنصار ذلك الرأى ( أى القائل باقتباسالنظام الامريكى 
الرياسى ) تفوتهم عدة أمور : 

( أولا ) أن وجود سلطة تنفيذية قوية مستقرة ليس من الصفاتالملازمة 
حتما للنظام الرياسى » ومن ناحية أخرى فانتا اذا سلمنا جدلا بذلك فانه 
لايسكن القول بأن النظام الرياسى وحده يحتكر هذه انصفة دون غيره من 
الانظمة أى دون النظام البرلمانى أو نظام الجمعية النيابية » فهنالك بلاد ذات 
أنظمة برلمازية مثل انجلترا والملكيات البرلمانية لشمال أورويا ( السويد 
والنرويج والدانمرك وبلجيكا وهولاندا ) وبلاد ذات نظام جمهورى 
مجلسى ( أى نظام الجمعية النيابية ) مثل سويسرا كلها تنعم نجميعا بتلك 
الميزة : وجود سلطة تنفيذية قوية مستقرة بل أن هذه البلاد جميعا قد 
أصابت أنظمتها من النجاح فوق ما أصابه النظام الرياسى فى أمريكا حيث 
لايزال يشوب حياتها السياسية الكثير من ضروب الفساد وحيث تلعب 
رؤوس الاموال دورا كبيرا فى افساد الذمم والضمائر » فيما يجمع عليه 
الباحثون ٠‏ 

أما قولنا ان وجود سلطة تنفيذية قوية مستقرة ليس من الصفات 
الملازمة حتما للنظام الرياسى فحسبنا دليلا عليه ما هو معروف عنجمهوريات 
أمريكا الجنوبية التى نجدها رغما عن اقتباسها النظام الديموقراطى الريابى 
نجدها تعيش تحت نير نظام دكتاتورى تتأرجح فى ظلاله ما بين الطغيان 
والفوضى والانقلابات والثورات ٠‏ 


انا مجلة الحقوق 

( ثانيا ) يفوت أنصار النظام الرياسى أن وجود سلطة تنفيذية 
قوية يمثل تلك القوة المعروفة فى النظام الرياسى لها مثل تلك 
الاختصاصات الواسعة الهائلة الخطيرة التى تتركز كلها فى بد فرد واحد 
هو رئيس تلك السلطة وهو رئيس الجمهورية » ان ذلك انما 
يغدو بمثابة عود الى حكم الفرد لاسيما فى بلد لم يكتمل فيه بعد النضوج 
السياسى للرأى العام » بعبارة أخرى أن مثل هذا النظام يغدو فى بلد 
كبلادنا بمثابة تنظيم لصورة من صور الدكتاتورية ٠‏ ان مثل هذا النظام 
الرياسى يغدو مفهوما مقبولا لا على أساس الاخذ به كنظام استقرار دائم 
وانما على أساس اعتباره نظاما استثنائيا مؤقتا لفترة اتتقال قصيرة لاتطول 
الا المدى الذى تتطلبه الضرورة وتتقبلهالامة » فمن طبيعة الانظمةالحكومية 
التى تنشآً فى فترات الانتقال التى تعقب الثورات ( وهى مايطلق عليهما 
« الحكومة الواقعية » أو « حكومة الثورة » ) نقول أن من طبيعة تلك 
الحكومات أنها أنظمة تركيز لسلطة الحكومة فى بد فرد أو جماعة » وحتى 
حين يحدث بعد ثورة من الثورات أن تنتخب جمعية تأسيسية ( لوضع 
دستور جديد ) فاننا نجد ‏ كما يدلنا التاريخ الدستورى الفرنسى ‏ أن 
تلك الجمعية التأسيسية ( التى تنتخب فى فترة الانتقال ) تجمع فى قبضة 
يدها فضلا عن السلطة التأسيسية ( أى سلطة وضع دستور ) السلطتين 
التشريعية والتنفيذية أى أنها تجمع فى يدها وحدها سلطة الحكومة كلها 
وذلك الى أن يتم وضع دستور جديد واتتخاب برلمان أى الى حين اعادة 
الحياة النيابية الطبيعية فحتى نظام الجمعية التأسيسية . فى فترات الاتتقال 
بعد ثورة ‏ هو نظام تركيز للسلطة أى أنه نظام ذو صبغة دكتاتورية ٠‏ 
ذلك هو ما يجمع عليه الباحثون والمأؤرخون » وهذا هو ماتقضى به طبيعة 
الاشياء وما جرت به دائما سنة التاريخ ٠‏ 

ومكلف التاريخ ض د طباعه متطلب فى الماء جذوة نار 

أعود فأكرر أن النظام الرياسى اذا آريد أن يكون نظام استقرار دائم 
فانه نظرا لتلك السلطة الهائلة التى يركزها فى بد فرد فى بلد مثل بلادنا فانه 


الانظم: الجمهورية فى مخدلف دبورها ناا 


يصبح خطرا على البلاد بل وخطرا على ذلك الفرد ذاته » فليس ثمة ما هو 
أخطر على فرد من منحه وحده سلطة كبيرة مدى طويلا ٠‏ « ان السلطة 
مفسدة والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة » على حد التعبير المشهور المأثورعن 
أحد كيار الممكر ين الغر ببين دماعة 1.023 » وعلى حد تعبير العالم اللاجتماعى 
الكبير الدكتور جوستافلوبون « ازللسلطة نشوةتعيث بالرؤٌوس»٠‏ ولقد 
وصلت هذه النشوة ( التى تماثل نشسوة الخمر ) برؤوس بعض عظماء 
التاريخ من ذوى السلطان الى حد أن :جعلتهم فى بعض الاحيان يأتون بعض 
تصرف تحمل طابعا من طوابع الجنون 

ذلك هو مايذكره المؤرخوزعنرجال مثلالاسكندر الاكبر وابلبون» 
ويذكر لنا الباحثون ( وفى مقدمتهم روبرت ميشيل الاستاذ بجامعة 
تورين فى متولف له عن الاحزاب السياسية ترجم من الايطالية الى مختئف 
اللغات الاوربية ) » يذكر فى كتابه أن زعماء الاحزاب السياسية فى مختلف 
الاقطار كانوا جميعا ( أو فيما يقرب من الاجماع ) فى بداية حياتهم السياسية 
رجالا مثاليين مخلصين من ذوى المبادىء والمثل العليا والا لما التف حولهم 
رجال أحزابهم ولكتهم بعد أن يتبوءوا مراكز الحكم والسلطان ويطول بهم 
أمد مزاولتهم لسلطاته فاننا نجد نزعتهم المثالية تأخذ ف الضعف بلوالانهيار 
وذلك نظرا لكثرة ما يرون حولهم من الجحود وتكران الصنيع » ونظرا لما 
يحدث عادة من تحطيم بع ضأجزاء مثلهم العليا على صخرة الواقعوالتجارب 
وكذلك لطول ما تعبث برؤوسهم وبنفوسهم نشوة السلطان ‏ ان كل ماق 
الوجود نتطور ويتغير حتى الصخور كما بقرر علماء الجيولوجيا ٠‏ 

« ومن ذا الذى يا عَرء لابتغير 7 » ٠‏ 

من أجل ما تقدم أجدنى أرى الاوفق لنا فى مصر أن تأخذ ‏ كنظام 
استقرار ‏ بالنظام الجمهورى البرلمانى على أن ينتخب رئيس الجمهوزية 
بواسطة البرلمان وعلى أن تخلص النظام البرلمانى مما كنا نشسكوه منمواضع 
التقص وعلى أن نقيمه على أسس تكفل لنا قيام حكومة قوية مستقرة » 


أن مجلة الحقوق 


أما كيف يكون ذلك فهذا موضوع بل مواضيع أرجو أن أوفق أنأحدثكم 
فيها فى قادم الايام فى محاضرة بل فى سلسلة محاضرات أخرى ٠‏ 
ولايسعنى فى مقام الختام الا أن أقرر وأكرر أن جمهورية ولدت من 
بطون ثورة قامت حربا على الطغيان والفساد وضربا على أيدى ناته 
ود'عاته حرى” أن ندعّمها واجرام أن تقاومها وحرام ألا 
تقوتها 2 ه: 


التعديلات التى أدخلت على القانون رقم 16 لسنة 1599 
بغرض ضرببة على ايرلدات رعوس الاموال المنقولة 
وعلى الارباح انتجارية والصناعية 
وعلى كسب العمل 
منذ يولية سنة 1161 حتى آخر ديسمبر سنة 19619 


أدخلت على القانون رقم ١4‏ لسنة 9م4١‏ بفرض ضريبة على ايرادات 
رءوس الاموال المنقولة وعلىالارباح التجارية والصناعية وعلى كسب 
العمل » مئذ يوليه سنة 166056 حتى آخر دسمبير سنة 1407 » عدةتعدبلات» 
كما صدرت تشريعات أثرت فى بعض أحكامه ٠‏ 

وقد قصد ببعض هذه التعديلات تدبير موارد جديدة للميزانية 
( المرسوم بقانون رقم 1507 لسنة :140 ) » وبالبعض الآخر مكافحة التهرب 
( المرسوم بقانون رقم ا لسنة ١962‏ » والقانون رقم 50 لسنة ه١١‏ ع 
والقانون رقم حدج لسنة مها ( أو علاج الحالات المتآخرة ) المرسوم 
بفانون رقم ٠6؟‏ لسنة 1١60+‏ » والمرسوم بقانون رقم 45" لسنة ١00‏ 
والقانون رقم 80٠‏ لسنة ١00‏ ) أو التيسيرعلى الممولين (المرسوم بقانون 
رقما” لسنة ه14 والمرسوم بقانون رقم م؛ لسنة 1408 ) أو تقرير بعض 
حالاتالاعفاء منالضريبة (المرسومبقانونرقمة١لسنة 0١‏ المعدلبالقانون 
رقم هده لسنة 6و١‏ والقانون رقم ٠ع‏ لسنة 1686# ) ٠‏ 

وسندرس فيما يلى هذه التعديلات فى خمس مياجث : 

المبحث الاول : التعديلات التىقصد بها تدبير موارد جديدة للميزانية 

المبحث الثانى : التعديلات التى قصد بها مكافحة التهرب 

المبحث الثالث : التعديلات التى قصد بها علاج الحالات المتأخرة 

المبحث الرابع : التعديلات التى قصد بها التيسير على الممولين 

ا : التشريعات التي تقرر بعض حالات الاعفاء م نالضريبة 


ليلق مجلة الحقوق 


اللبحث الاول 
التعديلات التى قصد بها تدبير موارد جديدة للميزانية 
( اكرسوع بقانون رقم 1١51‏ لسنة 1561 ) 


لما صدر القانون رقم لسنة :و١‏ كانت أسعار الضرائب على 
أبرادات رءوس الاموال المنقولة » وعلى الار با حالتجارية والصناعية » وعلى 
كسب العمل » كما وردت به بسيطة » وبقيت على حالها حتى سيتمير 
سنة ؟146 فيما يتعلق بالضريبة على كسب العمل المستمد من المرتبات 
والاجور وما فى حكمها » لان طبيعة هذا الابراد تجعله جديرا بالرعابة 
من المشرعاء 

أما سعر الضريبة على ابرادات رءوس الاموال المنقولة فقد بدا + 7./' 
على الايرادات الموزعة من آول سبتمبر سنة ١984‏ حتى آخر سنة 4و١‏ 
ثم زيد الى ٠١‏ ./ على الايرادات الموزعة فى سنتى 14419194٠‏ والى ؟١1.//‏ 
على الايرادات الموزعة فى السنوات من 1447 الى آخر 1545 ٠‏ والى 15/ 
على الابرادات الموزعة فى سنة ١5٠‏ والى ١١‏ / على الايرادات الموزعة 
اعتبارا من أول يناير سسنة 1961 ٠‏ 

وسعر الضريبة على الارباح التجارية والصناعية بدأ (7 ./ من أول 
سبتمبر سنة 1984 حتى آخر سنة 1988 ثم زيد الى + /: عن سنة 154٠‏ 
والى ه /: عن سنة 1441 والى ١١‏ / عن السنوات 1445 الى آخر ١449‏ 
والى ١4‏ /: عن سنة ١0٠‏ والى 15 /: اعتبارا من أول يناير سنة ٠ 156١‏ 

أما الضريبة على آرباح المهن الحرة وغيرها من المهن الغير التجارية » 
فقد عدل أساسها اعتبارا من أول يناير سنة ١مو١‏ فأصبحت تفرض على 
الارباح الفعلية بدلا من القيمة الايجارية » وأصبح سعرها ٠١‏ ./: منصاق 
تلك الارباح ٠‏ 


التعديلات التى أدخلت علئ: القانون رقم 14 لسنة 1985 مانا 


ولماكانت حالةالبلادالاقتصادية وتطورهاالاجتماعى و نهضتهاتتطلب :تديير 
موارد جديدة للميزانية فقد رأى المشرع زيادة أسعار الضرائب المذكورة 
لاسيما وآن الاسعار السابقة معتدلة اذا قيست بما هى عليه فى الدول 
الاخرى » فضلا عن أنها لاتزال بعيدة ع ناستنفاد الطاقة التكليفيةللممولين» 
فأصدر المرسوم بقانون رقم 150 لسنة 106 فى ١١‏ أغسطس سنة ١09‏ 
نص فيه على ما يأتى : 

أولا # زيادة سعر الضريبة على ايرادات رءوس الاموال المنقولة » 
والضريبة على الارباح انتجارية والصناعية الى 107 / اعتبارا من أول يناير 
سنة ١40٠‏ أى عن الابرادات التى تتحقق ابتداء من ذلك التاريخ ( المادة 
الاولى من الرسوم بقانون المذكور ) ٠‏ 
ثانيا # بالنسبة للضريبة على المرتبات وما فى حكمها والاجور »؛ أبقى 

المشرع السعر على حاله بالنسبة لاجور المياومين من العمال والمستخدمين 
وبالنسبة للشرائح الاربعة الاولى من المرتبات وما فى حكمها لمن عداهم من 
طبقات الموظفين ذوى الدخول الصغيرة والمتوسطة » وقصر الزيادة على 
انشريحتين الاخيرتين » فرفع نسبتهما المثوية من / و 07/ الى //ز ده ./ 
على التوالى » وذلك اعتبارا من مستحقات الشهر التالى لصدور القانون 
وهى زيادة بسيطة لان سعرها الفعلى بالنسبة لموظف يتقاضى ١١١١‏ جنيه 
سنويا مثلا سيرتفع من درة ,/ الى حرة ,/ تقريبا » أى أن الزيادة لاتنجاوز 
4رء ./: وعلى ذلك أصبح السعر المقرر بمقتضى الفقرة الاولى من المادة 8< 
من القانون رقم ١4‏ لسنة و١‏ هو كالاتى : 

؟ /زعن ال 1١١‏ جنيها الاولى وه /:عن ال ٠ه"‏ جنيه التالية 
وم /: عن ال ١8١‏ جنيها التالية و 7 /:عن ال 4.٠.‏ جنيه التالية 
و؛ / عن ال ١٠؟‏ جنيها التالية وه /عما زاد على ذلك 


مالا , الضريبة على أرباح الممن الحرة وغيرها من الممن غير التجارية ) 


لازا مجلة الحقوق 


زاد المشرع مسعرها من ٠١‏ / الى ١١‏ / اعتبارا من آول يناير سنة ١6+‏ 
أى من الايرادات التى تتحقق ابتداء من ذلك التاريخ » .وهذا السعر 
يتوسبط سعرى الضريبة على الارباح التجارية والصتاعية والضريبة على 
المرتبات وما فى حكمها ٠‏ 

وقد حدا نفس الباعث ( تدبير موارد جديدة للميزانية ) بالمشرع الى 
زيادة أسعار الضريبة العامة على الايراد ( المرسوم بقانون رقم ١45‏ 
لسنة ١400‏ ) والى فرض ضرببة على التركات تجبى بالاضافة الى .رسع 
الايلولة على التركات وتعديل سعررسم الايلولة هذا ( المرسوم بقانون 
رقم ٠66‏ إسنة 1505 ) والى زيادة الرسوم الجمركية ورسوم الاتتاج 
على بعض السلع » وفرض ضريبة على التحويلات والمبالغ المرخص بها 
للمسافرين الى الخارج ( المرسوم يقانون رقم ١42‏ لسنة ٠ ) ١١65‏ 

ويؤخذ على سياسة رفع أسعار الضرائب » أنهكان الافضل قبل الالتجاء 
اليها لزيادة موارد الميزانية » انجاز الحالات المتأخرة ٠‏ 


المبحث الثاني 
التمديلات التى قصد بها مكافحة التهرب 


(.اللمرسوع بقانون برقم /السبنة 1901 وللقانون رقم 108 لسنة 909و 7 
والقانون رقم /4؟ لستة 156١9‏ ) 


التهرب ظاهرة لاتكاد تخلو منها ضريبة من الضرائب » وكلما ارتفع 
سعر الضريبة كلما كثرت محاولات التهرب من دفعها كلها أو بعضها » 
والضرائب المرتهعة تودى الى افساد الاخلاق » لانها تعود الممولين غش 
الخزانة العامة » وتجمل من الصعب اقلاعهم عنتلك العادة حتىولو خفضت 
أسعار الضرائب بعد ذلك » كما آنها تؤدى الى النفاق المالى » لان المشرع 
يفرض للضريبة سعرا عاليا وهو يعلم أنه لن يدفع فملا » كذلك يترتب 
عليها الاخلال يقاعدة تساوي الافراد أمام الضريبة » اذ يدخمها البعض » 


التعديلات التى أدخلت على القأتون رقم 16 لسثة 1184 لوك 


ويملح البعض الآخر فى عدم دفعها 8 

وقد نص المشرع فى القانون رقم ١4‏ الح رس برام 
وقائية وأخرى جزائية لمكافحة التهرب + 

ثم أصدر المرسوم بقانون رقم /ا لسنة 6و١‏ ق. أول شاير » لحصر 
الممولين الخاضعين للضريبة على الارباح الصناعية والتجازية والضريبة على 
أرباح المهن الغير التجارية » والقانون رقم #ه؟ لسنة 10# فى ١؟‏ مايو 
لمكافحة التهرب ٠‏ 


(1) المرسوم بقانون رقم /ا لسنة 1161 فى شأن حصر اكمولين 

حصر الممولين هو الاساس الذى يقوم عليه النظام الضريبى فى قرض 
وتحصيل الضرائب » والغرض منه معرفة أسماء ومحال ومهن الخاضغين 
للضرائب » سواء أكانوا أفرادا أم جمعيات أم هيئات وكل تقص. أو خطأ 
فى عسلية الحصر بيترتب عليه ضياع أموال على الخزانة العامة ٠‏ 

وقد كانت اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١4‏ لسنة 9م١1‏ تنضمن عدة 
أحكام تنعلق بحصر الممولين الخاضعين لاحكام القانون المذكور تثلخصس 
فى الزام أصحاب العقسارات المبنية المخصصة كلها أو بعضها لصناعة أو 
تجارة أو مهنة تجارية أو غير تجارية بأن يقدموا اقرارات ببيانات عن 
مستأجريهم الخاضعين للضرائب التى نص عليها القانون ( المواده ١و؟ومن‏ 
اللائحة التتشيذية ) كما تضمنت الزام شركات المساهمة وشركات التوصية 
بأن تقدم الى مصلحة الضرائب اخطارا بوجودها ( المادة ‏ من اللائحة 
المذكورة ) وذلك كله فى المواعيد المقررة ٠‏ 

كذلك تضمن القانون الزام الافراد أو الشركات أو الهينات الذين 
ستخدمون موظفين أو مستخدمين أو عمالا أو صناعا أو مساعدين بمرتب 
أو أجر أو أتماب أن يقدموا الى مصلحة الضرائب كشفا يوضح كافة 
البيانات المتحلقة بالاشخاص الذين يستخدمهم رب العمل ( المواد 54 ؤ 0 
يدو من القانون رقم 4 لسمنة 9و١‏ ) ٠‏ 


إذفف فجلة الحقوق 


ويلاحظ أن النص المتعلق بخصر ممولى ضريببة الارباح التجارية 
والصناعية وممولى الضريبة على أرباح المهن الحرة ورد باللائحة 
التنفيذية » وأنه اقتصر على الزام الملاك بالتبليغ عمن يشغل عقاراتهم دون 
الزام الممولين أقسهم بتقديم اقرارات بوجودهم » وأن الجزاء الذى رتب 
على مخائفة أحكام اللائحة ( وهو عقوبة الغرامة التى لاتتجاوز مائئة قرش ) 
جزاء غير رادع » كل هذا جعل أحكام الحصر المذكورة فى اللائحة التنفيذية 
لاتفى بالغرض منها ٠‏ هذا من جهة ومن جهمة أخرى فان ورود الالزام 
بتقديم هذه البيانات فى اللائحة التنفيذية وبغير سند من نصوص القانون 
تفسه ترتب عليه أن ما يمكن أن بحرر من المحاضر ضد المخالفين لاحكام 
اللائحة يكون معرضا للبطلان » مما أدى الى اهمال المكلفين تقديم البيانات 
المذكورة » واهمال مصلحة الضرائب تطبيق أحكام اللائحة ٠‏ 

ومنذ أن صدر القانون رقم 14 لسنة 4و١‏ قامت مصلحة الضرائب 
من نفسها بحصر الممولين على الطبيعة أربع مرات فى السنوات : جمو١‏ 
و91941و146891440 »2 ولكن عمليات الحصر المذكورة لم تسفر عن تنيجة 
مرضية لعدم مطابقة الحصر فى كل مرة للواقع لصعوبة تتبع حركة اتتقال 
الممولين من دائرة اختصاص الأمورية » ولعدم معرفة من يزاولون فيها 
أعمالهم لاول مرة أو ينتقلون اليها من دائرة اختصاص مأمورية أخرى » 
يضاف الى ذلك أن طول المدة بين كل حصر والذى يليه ترتب عليه افلات 
كثير من الممولين من الخضوع للضريبة » وضياع أموال على الدولة ٠‏ 

لعلاج هذه الحال أصدر المشرع المرسوم بقانون رقم 7 لسنة #ه١‏ 
بتاريخ أول يناير » ناصا على الالتزامات الآتية : 


: التزامات على عاتق اللمول‎ )١( 


الزم القانون كل ممولخاضع للضريبة على الارباح الصناعيةوالتجارية 
أو للضريبة على أرباح المهن غير التتجارية أن تقدم الى مصلحة الضرائب 


التمديلات التى ادخلت على ألقاتون رقم 16 لسنة 4م4) ارقن 

اخطارا بذلك خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون ( المادة 
من المرسوم بقانون المذكور ) » كما الزم كل ممول يزاول تجارة أو 
صناعة أو مهنة تجارية أو غير تجارية بعد العمل بهذا القانون أن يقدم 
الاخطار المذكور لمصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزاولته هذا 
النشاط ( م١/”‏ من المرسوم بقانون ) ٠‏ 

ونص على أن يقدم الاخطار كذلك خلال شهرين من تاريخ التوقف 
عن العمل أو النزول عن المنشأة أو انثشاء فرع أو مكتب أو توكيل لها أو 
نقل مقرها من مكان الى آخر ( م ”/١‏ من المرسوم بقانون ) 

واذا كان الممول شركة وقع واحب الاخطار على مديرها أو عضو 
مجلس ادارتها المتتدب أو الشخص المتولى تصريف شئونها )م فق من 
المرسوم بقانون ) ٠‏ 

ويقدم الاخطار المذكور الىمأمور الضرائب الوا فدائرة اختصاصه 
مركز المنشأة أو محلها الرئيسى طبقا للنموذج رقم ه ضرائب ( م 1١/١‏ من 
قرار وزير المالية والاقتصاد رقم 5٠‏ لسنة ٠ ) ١96+‏ 

ويجب أن ترافق الاخطار بالنسبة الى الشركات المساهمة » نسخة من 
عددالوقائعالمصرية الذى نشرفيه عن الشركة أوصورةمن عقدالشركة ونظامها 
الاساسى مع الاشارة الىعدد الو قاع المصر ب ةالذىتم فيهالنشر ورقمه»كمايجحب 
ابلاغ مصلحة الضرائب كل تعديل يطرأ على تكوين الشركة أو نظامها 
الاسامى » وذلك خلال شهرين من تاريخ صدور المرسوم بذلك ( م.١/؟‏ 
من قرار وزير المالية والاقتصاد المذكور ) ٠‏ 

وبالنسبة للشركات غير المساهمة أوحب القانون أن ترافق الاخطار 
صورة من عقد الشركة وملخص هذا العقد أو نسخة من الجريدة التى تم 
فيها النشر ( م ”/1١‏ من القرار المذكور ) ٠‏ : 

. وفى حالة التوقفٍ عن العمل أوالنزول عن المنشأة أو انشاء فرع أومكتب 


فنا 0 >< عيلة الحقوق. 


أو توكيل لهنبا أي نقل مقرها من مكان لآخر » يقدم الاخطار الى مأمور 
الغترائب الواقم في دائرة. اختصاصه مركز ادارة المنشأة أومحلها الرئيسى 
طبقا للنموذج رقم.» « ضرائب » ( المادة /1 من القرار المذكور ) + 

وف حالة النزول عن المنشأة يجب أن ترافق الاخطار صورة من عتقد 
النزول » وفى حالة نقل مقرها صورة من عقد الابجار الجديد ( المادة 5/5 
من القراز سالف الذكر ) ٠‏ 

الجزاء ‏ نص المشرع على معاقبة كل مخالفة للاحكام السابقة ( وى 
المنصوص عليها ف المادة الاولى من القسانون ) بالحبس مدة لاتزيد على 
شهربن وبغرامة لاتجاوز مائتى جنيه أو بلحدى هاتين العقوبتين ٠‏ 

وقد قرر المشرع عقوبة الحبس نظرا لخطورة انفعل المعاقب عليه » 
وعقوبة الحبس ليست, جديدة على التشريع المالى المصرى » :فقد سبق أن 
أخذ بها :الامر العسكرى رقم 1” لسنة 1445 المعمدل بالامر العسكرى 
رقم 55 اللذين استمر العمل بهما بمقتضى المرسوم بقانون رقم ٠١١‏ 
لسنة ه144 وذلك بالنسبة للممولين المتخلفين عن تقديم الاقرار بالارباح » 
أو الادلاء فيه ببياناتغير صحيحة أو عدم الوفاء بالضريبة منواقع الاقرارء 

وسترى فيما يلى حالات آخرىيقرر المشرعفيها عقوبة الحبس ( المواد: 
مه مكررا )١(‏ وهم مكررا (9) وهم مكررا () التىأضيفت ال ىالقانون 
رقم؛١‏ لسنة هموا بالقانون رقم «ه؟ لسنة +156 ) * 
9) النترمات على عاتق. ملاك العقارقت : 

. آلزم المرسوم يقانون كل مالك لعقار مخصص كله أو بعضه لتجارة أو 
ضناعة أو مهنةمجارية أو غير تجارية » أو يكون به مركز أو فرع أومكتب 
لابق شركة أؤ منشأة تجارية أو صناعية » هصرية أو أجنبية » أن يقدم الى 
مأمور الضرائب الواقع فى دائرة اختصاصه العقار » خلال شهرين من تاريخ 
العمل بائتانون: > وكذلك: خلال الخمسة عثس يؤما الاولى من شنهر أكتوبر 


التعديلات التى أدخلت على القانون رقم 16 لسئة 1484 بن 

هنكل عام اخطارا ( طبقا للنموذج رقم 7 ضرائب ) عن المستأجر والاماكن 
المستأجرة وما يزاوله المستأجر من أنواع التجارة أو الصناعة أو الممن 
(المادة ؟ من المرسوميقانون والمادة ٠‏ من قرار وزير المالية رقم٠‏ لست عمو١‏ 
ا 1 
على المالك والمستأجر كليهما ٠‏ 

الجزاء ‏ نص المرسوم يقانون على معاقبة كل مخالفة للاحكام السابقة 
بغرامة لاتزيد على مائة جنيه ولم ينص هنا على عقوبة الحبس ٠‏ 
(؟) النتزامات على الجهات الحكومية والهيئات العامة والنقابات : 

الزم المرسوم يقانون المختصين فى الوزارات والمصالح والهيئات العامة 
والنقابات التى يكون من اختصاصها منح تراخيص لهزاولة تجارة أو صناعة 
أو مهنة معينة » أو يكون من اختصاصها منح ترخيص لامكان استعمال 
عقار فى مزاولة تجارة أو صناعة أو مهنة معينة أن يخطروا مصلحة الضرائب 
عند منح أى ترخيص بالبيانات الخاصة بالترخيص ( المادة */ر١ا‏ من 
المرسوم يقانون ) ويعتبر فى حتكم الترخيص المشار اليه كل امتياز أو التزام 
أو احتكار أو اذن لازم لمزاولة التجارة والصناعة أو المهنة ( ( الادة مما 
المرسوم بقانون ) ٠‏ 

ويكون الاخطار عنمنح ترخيص منتقابة طبقا للنموذج رقم «ضرائبه 
والاخطار عن منح رخصة محل طبقا للنموذج رقم + ضرائب » والاخطار 
غن منتح ترخيص لسميارة ( أجره » تقل خاص » نقل بالاجرة ) طبقا للنموذج 
رقم ١١‏ ضرائب » والاخطار عن منح امتيناز أو التزام أو احتكار طبقا 
للنسوذج رقم ١١‏ ضرائب » والاخطار عن منح ترخيص ابناء عقار طبقا 
للنموذج رقم 1 ضرائب ( م ؛ منالقرار رقم*” لسنة ١69‏ المشار اليه)» 


لذن مجلة الحقوق 

الجزاء # نص المرسوم بقانون على معاقبة كل مخالفة للاحكام السابقة 
بغرامة لاتزيد على مائة جنيه ولم ينص على عقوبة الحبس ولا كانت المواد 
رقم ١و؟و#و؛‏ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١4‏ لسنة 198 أصبحت 
لامحل لها فقد الغاها وزير المالية والاقتصاد ( قرار رقم "١‏ أسنة هوا ٠.)‏ 


(ب) القانون رقم ؟10 لسنة 1١565‏ 

اتضح خلال الاربع عشرة سنة التى طبق فيها القانون رقم ١4‏ لسنة 
ونوا أن الجزاءات الواردة به ( المادة م ) غير كافية لمنع تهرب الممولين 
أو تحايلهم فى اخفاء أرباحهم الحقيقية عن مصلحة الضرائب » اذ كثرت 
حالات التهرب » وزادت الصعوبات فى اكتشاف الارباح المخفاة » وقد ظهر 
أن هذا الاخفماء تم أحيانا بمساعدة أو تحريض بعض الاشخاص » وقد 
ترتب على ضعف العقوبة على المتهريين ومعاونيهم أن ضاعت على الخزانة 
العامة أموال طائلة » واتنشر بين جمهور الممولين والمتصلين بهم عدم 
الاكتراث بقوانين الضرائب » ومراعاة حقوق الخزانة العامة » يضاف الى 
ذلك ما يضيع من الجهود التى تبذل فىمكافحة التهرب » وكان من المستطاع 
الافادة منها فى أعمال أخرى ٠‏ لذا كان من الضرورى معالجة هذا الحال » 
لاسيما وقد مضت فترة طويلة منذ صدور القانون رقم ١4‏ لسنة و.و١‏ 
مكنت كل ممول من أن يلم بالتزاماته وحقوقه الضريبية » بفرض عقوبات 
رادعة لمن يحاول أويساعد على اخفاء مبالغ تسرى عليها الضريبة » وضمانا 
للوصول الى معرفة حقنيقة المركز المالى للممول وتحديد أرباحه الخاضعة 
للضريبة » رأى المشرع ضرورة النص على أن يتولى مسك حسابات 
القادرين من الممولينأأشخاص من ذو المؤهلات الفنيةوالقانونية ومراجعتها 
وتقديم الاقرارات بمعرفتهم وعلى مسئوليتهم » كما رأى أيضا فرض 
العقوبة المشددة تمسها على كل من يحرض أو يساعد الممول أو المنشأة على 
التهرب بأية وسيلة من وسائل المساعدة ٠‏ 


التعديلات التى ادخلت على القانون. رقم ١6‏ لسئة 1954 يذن 


وقد اتتهز المشرع فرصة تعديل القانون خعدل نص المادتين ٠هو٠ة‏ 
والغى الفقرة الاخيرة من المادة وه وعلى ذلك نتلخص ما أدخله القانون 
رقم +0 من التعديلات على القانون رقم 1١5‏ لسنة 9و1 فيما يأتى : 

١‏ - اعتماد اقرارات الممولين والوثائق والمستندات الأويدة لما من 
محاسب معتمد ٠‏ 

؟ ل تخويل وزير المالية سلطة تعيين أعضاء احتياطيين للجان الطعن » 
وتعيين دائرة اختصاص كل منها ) المادة .٠ه‏ من القانون رقم 54 
لسنة ومو1 ) ٠‏ 

م« # تعديل مواعيد رفع الحجز التحفظى ( م ٠‏ من القانون رقم ١4‏ 
لسنة وسو١‏ ) ٠‏ 

غ ‏ تعديل الحزاءات ٠‏ 

ه ‏ الغاء الفقرة الاخيرة من المادة .وه ٠‏ 


)١(‏ اعتماد اقرارات الممولين والوثائق والهمستندات اللؤيدة لها من محاسب معتمد 


فرق المشرع » عندما رأى أن يكون اقرار الممول عنأر باحه » والوثائق 
والمستندات المويدة له » معتمدة من أحد المحاسبين المقيدين بالسجل العام 
للمحاسبين والمراجعين » دين الشركات المساهمة وبين غيرها من الشركات 
والافراد » فلم يتطلب اعتماد اقرارات الافراد والشركات غير المساهمة من 
أأحد المحاسبين الا اذا زاد رأس مال الممول على الف جنيه وكان يستخدم 
عشرة عمال فاكثر » أو جاوز صافى ربحه السنوى متتمائة جنيه حسب آخر 
ربط .نهائى أو حسب اقراره الاخير أيهما أكبر » كما سمح بالنسبة للافراد 
وللشركات غير المساهمة بأن يكون الاقرار والوثائق والمستندات المؤيدة 
له معتمدة من محاسب أو محاسب تحت التمرين. أو مساعد محاسب » ومد 
فى أجل تقديم الاقرارات بالنسبة لهم فجعله ثلاثة شهور من اتتهاء سنتهم 


لك مجنة الحقؤق 
المالية بدلا من شهرين كما كان ينص عليه القانون قبل التعديل .. 
بهذا أصبح نص المواد 1١/5‏ و8944: بعد تعديلها بمقتضى القسانون 
+ه؟ لسنة و١‏ كالاتى : 
مادة #ة/١‏ : « على الشركات أن تقدم الى مصاحة الضرائبِخلالثلاثين 
يوما من تاريخ اقرار الجمعية العمومية للحساب السنوى أو خلال ثلاثين 
يوما من آخر تاريخ يقغى قانون الشركة بضرورة تصديق الجمعيةالعمومية 
عليه » اقرارا مبينا فيه مقدار أرباحها » ومعتمدا من أحد المحاسبين المقيدين 
بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين طبقا لاحكام القانون رقم ١١+‏ لسنشة 
1 بمزاولة مهنة المحاسية والمراجعة » ٠‏ 
مادة 4 : « يقدم الاقرار المشار اليه فى المادة السابقة مصحوبا بصورة 
من حساب الته لتشعيز والمتاجرة والارباح والخسائر وصورة من آخر ميزانية 
معتمدة وكشف ببيان الاستهلاكات التى أجرتها المنثمأة وبيان الممادىء 
الحسابية التى بنيت عليها جميع الارقام الواردة بالاقرار » ويجب أن تكون 
جميع هذه الاوراق موقعة من المحاسب المشار اليه فى المادة السابقة يما 
يفيد أنها تمثل المركز الحقيقى للمنشأة ٠‏ 
وتؤودى الضريبة من واقع الاقرار خلال شهر من تاريخ انقضاء الاجل 
المحدد لتقديم الاقرارات » ٠‏ 
مادة 4 : « على الممولأن يقدم الى مصلحة الضرائب قبل أول ابريلمن 
مقدار أرباحه مع جميع الوثائق والمستندات المؤيدة له ٠‏ 
ويجب أن يكون الاقرار والوثائق والمسستنهات المؤيدة له معتمسدة 
من محامسس أو محاسي. تحت التمرين أو مساعد محاسب مقيد بأحد جداول. 
السجل. العام للمحاسبين والمراجعين طبقا لاحكام القانون رقم *1 لسنة 
وأ تكون جميعها مستنسدة الى السجسلات والمستندات التى يلزم 


التعديلات التى أدخلت على القلنون رقم 16 لسمئة 1984 لذن 


المحول مسنكها والتى تعين بقرار من وزير المالية والاقتصاد ».وذلك اذا زاد 
رأس ماله على ألف جنيه وكان يستخدم عشرة عمال فاكثر » آو اذا جاوز 
صافى .ربحه السنوى ستمائة جنيه حسب آخر ربط نهائى أو حسسب اقراره 
الاخير أيهما أكبر ٠‏ 

وتودى الضريبة من واقع اقرار الممول خلال شهر من تاريخ اتقضاء 
الاجل المحدد لتقديم الاقرارات ولمصلحة الضرائب عند الاقتضاء ولاسباب 
يكون تقديرها موكولا اليها وحدها أن تمنح مهلة أخرى لاتنجاوز مدتها 
شبهرا) ٠‏ 

ومهلة الشهر هذهالتى أباح القانون لمصلحة الضرائب أن تمنحها أضافها 
القانون رقم ٠6‏ لسنة وس١‏ ولم تكن موجودة من قبل ٠‏ 


)١(‏ تخوبل وزير المالية سلطة تعيين اعضاء احتياطيين للجان الطعن » وتعيين 
دائرة اختصاص كل منها ٠.‏ 

كانت المادة ٠ه‏ كما عدلت بمقتضى المرسوم انون رقم لاو لمسسنة 
86 تتقصر الحق المخول لوزير المالية والاقتصاد فيما يتعلق بتعيين أعضاء 
لجان الطعن على الاعضاء الاصليين دون أن تنص صراحة على سلطة تعيين 
أعضاء احتياطيين » وعلى تعيين مقار اللجان دون أن تخوله تعيين دائرة 
اختتصاصها » فصحح القانون رقم +ه؟ لسنة #ه.و! هذا القصور » وأزال 
اللبس المتعلق بصحة انعقاد اللجنة فاشترط نيصحة انعقادها أن بحضره 
أعضاؤها الموظفون » بهذا أصبح نص المادة ٠ه‏ بعد تعديلها هو : 

« تشكل لجنة الطعن من ثلاثة من موظفى مصلحة الضرائب يعينون 
بقرار من وزير المالية والاقتصاد ويكون من بينهم الرئيس ؛ ويجوز بناء 
على طلب الممول أن يضم اليهم عضوان يختارهما الممول من بين التجنار 
ورجال الصناعة أو الممولين ٠‏ 


؟ مجلة الحقوق 


ويشترط ف العضو المختار أن يكون ممن يؤدون ضرائب مباشرة لايقل 
مجموعها عن عشرة جنيهات فى السنة ٠‏ 

ولوزير المالية والاقتصاد تعيين أعضاء احتياطيين من موظفى مصلحة 
الغرائب فى البلاد التى بها لجنة واحدة ٠‏ 

ودعتبر الاعضاء الاصليون أعضاء احتياطيين بالنسبة الى اللجانالاخرى 
فى البلاد التى بها آكثر من لجنة » 

ويكون نديهم بدلا من الاعضاء الاصلبين المتخلفين من اختصاص 
رئيس اللجنة الاصلية أو أقدم أعضائها عند غيابه وتكون الرياسة فى هذه 
الحالة لاقدم الاعضاء الثلاثة ٠‏ 

ولا يكون انعقاد اللحنة صحيحا الا اذا حضره أعضاؤها الموظفون » 
ويتولى الاعمال الكتابية فى اللجنة موظف تنتدبه مصلحة الضرائب ٠‏ 

ويعين بقرار من وزير المالية والاقتصاد أو ممن ينيبه مقار اللجان 
واختصاصها المكانى » ٠‏ 

وقد أريد بالفقرة الاخيرة سرعة تعديل الاختصاص المكانى لبعض 
اللجان » فقد نتضح مثلا أن لجنة ماء بها حالات كثيرة على العكس منغيرها 
مما يتطلب وقف الاحالة على اللجنة الاولى واختصاص الثانية بها تحقيقا 
لتوازن العمل بينهما وسرعته » ولما كان انتقال لجنة من مكان الى مكان 
آخر يقتضى اصدار قرار وزارى مع مايستلزمه من اجراءات ووقت » فقد 
أجاز القانون لوزير المالية والاقتصاد أن ينيب غيره فى تحديد مقار اللحان 
وتعيين اختصاصها المكانى ٠‏ 


(؟) تعديل مواعيد رفع الحجز التحفظى 


الحجز التحفظى حق جديد خوله القانون رقم ١145‏ لسنة ١96٠‏ لمصلحة 
الضرائب تمكينا لها من المحافظة على حقوق الخزانة ويشمل الاموال التي 


التعديلات التى أدخلت على القانون رقم 16 لسنة 1954 ا 


يرى المدير العام لمصلحة الضرائب استيفاء الضرائب منها مسواء أكانت 
عقارات أم منقولات » وسواء أكانت تحت يد الممول نفسه أو تحت بد 
غيره » وكانت الفقرة الثانية من المادة + من القانون رقم 1١4‏ لسنة ومو١‏ 
كما أضافها القانون رقم 5 لسنة ١56٠‏ تقضى بأن يرفعم الحجر التحفظى 
اما بناء على حكم من المحكمة أو بقرار من المدير العام أو يكون قد مضى 
«شهران» من تاريخ توقيع الحجز و «لم تربط» الضريبة » وقد أظهر 
التطبيق العملى لهذه الفقرة عدم وفائها بالغرض الذى سنت منأجله » كما 
ترتب على تطبيقها عدة مشاكل وصعو بات ترجع الى النص على انهاء الحجز 
اذا مضى شهران من تاريخ توقيعه » ولم تربط الضريبة , لان مدة الشهرين 
المحددة لاتمام الر بط لاتكاد تكفى لاستيماء المدة التى نص عليها القانون 
للاخطار بعناصر ربط الضريبة وهى شهر » ثم الاخطار بربط الضريبة وهى 
شه رآخر فلايبقى منمدة الشهرين المحددين لسقوط الحجز أىوقت لفحص 
حسابات ومستندات المنشأة المحجوز عليها أو لبحث اعتراضاتها عل ىتحديد 
المصلحة 'لارباحها أو لانمام اجراءات الربط وتوقيع الحجز » يضاف الى 
ذلك صدور عدة أحكام بعدم جواز تجديد الحجز التحفظى » ولهذا رفع 
القانون رقم +56 لسنة مدة الشهرين الى أربعة أشهر حتى تناح 
الفرصة لمصلحة الضرائب لفحص حسابات الممول بدقة واخطاره بعناصر 
ربط الضريبة وفحص اعتراضاته ثم اخطاره يما يستقر عليه الرأى فى ربط 
الضريبة » ومنعا للبس استبدل بجملة «ولم تربط الضريبة» الواردة ى آخر 
النص جملة « دون اخطار الممول بمقدار الضريبة طبقا لتقدير المأمورية 
المختصة » بهذا أصبح نص الفقرة الثانية من المادة .٠‏ (فقرة ثانية) هو : 
«اذا تبين لمصلحة الضرائب أن حقوق الخزانة العامة معرضة للضياع 
فلمديرها العام استثناء من أحكام قانون المرافعات أن يصدر أمرا بحجز 
الاموال التى برى استيفاء الضرائب منها تحت آبة بد كانت, » وتعتبر هذه 
الاموال محجوزة بمقتضى هذا الامر حجزا تحفظيا » ولايجوز التصرف 
فيها الا اذا رفم الحجز بحكم من المحكبمة أو يقرار من المدير العام أو كانت 


لفن مجلة الحقوق 


قد مضت أربعة أشهر من تاريخ توقيع الحجز دون اخطار الممول بمقدار 
الضرية طبقا لتقدير الأمورية المختصة » 


(6) تعديل الجزاءات 


فرض القانون رقم ١4‏ لسنة و14 (المادة م) والامران العسكريان 
رقم سنة 19149 و55م سنة 1148 والمرسوم بقانون رقم ا لستقسهةو١‏ 
عقوبا تلضمان تتفيذ أحكامها تصل كما رأينا الى الحبس فى بعض الاحوال 
وقد شدد انقانون رقم بمه؟ لسنة #هو1 الجزاءات الواردة بالمادة هم 
كما أضاف موادا جديدة نص فيها على الحبس مع زيادة قيمة الغرامة على 
الوجه الآتى : 


أولا ‏ بالنسبة الى عدم تقديم المستندات والاقرارات المطلوية وسداد 
الضرائب من. واقعها 


عدل الحد الاقصى للغرامة التى كانت تنص عليها الفقرة الاولى من 
المادة م الى خمسين جنيها بدلا من عشرين جنيها » وبالفقرة الثانية الى مائة 
جنيه بدلا منخمسين » وأراد المشرع بذلك أن يقل أوينعدم عدد من يتخلف 
من الممولين عن تقديم الاقرارات أو اداء الضرائب المستحقة عليه من واقع 
الاقزارات أو من «تأخر عن توريد المبالغ المحصلة بواسطته الى الخزانة 
العامة فى المواعيد التى نص عليها القانون » أو تقديمها بدون اعتمادالمحاسب 
بما يفيد مراجعتها وصحتها ٠‏ 

وحذفت الفقرة الثالثة من المادة 0ه وجعلت مادة مستقلة برقم ودمكررا 
)١(‏ ٠.واستبقى‏ النص على مضاعفة الغرامة فى حالة العود خلال ثلاث 
سلنوات ٠‏ 1 

ونص فى الفقرة الاخيرة من المادة هه على أن رفع الدعوى العمومية 
بالنسبة للجرائم التى تق بالمخالفة لنصها يكون بناء على طلب مصلحة 
الضرائب ولها النزول عنها » اذا رأت محلا لذلك » وفي حالة :النزول. مجوز 


التعديلات التى ادخلت على القانون رقم 14 لسنة 1989 رذن 


لمدير عام مصلحة الضرائب أو من ينيبه الصلح فى التعويضات » وحدد 
القانون أساس الصلح يدقع مبلغ يعادل مالم يود من الضريبة ٠‏ 
انيا ‏ بالنسبة الى اخفاء مبالغ تسرى عليها الضريبة. 

أضاف القانون رقم +0؟ لسنة ه4١1‏ ثلاث مواد جديدة بأرقام 
هه مكررا )١(‏ » وهه مكررا (؟) » وهم مكررا (*) تنص على معاقبة 
المتهربين من أداء الضريبة أو من يتفقون معهم أو يحرضونهم أويساعدونهم 
على التخلص من أدائها باخفاء مبالغ تسرى عليها الضريبة » بالحبس والغرامة 
وقصد المشرع من ذلك أن تكون العقوبة رادعة 

وقد نصت المادة مم مكررا )١(‏ على أنه : 

« يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقلعن ثلاثين جنيها ولاتزيد على الفجنيه 
أو باحدى هاتين العقوبتين كما يقضى بتعويض يعادل ثلاثة أمثال مالم يود 
من الضريبة » كل من استعمل طرقا احتيالية للتخلص من اداء الضريبة 
عليها الضريبة ٠‏ 

ويعاقب بالعقوبة ذاتها ويقضى بالتعويض المشار اليكل من أدلىيبيانات 
غير صحيحة فى الاقرارات والاوراق التى تقدم تنفيذا لهذا القانون بقصد 
التخلص من أداء الضريبة كلها أو بعضها ٠‏ 

وتضاعف عقوبة الحبس والغرامة فى حالة العود خلال ثلاث سنوات » 

وقد حلت هذه المادة محل الفقرة الثالثة من المادة هم القديمة» وبمقارنة 
نص المادتيز يتضح أن المادة مم مكررا )0 الجديدة على عكس المادة مم 
القذيمة » قد نصت, على عقوبة االحبس » وانها رفعت الحد الاقصى للغرامة 
الى الالف جنيه ( بدلا من ٠ه‏ جنيها ) وأنها جعلت حدا أدنى للغرامة 
(ثلاثين جنيها) ولم تنص المادةٍ القديمة على حد أدني » وأنها حبدت 


امنا مجلة الحقوق 
التعويض الذى يقضىبه بثلاثة أمثال مالم يود منالضريبة » بدلا من وضع 
حد آدنى (ه؟/) وحد أعلى ( ثلاثة أمثال مالم يود من الضريبة ) كما فعلت 
المادة القديمة » وكذلك نصت المادة الجديدة على مضاعفة عقوبة الحبس 
والغرامة فى حالة العود خلال ثلاث سنوات » ولم ينص على ذلك بالنسية 
للفقرة الثالثة من المادة هم القديمة ٠‏ 

أما المادة هم مكررا (؟) فقد نص فيها على عقاب من يحرض أو ساعد 
أو نتفق مع الممول على اتتهرب من الضريبة ‏ اذ جاء بها : 

« يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين و بغرامة لاتقل عن ثلاثين جنيها 
ولا تزيد على الف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين » كل منحرض أو اتفق 
أو ساعد أى ممول أو منشأة على التخلص منأداء الضريبة المنصوص عليها 
فى هذا القانون كلها أو بعضها » وذلك باستعمال طرق احتيالية باخماء 
مبالغ تسرى عليها الضريبة أو باعطاء أو باعتماد بيانات غير صحيحة سواء 
فى اقرار أو حسابات أو دفاتر أو ميزانيات أو تقارير أو أى مستند آخر 
نصت قوانين الضرائبعلى تقديمه فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض 
أو الاثفاق أو هذه المساعدة » ويعتبر متضامنا مع الممول آو المنشأة فى أداء 
ما نترتب على فعله من فروق الضرائب ٠‏ 

وتضاعف عقوبة الحبس والغرامة فى حالة العود خلال ثلاث سنوات» ٠‏ 

وقد ساير المشرع معظم التشريعات الحديثة كتشريع الولايات المتحدة 
وتشريع انجلترا وفرنسا » بالنص على عقوبة الحبس يجانب الغرامة 
والتعويض فحالات التهرب منالضريبة سواء بالنسبة للسسول أو من يتفق 
معه أو يحرضه أو يساعده على ذلك ٠‏ 

ونصت المادة هه مكررا (©) على أن رفع الدعوى العمومية بالنسبة 
ألى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين هه مكررا )١(‏ وهم مكررا (؟) 
يكون باذن من وزير المالية والاقتصاد » وذلك ضمانا لمن يتهمون بارتكاب 


التعديلات التى أدخلت على القانون رقم 16 لسئة 1485 نننا 

تلك الجرائم » بفحص الاتهامات الموجهة اليهم بكل دقة » فيأذن وزير المالية 
والاقتصاد برقم الدعوى العمومية عليهم أو لاأذن بذلك طيقا لما إنقدره 
من ظروف وملاسات كل حالة من الحالات » وقد رأى وزير المالية 
والاقتصاد زيادة فى طمأنينة الممولينوتوفير الضمانات لهم تشكيل لجنة 
فنية للعاونته فى مراجعة الادلة التى تستند اليها مصلحة الضرائب فى اقامة 
الدعاوى العمومية ضد المتهربين من أداءالضريبة حتى لابأذن برفعالدعوى 
العمومية الا بعد التأكد تماما من كمابة الادلة على سوء النية وانحراف 
القصدا ٠‏ 

وق حالة عدم الاذن برقع الدعوى دحوز لوزير المالية والاقنصاد أو 
المن يندبه الصلح فى التعويضات على أساس دفع مبلغ يعادل مثلى ما لم يود 
من الضرية (م هه مكررا (0)) ٠‏ 

وبلاحظ أن العقوبات التى استحدثها القانون رقم ه؟ لسنة هوا 
لاتطبق الا على الحرائم التى تقع بعد العمل به » وأن عبء اثبات سوء النية 
لدىالمه ولين يقع على مصلحة الضرائب ٠‏ 
(0) الغاء الفقرة الاخيرة من المادة وه 

لما عدل القانون رقم ١‏ لسنة 144 المادة وه من القانون رقم ١4‏ 
لسنة و١‏ الخاصة بالتنازل عن كل أو بعض المنشأة » نص ف الفقرة 
الاخيرة منها على أن مخالفة أحكامها يماقب عليها بالعقوبات المبينة فى 
المادة هه فقرة أولى »و5 ان التناسق بين مواد القانون يقتضى أن يكون 
النص على العقوبة عن طريق ادراج المادة وه ضمن المواد الواردة بالفقرة 
. الاولى من المادة همء وهذا ما استدركه المشرع فى سنة م١‏ اذ اتتهز 
فرصة تعديل المادة هم فألغى الفقرة الاخيرة من المادة .وه اكتفاء بالنض 
. عليها في المادة وم + 


ان مجلة الحقوق 
(<) القانون رقم 88؟ لسنة 11069 الخاص بالدفاتر التجارية 

يساعد امساك الدفاتر التجارية بطريقة منتظمة ودقيقة ى بيان المركر 
المالى للتاجر » مما يقلل من فرص التهرب من الضرائْب من جهة » ونتيح من 
جهة أخرى لمصلحة الضرائب تحديد المستحق علىالممول دون اجحاف به 
بالالتجاء الى التقدير الجزاق الذى كثيرا مايكون مثارا للشكوى والطعن 
فيه أمام القضاء ٠‏ ولذا يعد اصدار القانون رقم مه” لسنة 1.0 فى شأن 
الدفاتر التجارية خطوة أخرى فى سبيل مكافحة التهرب من الضرائب » وان 
كان لم يعدل أحكام القانون رقم ١4‏ لسنة هم؟١‏ تعديلا مباشرا ٠‏ 

ألزم قانون الدفاتر التجارية كل تاجر بأن يمسك الدفاتر التجارية التى 
تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بحيث لايقل عددها عن اثنين هما : دفتر 
اليومية الاصلى » ودفتر الحرد » وأن يكون امساك الدفاتر بطريقة تكفل 
بيان مركز التاجر المالى بالدقة » وبيان ماله وما عليه من الديون المتعلقة 
بتجارته ( المادة الاولى من القانون ) ٠‏ 

وأعفى المشرع من هذا الالتزام التجار الذين لايزيد رأس مالهم عن 
ثلاثمائة جنيه » تخفيفا للعبء الملقى عليهم » ويلاحظ مع ذلك أنه قد يكون 
من صالح بعضهم ( وهم الذين لايتجاوز رأس مالهم الحقيقىالمستثمر مائتى 
جنيه مصرى ) أن بمسكوا الدفائر المذكورة حتى يستفيدوا من المادة 
١‏ مكررة المضافة الى القانون رقم ١4‏ لسنة هم4١‏ والتى تنص على أنه 
« اذا لم يتجاوز رأس المال الحقيقى المستثمر مائتى جنيه مصرى » ولم يكن 
بالمتشأة غير صاحبها وعامل واحد » وكانت الحسابات منتظمة » ولم يكن 
للمبول أوجه نشاط أخرى » فتخفض الضريبة المستحقة الى النصف بشرط 
ألا يتجاوز صاف الربح مبلغ ثلاثمائة جنيه مصرى » ٠‏ 

ويلاحظ من جهة أخرى عدم التناسق الموجود بين نص الفقرة الاخيرة 
من المادة الاولى من القانون, رقم حم لسنة ١0+‏ وبين الفقرة الثانية من 
المادة + من القانون رقم لسنة .وها بعد تعديلها سقتفي المادة الاولي 


التعديلات التى ادخلت على القانون رقم 1١6‏ لسئة 1484 يننا 


من القانون رقم 6# لسنة 146 » اذ تنص هذه الاخيرة كما سبق أن 
رأينا على أن يكون الاقرار والوثائق والمستندات المؤيدة له مستندة الى 
السجلات التى يلزم الممول بامساكها اذا زاد رأس ماله على الف نجنيه وكان 
يستخدم عشرة عمال فأكثر » أو اذا جاوز صافى ربحه السنوى ستمائةجنيه 
حسب آخر ربط نهائى أو حسب اقراره الاخير أيهما آكبر » فالممول الذى 
لايزيد رأس ماله على الف جنيه أو لم يجاوز صاف ربحه السنوى ستمائة 
جنيه أعفى ؛ فيما أعفى منه منامساك سجلات يستند اليها اقراره وميزانيته 
طبقا للمادة م4 معدلة بينما لم بعف القانون رقم مه لسنة ١0‏ من التزام 
امساك الدفاتر التجارية الا التجار الذين لايزيد رأس مالهم على ثلاثمائة 


٠ حلنة‎ 


وسنت المادة الثانية ما بقيد فى دفتر اليومية الاصلى » وهى جميع 
العمليات المالية التى يقوم بها التاجر » والمبالغ المنصرفة على منزله وشئونه 
الشخصية على أن يتم هذا القيد يوما بيوم وبالتفصيل وأباحت للتاجر أن 
يستعمل دفاتر يومية مساعدة لاثبات تفاصيل الانواع المختلفة من العمليات 
المالية اذا استلزمت طبيعة تجارته أو أهميتها ذلك » مع الاكتفاء بتقييد 
اجمالى لهذه العمليات فى دفتر اليومية الاصلى فى فترات منتظمة من واقع 
هذه الدفاتر » فاذا لم ترحل مجاميع هذه الدفاتر الى دفتر اليومية الاصلى » 
وجب اخضاع هذه الدفاتر للاحكام الواردة فى المادتين الخامسة والسادسة 
من القانون نفسه ٠‏ 

وبين فى المادة الثالثة ما يقيد فى دفتر الحرد » وهو تفاصيل البضاعه 
الموجودة لدى التاجر فى آخر سنته المالية » أو بيان اجمالى عنها اذا كانت 
تفاصيلها واردة بدفاتر وقوائم مستقلة » وى هذه الحالة تعتبر تلك الدفاتر 
أو القوائم بجزءا متمما للدفتر المذكور ٠.‏ كذلك يجب أن تقيد بالدفتر 
صورة من الميزانية العامة للتاجر فى كل سنة اذا لم تقيد فى أى دفتر آخر ٠‏ 

وأوجبت المادة الرابعة على التاحر أن يحتفظ بصور طبق الاصل من 


ليان مجلة الحقوق 
جميع المراسلات والبرقيات التى يرسلها لاعمال تجارته وكذلك جميع مايرد 
اليه من مراسلات وبرقيات وفواتير وغيرها من المستندات التى تتصل 
بأعمال تجارته ٠‏ وترك المشرع للتاجر الحرية فى تنفيذ ذلك بالطريقة النى 
يراها » بحيث يكون الحفظ بطريقة منتظمة تسهل معها مراجعة القيود 
الحسابية » وتكفل عند اللزومالتحقق من الارباح والخسائر (المادة 6/؟) ٠‏ 

ولاهمية هذه الدفاتر سواء فى ربط الضرائب أو بيان مركز التاجر 
المالى أو فى مواد الاثبات أمام القضاء » أوجب القانون اخضاعها لبعض 
الاحكام لضمان اتتظامها » فنص ف المادة الخامسة منه على وجوب خلوها 
من أىفراغ أو كتابة فىالحواثى أو كشط أو تحشير فيما دون بها وأوجب 
قبل بدء الكتابة فى دفترى اليومية والجرد أن ترقم ( تندر ) كل صفحة من 
صفحاتها وأن يوقع على كل ورقة فيهما الموثق الواقع فى دائرة اختصاصه 
المحل التجارى ( المادة ٠ ) 5/٠‏ 

ونصت الفقرة الثالثة من المادة الخامسة على وجوب تقديم هذين 
الدفترين الى الموثق خلال شهرين من آخر كل سنة مالية للتأشير عليهما 
بما فيد اتنهائها » وذلك بحضور التاحر » ودون ححز الدفترين لدى 
الموثق ٠‏ وكان الافضل :جعل المدة المذكورة ثلاثة شهور حتى تنمشى مع 
مدة الثلاثة شهور التى نصت عليها المادة ه؛ من القانون رقم ١4‏ لسنة 
ومو » بعد تعديلها بالقانون رقم ٠0+‏ لسنة ١6+‏ اذ جاء بها « علىالممول 
أن يقدم الى مصلحة الضرائب قبل أول ابريل من كل سنة أو فى بحر ثلاثة 
شهور من تاريخ اتتهاء سنته المالية اقرارا مبينا فيه مقدار أرباحه مع جميع 
الوثائق والمستندات المؤيدة له » اذ ترتب على النص الوارد بقانون الدفاتر 
التجارية أن أصبحت تلك المدة عملا شهرين » لان الممول مضطر الى اقفال 
دفاتره واعداد ميزانيته وحساباته الختامية » واثبات ميزانيته فى دفتر الجرد 
قبل تقديمه الى الموثق فى بحر شهرين من اتنهاء سنته المالية » والا وقع 
تحت طائلة المقوبة التى نص عليها فى قانون الدفاتر التجارية » 


التعديلات التى أدخلت على القانون رقم لسنة 1986 | هن 

وذكرت الفقرتان الرابعة والخامسة من المادة الخامسة حالتين منحالات 
التأشير باقفال الدفترين المذكورين » وهما حالة اتنهاء صفحاتهما » وحالة 
وقف نشاط المحل التجارى ٠‏ 

وأعفت الفقرة الاخيرة من المادة المذكورة التوقيع والتأشير فى جميع 
الحالات السابقة من أبة رسوم ء* 

ونصت المادة السادسة على أن بعد فى كل مكتب توثيق وفروعه سجل 
يدون فيه الموثقماقام به بالنسبة الى كل دفتر مندفاتر التاجر من الاجراءات 
المنصوص عليها فى المادة الخامسة » ويشبت فيه كذلك اقرارا من صاحب 
الشأن بأن هذه الدفاتر هى أول دفاتر له أو أن دفاتره السابقة قد أقفلت ٠‏ 

وأوجبت المادة السابعة علىالتاجر وورثته الاحتفاظ بالدفاترالمنصوص 
عليها فى القانون المذكور من وقت اقفالها » وكذلك المراسلات والمستندات 
المشار اليها فى هذا القانون مدة عشر سنوات ٠‏ 

الجزاءات : فرضت الادة الثامنة عقوبة الغرامة التى لاتقل عن عشرين 
جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه فى حالة مخالفة أحكام هذا القانون أو 
القرارات الصادرة تنفيذا له ٠‏ 

ونصت المادة ١٠١‏ على الغاء المواد ١١و؟91و1و4١‏ من قانون التجارة 
وكل حكم مخالف للقانون ( القانون رقم مده لسنة 116 ) ٠‏ 

وقررت المادة ١١‏ أن يعمل بالقانون بعد ستة أشهر من تاريخ نشره فى 
الجريدة الرسمية » ولما كان القانون قد نشر فى العدد 4" مكرر من الوقائع 
المصرية بتاريخ ‏ أغسطس سنة 1408 فان تاريخ العمل به يبدأ من5 قبراير 
سئة 4عه19] ٠‏ 

وسيترتب على تطبيق هذا القانون التقليل من حالات التقدير الجزاق 
فى حساب الضريبة على الارباح التجارية والصناعية » الا آنه هو والقانون 
رقم ٠6‏ لسنة +146 السابق ذكره سيضعان على عاتق متوسطى التجار 
أعباء جديدة قد تثقل كاهلهم مما ييؤثر على الاقتصاد القومى ٠‏ 


له مجفة اللحقوق 
المبحث الثالث 
علاج اتحالات المآخرة 
( الكرسوم بقانون رقم 1١2٠‏ لسنة 1161 عواكر سوم بقانون رقم 19؟ 
لسئة 19619 والقانون رقم 11/١‏ لسئة 15869 ) 


تواجه مصلحة الضرائب بين وقت وآخر مشكلة الحالات المتأخرة التى 
لم تربط عليها ضريبة الارباح التجارية والصناعية » وهى مشكلة يترتب 
عليها تنائج أهمها : 

( أولا ) تعريض حق الخزانة العامة للسقوط بالتقادم » وكانتالحكومة 
تلجأ لحل هذه المشكلة الى :مد أجل التقادم بقوانينمرة بعد أخرى (القانون 
رقم 55 لسنة 1444 » والقانون رقم 9؟ لسنة 14407 والقانون رقم ١44‏ 
لسنة 158٠‏ ) 

( ثانيا ) بهاء مركز الممول قبل مصلحة الضرائب غير محدد تحديدا 
نهائيا فترة طويلة » نظرا لتأآخرها فى الفحص والربط » الامر الذى يعوقه 
عن التعامل مع البيوت المالية والموسسات التجارية التى قد ترتاب ففحالته 
المالية » لاسيما وأن لديون الضرائب امتيازا على سائر الديون » فاذا ربطت 
الضريبة فانها تربط عن عدة سنوات دفعة واحدة » فيطالب الممول بما 
يتراكم عليه من الضرائب » مما يرهقه ويعجزه عن الوفاء بما عليه » ويعرضه 
بالتابى الى اتخاذ وسائل التنفيذ الجبرى وما يترتب عليه من آثار تضر 
بالاقتصاد القومى ٠‏ 

( ثالثا ) أن التأخير فى ربط ضريبة الارباح التجارية والصناعية يحول 
دون تصفية التركات التى تسمل عنصرا تجاريا أو صناعيا » والافراج عن 

( واعا ) آن التأخير فى فحص عنصر الارباح التجارية والصناعية وخر 
تحديد وعاء الضريبة العامة على الايراد » اذ! اشتمل هذا الوغاء على عنصر 


التعديلات التى أدخلت على القانون رقم 14 لسنة 1484 نف 
الارباح التجارية والصناعية » مما يضر بالحصيلة » 

منذلك نشأتضرورةايجادحل لمشكلةمتأخر ا تالفحص والربط فى ضرببة 
الارباح التجارية والصناعية التى تنراكم سنة بعد أخرى » يما يحفظ حق 
الخزانة والممولين على السواء مما أدى الى اصدار المرسوم بقانون رقم 
54٠‏ لسنة 1469 باتخاذ تقديرات سنة 19410 أساسا لربط الضريبة فى كل 
من السنوات من 1444 حتى 2150١‏ والمرسوم بقانون رقمو" لسنةىهو١‏ 
بتحديد بدء سريان التقادم 08 وأسباب قطع التقادم » والقانون رقم 5 
لسنة 60و١1‏ بشأن الاجراءات التى تنبع ف طعون الضرائب انتى ترفع أمام 
المحاكم الانتدائية ٠‏ 

)١(‏ الكرسوم بقازون رقم 52٠‏ أسسئة 1461 باتخاذ الارباح الكقدرة عن 
سنة 1561 باتنسبة الى المموئين [تخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدبر 
أساسا لربظ الضريبة عليهم عن كل من السنوات من 1964 آلى 1961 ٠‏ 

الممولون الخاضعون لضريبة الارباح التجارية والصناعية فرنقان : 
فريق لديه حسابات نظامية مؤيدة يمستندات تعتمدها مصلحة الضرائب 
وهئؤلاء تربط الضريبة عليهم من واقع الارباح الحقيقية الثاتة سمقتضى 
حساباتهم » وفريق ليست لديهم حسابات أو لديهم حسابات غير مؤيدة 
بمستندات » وهئولاء تربط الضريبة عليهم بطري قالتقدير » وهم الذين ينطبق 
عليهم المرسوم يقانون رقم 6٠‏ لسنة +1460 المشار اليه ء 

وقد نص القانون فى المادة الاولى منه على أنه « استثناء من أحكام 
انفصل الخامس من الكتاب الثانى من القانون رقم 14 لسنة 9و١‏ المشار 
اليه تتخذ الارباح المقدرة عن سنة ١4419‏ بالنسية الى الممولين الخاضعين 
لربط الضريبة بطريق التقدير أساسا لربط الضريبة عليهمعنكلمن السنوات 
من ١944‏ الى ٠ 6» ١55١‏ 1 

قاذا لم يكن للمول نشاط ما خلال سنة ١407‏ أو كان قد بدأ نشاطه 


ذه مجلة الحقوق 


خلال تلك السنة أتخذ أساسا لربط الضريبة الارباح المقدرة عن أول سنة 
لاحقة بدأ فيها الممول نشاطه أو استأتفه 

ولايؤثر فى هذا الحكم تقادم الضريبة المستحقة عن السنة المتخذة أساسا 
للتقدير٠‏ 

ونص ف المادة الثانية على أنه « لايسرى هذا المرسوم بقانون على 
الحالات التى ربطت فيها الضريبة ربطا نهائيا عن أية سنة من السنين من 
:وا الى ٠ » ١505١‏ 

وقد اعتمد المشرع فى اتخاذ تقديرات سنة 158410 أساسا لربط الضريبة 
فى كل من السنوات من ١448‏ الى ١96١‏ على أن الاسعار فى تلك الفترة 
قريب بعضها من بعض » وأنه مع افتراض وحدة النشاط فى السنوات 
المقيسة وسنة القياس وهى الحالة الغالبة بين الممولين » فان أرباح سنة 
07 تصلح أساسا لتقدير أرباح السنوات التالية لها » وعلى أن هذا 
الاجراء لايضر الممولين أو الخزانة على السواء لما يودى اليه من الاستقرار» 
ومن تصفية الماضى دفعة واحدة والتفرغ لمواجهة المستقبل مما يمكن مصلحة 
الضرائب من محاسبة الممولين سنة فسنة » محاسبة دقيقة تستند ال ىالارباح 
الفعلية » وأن الاجراء المذكور يؤدى فوق ذلك الى انهاء النزاع فى معظم 
القضايا المطروحة أمام القضاء عن السنوات من 1١944‏ الى ١56١‏ » وبذلك 
ْ يتحدد مركز الممولين تحديدا نهائيا مما يعتبر عنصرا أساسيا لدعم الائتمان» 
لان كثيرا من الممولين يعجزون عن الاقتراض تنيجة لعدم معرفة ما عليهم 
من ضرائب لها حق امتياز يسبق فى المرتبة الديون الاخرى ٠‏ هذه الاساب 
كلها محل نظر » والواقع أن المشرع أراد أن يضع عن عاتق مصلحةالضرائب 
عنئا ثقيلا تسببت هى فيه اما للتراخى فى العمل » أو عدم كفاية الايدى 
العاملة ٠‏ ولم يكن هناك ما يبرر تحميل الممولين وحدهم تنيجة تلك 
الاخطاء ١ ٠‏ 


والقاعدة التى جاء بها المرسوم يقانون تقضى بربط الضريبة علىالايراد 


التعديلات التى أدخلت على القانون رقم 16 لسسنة 1919 نأض 


الحكمى » بدلا من الايراد الفعلى » وذلك استثناء من القاعدة المقررة فى 
الفصل الخامس من الكتاب الثانى من القانون رقم 1١4‏ لسنة م١1 ٠‏ 

وقد سبق للمشرع المصرى أن أخذ بقاعدة ربط الضريبة على الايراد 
الحكمى » اذ كانت المادة هوه من القانون رقم 4 لسئة و*و١‏ تنص علىأن 
يعمل بالتقدير لمدة سنتين » ولكن المشرع الى المادة هه بالقانون رقم ٠٠١‏ 
لسنة 1546 ؛ وأبطل كل تقدير رتب عليها لاكثر منسنة واحدة » واضطرت 
مصلحة الضرائب أن تنعيد التقدير بالنسبة للسنوات التى طيق عليها هذا 
النص ٠‏ 1 

ويقنتصر سريان قاعدة ربط الضريبة على الايراد الحكمى على الممولين 
الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير » وبالنسبة للسنوات التى لم يتم 
فيها ربط نهائى سواء أكان هذا الربط بناء على اتفاق المصلحة والممول على 
رقم الارباح أو بناء على تقدير للمأمورية أصبح نهائيا لعدم الطعن فيه فى 
الميعاد القانونى » أو بناء على قرار للجنة التقدير أو لجنة الطعن أصبحنهائيا 
لعدم الطعن فيه أو بناء على حكم من المحكمة أصبح نهائيا ٠‏ أما الحاللات 
التى تم فيها الربط بناء على قرار أو حكم لم يصبح نهائيا فانها تسوى وفقا 
للقاعدة ٠‏ 

واعتبر القانون سنة 1440 سنة الاساس فتنخذ الارباح المقدرة عن تلك 
السنة لر بط الضريبة عن السنوات من ١944‏ الى 10١‏ » واذا لم يكن 
للمول نشاط فى سنة ١4407‏ أو كان قد وقف فيها عن العملل كانت سنة 
الاساس هى أول سنة تالية لسنة 14417 بدأ فيها نشاطه » أو استأنفه فيها ٠‏ 
وتتخذ الارباحج الفعلية التى تقدرها مصلحة الضرائب فى سنة الاساس 
| المذكورة أساسا لربط الضريبة فى السنوات اللاحقة لها حتى سنة 1هو١‏ 

وقد نص القانون على أن تقادم الضريبة المستحقة عن السنة المتخذة 
آساسا للتقدير لايؤثر فى ذلك » لان المقصود هو مجرد اتخاذ أرباح تلك 
السنة أساسا حسابيا لتقدير أرباح السنوات اللاحقة ٠‏ 


امف مجلة الحقوق 

وقد أصدرت مصلحة الضرائب تعليمات تفسيرية للمرسوم يقانون رقم 
٠‏ لسنة ١١0‏ المشار اليه » جاء فيها أن أحكام المرسوم المذكور تسرى 
على كل ممول تم الربط عليه بطريق التقدير عن سنة 1407 أو السنة المالية 
المنتهية خلالها 191 1447 حتى ولو كانت لديه دفاتر عن السنوات 
التالية وأظهرت أرباحا تزيد أو تقل عن سنة الاساس » وه ذا القول محل 
نظر لانه طبقا لقاعدة سنوية الضريبة ( المادة مم من القانون رقم 15 لسنة 
و9 ) وما تستنبعه من قاعدة استقلال السنوات الضريبية لا تنطبق قاعدة 
ربط الضريبة على الايراد الحكمى الاعلى كل سنة من السنوات 1444 الى 
١‏ يكون الممول خاضعا فيها أصلا لربط الضريبة بطريق التقدير ٠‏ 

ونصت التعليمات التفسيرية المذكورة على أن الحالات التى صدرتفيها 
قرارات من لجان الطعن فى تاريخ سابق لصدور المرسوم بقانون رقم+1؟ 
لسنة ؟هو١ا‏ المذكور » وتنتهى مدة الطعن فيها فى تاريخ لاحق لبدء العمل 
به لاقسرى عليها أحكام المرسوم بقانون المذكور الا اذا طعن فيها صاحب 
المصلحة أمام المحكمة الابتدائية وفق نص المادة 4ه من القانون رقم ١4‏ 
لسنة ونوا » واذا لم يطعن فى هذه القرارات قتصبح نهائية ٠‏ 

أما الحالات التى صدرت فيها قرارات من لجان الطعن فى تاريخ لاحق 
لصدور المرسوم بقانون المذكور ومخالفة لاحكامه فيتعين الطعن فيها أمام 
المحتكمة الانتدائية ٠‏ 

وفى حالة تعدد نشاط الممول تطبق الفقرة الاولى من المادة الاولى من 
المرسنوم يتقانون المشار :اليه ٠‏ 

أمافى حالة تنوع ذلك النشاطفيطبق نص الفقرة الاولى من المادةالاولى 
بالنسبة للنشاط الاصلى ويعمل تقدير آخر عن النشاط الجديد » تتنخذ . 
الارباج المقدرة له فى أول سنة أساسا للسنوات التالية فيما بختص بهذا 
النشناط المستحد . ٠‏ 

واذا تغير الشسكل القانونى لمنشبأة-ما ابتداء.من سنة ١44+‏ بأن أصبحت 


التعديلات التى أدخلت على القانون رقم >1 لسئة 19414 يفنا 


شركة بدلا من منشأة فردية أوالعكس » اعتبرت المنشأة الاصلية متوقفة 
توقما كليامن تاريخ حدوث التغبيروالسنة التى تتخذ أساسا للتقدير الحكمى 
هى أول سنة مالية بدأت فيها المنشأة مزاولة نشاطها بشكلها القانونى 
الجديد ٠‏ 

وفى حالة توقف المنشأة خلال سنة من السنوات التالية لسنة 1410 » 
وكانت خاضعة لاحكام هذا المرسوم بقانون » وقامت بتنفيذ ماتوجبه عليها 
المادة مه من القانون رقم لسنة واوا تحدد أرباح الفترة من تاريخ 
التوقف قياسا على أرباح المنشأة فى سنة 14407 بقدر فترة العمل فى سنة 
التوقف » أما فى حالة عدم قيام الملمول بالتبليغ فى الموعد المقرر قانونا عن 
التوقف فتحدد أرباحه عن هذه السنة كاملة على أساس سنة 19410 ٠‏ 

واذا تنازل ممول عن منشآأته لآخر ولم يكن للمتنازل اليه شاط ماق 
سنة 1441 فيطبق عليه الفقرة الثانية من المادة الاولى من المرسوم بقانون. 

ووجاء أيضا فى التعليمات التفسيرية المشار اليها أنه تطبيقا لنص المادة 
ه؛ معدلة من القانون رقم 1١4‏ لسنة و١‏ والمرسوم بقانون رقم ٠غ‏ ؟لسنة 
65 يوجه النموذج رقم 15 ضرائب بربط الضريبة على أرباح السنوات 
من ١944‏ حتى سنة 1١9561‏ قياسا على أرباح سنة 19417 مع التنويه بأن ذلك 
طبقا للمرسوم يقانون المذكور » فاذا أبدى الممول اعتراضا غير منصب على 
التقدير فى حد ذاته بتعين على المأمورية احالته الى لحنة الطعن اذا ما باشر 
حقه فى ذلك ٠‏ 

واذا كان الممول خاسرا فى سنة ١9407‏ اعتبر خاسرا فى جميع السنوات 
من ١944‏ الى ١401‏ وجاز تقل الخسارة الى سنة ١40+‏ وما بعدها فيحدود 
ما نصت عليه المادة /«ه من القانون رقم 15 لسنة وموا ٠‏ 

ولو كان الممول خاسرا فى سنة ١545‏ فدخلت هذه الخسارة ضمن 
مصارف سنة 19841 وخصمت من أرباحها كما تقضى بذلك المادة باهالمشار 
اليها فان مانتخذ أساسا هو الربح الصافى بعد خصم المصاريف ٠‏ 


نف مجلة الحقوق 


والخلاصة أن ربط ضريبة الارباح التجارية والصناعية عن السنوات 
من ١8‏ الى١ه5١‏ على أساس الارباحالمقدرة فىسنة19407 اجراء غير عادى 
لانتفق مع الاصول السليمة فى نظام الضرائب التى تقضى بتحديد الضريبة ٠‏ 
على أساس أرباح كل سنة على حدة » كما تظهر من نشاط الممول الحقيقى » 
وليس على أساس أرباح حكمية تستند على سنةمعينة بالذات » وهى أرباح 
قد تزيد أو تنقص عن أرباح الممول الحقيقية فى السنوات التى يتناولها 
الريط ٠‏ 


(ب) المرسوم بقانون رقم 149؟ لسنة 1961 

اقنصرت الفقرة الاولى من المادة ابه من القانون 1 لسنة هوا 
على تحديد مدة سقوط حق الحكومة ف المطالبة بما هو مستحق لهامقتفى 
القانون المذكور » وتركت باقى الاحكام للقواعد العامة ٠‏ 

وقد ترتب على ذلك خلاف حول التاريخ م الذى يبدأ منه هذا التقادم : 
فقال البعض انهتاريخ تولد الربح أو الايراد لتاشم للضريبة » وقالالبعض 
الآخر انه تاريخ ايداع الاقرار بالربح وقال فريق ثالث ان المدة لاتبدأ الا 
بعد انتهاء الاجل الذى حدده المشرع للممولين لتقديم اقرارات أرباحهم » 
وذهب فريق رابع الى أن المدة لاتبدأً الا بعد اتنهاء آخر أجل حدده المشرع 
للممولين لتسديد الضريبة من واقع اقراراتهم » وهناك آراء أخرى تعلق 
بدء المدة على وقائع مختلفة كربط الضريبة » أو صدور قرار نهائى بها ٠‏ 

ومنعا لتضارب الآراء » أصدر المشرع المرسوم يقانون رقم 849 لسنة 
140 الذى أضاف مادة جديدة الى القانون رقم لسنة و19 برقم اه 
مكررة » جاء فى الفقرة الاولى منها أن المدة المنصوص عليها فى الفقرةالاولى 
من المادة به تبدأ من اليوم التالى لاننهاء الاجل المحدد لتقديم الاقرار 
المنصوص عليه ف المواد *؛ و58 و 7+6 واعتمد المشرع فى ذلك على أنه 
لايجوز لمصلحة الضرائب أن تطالب الممول بأية ضرببة الا بعد أن ينتمى 
الاجال الذى ضريه المشرع للممولين لتقديم تلك الاقرارات التى قربط 


التعديلات التى أدخلت على القانون رقم 16 لسنة 1914 ين 

الضريية # بحسب الاصل ‏ على مقتضاها اذا قبلتها المصلحة ٠‏ 

كذلك شحر الخلاف حول الاجراء الذى ينبغى على مصلحة الضرائب 
اتخاذه لقطع هذا التقادم » فرأى فريق أن احالة الموضوع الخاص بأحد 
الممولين الى لجنة التقدير أو لجنة الطعن من شأنه قطع أجل التقادم 
المذكور » وذهب فريق آخسر الى أن التقادم لا قطسع 
الا بالتنبيه على الممول باداء ماهو مستحق عليه » وصدرت أحكام قضائية 
أخذت بمبدا آخر من مقتضاه ان أعلان المصلحة للممول بتقدير أرباحه 
يعتبر اجراءا قاطعا للتقادم ٠‏ 

وقد رأى المشرع استقرارا للامور » النص على الاجراءات القاطعة 
للتقادم بالاضافة الى الاجراءات المنصوص عليها فى القانون المدنى » فذكر 
فى المادة بره مكررة فقرة ثانية أنه « علاوة على أسباب قطع التقادمالمنصوص 
عليها فىالقانون المدنى » تنقطع هذه المدة بانتنبيه علىالممول بأداء الضريبةأو 
بالاحالة الى لجان الطعن ٠‏ 

واختلف أيضا ف تاريخ بدء المدة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية 
من المادة “اه التى تقضى بسقوط حق الممول ف المطالبة برد الضرائب 
المتحصلة منه بغير حق يمغى سنتين » فقال البعض ان مدة السنتين تبدأ من 
تاريخ دفع الضريبة أو تحصيلها » وقال آخرون انها تبدأ من تاريخ اخطار 
الممول بربط الضريبة وعلمه بمقدارها وفقا لاحكام القانون ولما كانتأحكام 
القانون توجب على الممولين أداء الضريبة من واقع اقراراتهم » وقد يخطىء 
الممول فى ذلك أو قد بلتبس عليه مقدار المستحق عليه اذا ما تراكمت عليه 
ضرائب عدةسنوات » أو حدثت وقائع من شأنها تعديل ربط الضريبةكوقوع 
خسارة فى سنة يجوز تنقلها الى سنة نالية » أو كصدور قرار من لحنة الطعن 
أو حكم من المحكمة من شأنه تعديل أساس تحصيل الضريبة » وقد تمر 
مدة السنتين فى أثناء تلك الوقائع ويختلط الامر على الممول فلا بدرى على 
وجه التحديد مقدار مايعتبر مؤدى بالزيادة في سنة وبالنقص فى سنةأخرىي» 


لين مجلة الحقوق 


ولايجوز فى هذه الحالة اقول سربان المدة مع جهل الممول بحقوقه أو 
التزاماته » لذلك رأى المشرع تأمينا لحقوق الممولين أنفسهم أن تبدأ المدة 
من تاريخ اخطار الممول بالربط » فاذا كان قد أدى زيادة على الربط الذى 
أعلن به » كان عليه أن يبادر فيطالب بحقه والا كان سكوته مدعاة لسقوط 
حقه ‏ واذا عدل الربط بدأت مدة جديدة من تاريخ اخطاره بالريط المعدلء 


ونص المشرع على اتقطاع التقادم الذى يسرى ضد المهول بالطلب 
الذى يرسله الى مصلحة الضرائبٍ بكتاب موصى عليه مصحوب بعلووصول 
برد الزيادة التى أداها » دون حاجة الى رفع دعوى » وذلك تسهيلا للمولين 
( المادة انه مكررا ام) م 

ونص المشرع ف المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم و84 لسنة؟هة١‏ 
أنه « علاوة على الاجراءات المنصوص عليها فى المادة الاولى من المرسوم 
بقانون تفسه » يعتبر قاطعا للتقادم : اخطار الممول فى المدة من أول يناير 
سنة 1444 الى آخر ديسمبر سنة 1466 بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم 
وصول بعناصر ربط الضريبة » أو اخطاره فى المدة المذكورة بربط الضريبة 
وفقا لما ستقر عليه رأى مصلحة الضرائب تطبيقا للمواد ه:و/اغو407 مكررة 
وه“ من القانون رقم 1١4‏ لسنة ١.‏ » ويسرى حكم الفقرة الاولى منالمادة 
ره مكررة المشار اليها فى المادة السابقة من هذا القانون على الحالات التى 
يطبق عليها حكم الفقرة السابقة من هذه المادة » ٠‏ 
(<) القانون رقم 51٠١‏ لسنة 19561 

كانت القواعد المتبعة ى اجراءات طعون الضرائب التى ترقع أمامالمحاكم 
الانتدائية هى قواعد الاستئناف الواردة فى قانون المرافعات » وقد ترتب 
على ذلكه أن طال أمد المنازعات بين الممول ومصلحة الضرائب أعواما وصات 
فى بعض المنازعات الى العشر » وقد أراد المشرع أن يقصر أمد المنازعات 
الضربية » فأصدر القانون رقم 47٠‏ لسينة +«هة1 الذى أضاف. مادة جديدة 
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الى القانون رقم ١4‏ لسنة م5١‏ برقم 4ه مكررا بشأن الاجراءات التى تنبع 
فى طعون الضرائب التى ترفع أمام المحاكم الابتدائية ٠‏ 

وقد حددت هذه المادة مواعيد خاصة استثناء من قانون المرافعات فيما 
يختص بتقديم الطعون واعلانها وايداع المستندات والمذكرات وأعمالالخيرة 
وتأجيل الجلسات حتى تنتهى المحكمة المعروض أمامها النزاع من الفضل 
فيه فى وقت قصير ٠‏ 

نصت المادة .ه مكررا على مابأتى : 

«استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية يتبع فى الطعون 
التى ترفع أمام المحكمة الابتدائية الاجراءات الآتية : 

« (أولا) يرفع الطعن بصحيفة تقدم الى قلم كتاب المحكمة المختصة ء» 
وبحب أن تسمل عدا البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم 
وموطن كل منهم » على بيان القرار المطعون فيه وتاريخه واللجنة التى 
أصدرته » ومأمورية الضرائب المختصة » والاسباب التى بنى عليها الطعن 
وطلبات الطاعن ٠‏ 

« (ثانيا)على الطاعن أن يقيد طعنه عند تقديم صحيفته الى قلم الكتاب 
والا كان الطعن باطلا » وحكمت المحكمة من تلقاء تفسها ببطلانه ٠‏ 

« (ثاثا) على الطاعن فى الخمسة عشر يوما التالية لتقديم صحيفة الطعن 
أن بعلن صورة منها الى جميع الخصوم الذين وجه اليهم الطعن » والا كان 
باطلا وحكمت المحكمة من تلقاء تفسها ببطلانه ٠‏ 

« وعلى قلم المحضرين أنيسلم قلم كتابٍ المحكمة المختصةصورة صحيفة 
الطعن المعلنة فى اليوم التالى لاعلانها على الاكثر ٠‏ 

« (رابعا) على مصلحة الضرائب خلال خمسة واربعين يوما من تقديم 
صحيفة الطعن أن تودع قلم كتاب المحكمة المختصة ملف لجنة الطعن وملبف 
المنول الفردى الخاصين بموضوع الطعن ٠‏ 


نا مجلة الحقوق 

وهذا النص على جانب كبير من الاهمية اذ يمكن الممول من استيفاء 
دفاعه بالاطلاع على ملفه الفردى » وملف لجنة الطعن » ولاسيما أن القانون 
قد أعطى لمصلحة الضرائب حق الاطلاع على ماتريد الاطلاع عليه من وثائق 
وأوراق وقضايا » يضاف الى ذلك أنه يقضى على سبب من أسباب تأجيل 
النظر فى النزاع لايداع الملف الفردى للممول وملف لحنة الطعن وعلىماكان 
يقوم من خلاقف حول ذلك بين الممول ومصلحة الضرائب لاسيما وأن 
المصلحة لم تكن تسارع بتنفيذ قرار المحكمة بضم هذين الملفين مما كان 
إيترتب عليه تأجيل القضية عدة مرات قد تجاوز السنة فى مجموعها ٠‏ 

وفى مقايل ذلك ِوْخِذ على هذا النص أنه لم يذكر جزاءا لعدم تقديم 
المصلحة الملفين فى الميعاد » وأنه جعل مبدأ سريان مدة الايداع من تاريخ 
تقديم صحيفة الطعن ؛ وهذا ان استقام عندما تكون مصلحة الضرائب هى 
الطاعنة فانهلايستقيم اذا كان الممول هوالطاعن » اذ كيف ببداً سر با نالمبعاد 
فى حق المصلحة من تاريخ تقديم الممول صحيفة الطعن لقلم كناب المحكمة » 
وهواحراء يسبق اعلان المصلحة بمدة قد تصل الى الخمسة عشر يوما(الفقرة 
« ثالثا » من تمس المادة) ٠‏ 

« (خامسا) على الطاعن خلال ستين يوما من تاريخ تقديم صحيفة الطعن 
أن يودع قلم كتاب المحكمة المختصة مذكرة بشرح أآسباب طعنه والمستندات 
المؤيدة له » وألا فلا يجوز قبولها بعد انقضاء هذا الميعاد 

وبلاحظ على هذا النص اذا كان الطاعن هو الممول فانه لايستطيع أن 
يقدم مذكرته ومستنداته مستوفاة الا بعد الاطلاع على الملف الفردى 
وملف لحنة الطعن » وهذان الملفان أجازت الفقرة الرابعة من المادة لمصلحة 
الضرائب أن تودعهما فى خلال خمسة واربعين يوما ؛ فلا يكون أمام الممول 
فى الحقيقة سوى خمسة عشر يوما لتقديم مذكرته ومستنداته ٠‏ 

« (سادسا) للمطعون عليه أن يودع قلم كتابٍ المحكمة خلال الخمسة عشر 
بوما التالية لنهاية المدة المبينية بالفقرة السابقة مذكرة بدفاعه مشفوعة 


التعديلات التى أدخلت على القانؤن رقم 16 لسنة 1499 لفق 

بالمستندات التى يرى تقديمها » فان فعل كانللطاعن فى ميعاد خمسة عشر 
إيوما من انقضاء الميعاد المذكور أن يودع قلم كتاب المحكمة مذكرة مشفوعة 
بالمستندات التى يرى تقديمها » وللمطعون عليه أن يودع خلال خمسة عثر 
يوما أخرى مذكرة بملاحظاته على الرد مشفوعة بما يرى تقديمه من 
المستندات ٠‏ 

« (سابعا) بعد انقضاء المواعيدالمنصوص عليها ف الفقرات السابقة » أواذا 
لم يودع المطعون عليه مذكرة بدفاعه فى ميعاد الخمسة عشر يوما المخولله » 
يحدد رئيس المحكمة خلال ثلاثة أيام الجلسة التى ينظر فيها الطعن على آلا 
يتجاوز تاريخها خمسة عشر يوما ٠‏ فاذا وقع هذا التاريخ فى شهر يوليه أو 
أغسطس حدد يوم الجلسة خلال شهر سبتمير 

« ويخبرقلم كتابٍ المحكمة الخصوم بتاريخ الجلسة المحددةبكتابموصى 
عليه بعلم الوصول قبل ميعاد انعقادها بثلاثة أيام على الاقل ٠‏ 

« (ثامنا) لايجوز تأجيل نظر الطعن الا لمرة واحدة » ولسبب طارىء لع 
يكن فى الامكان ابداؤه من قبل » ولايجوز أن تزيد مدة التأجيل على 
أربعة أسابيع ٠‏ 

« (تاسعا) اذا قضت المحكمة بندب خبير فلا يجوز أن يزيد الاجل الذى 
يحدد لابداع الامانة على خمسة عشر يوما أو أن يزيد الاجل الذى يحدد 
لايداع تقرير الخبير على تسعين يوما ٠‏ 

« كما لايجوز تأجيل نظرالدعوى بعد ايداع التقرير الا مرة واحدة ولا 
أن تزيد مدة التأجيل على أربعة أسابيع تقدم خلالها ملاحظات الخصوم على 
تفرير الخبير مشفوعة بالمستندات التى يرون تقديمها » ٠‏ 

يتضح مما سبق أن النظام الذى استحدثه المشرع مقتبس من نظامقاضى 
التحضير » ونظام الاجراءات أمام محكمة النقض وأمام محكمة القضاء 
الاذارى ٠‏ : 

وبالرغم من رغبة المشروع فى حسم المنازعات الضريبية فى أقرب وقت 


فنا مجلة انحقوق 
مستطاع » فانه مازال من الممكن طبقا للمواعيد والاجراءات ألا ينتهىالتزاع 
أمام المحكمة الانتدائية قيل مضى سنة » وقد ذكر المشرع فى المذكرة 
الايضاحية للقانون أنه قد راعى عند وضع هذه القواعد جعل المواعيد 
متناسية مع الامكانيات العملية لكل من الممول ومصلحة الضرائبوالمحكمة 
أما مواعيد الاستئناف واجراءات نظر الدعوى فيه فلا تزال تخضع 
لقواعد قانون المرافعات ٠‏ 


المبحث الرابع 
التبسير على الممولين 
( المرسوءبقانونرقم ١؟‏ اسنة 1969 » واكرسوم بقانون رقم ؟؟ لسنة 569 
المعدل بالقانون رقم 2.8 لسئة 19169 ) 


(1) اكرسوم بقانون رقم ١‏ لسنة 408 بتقسيط الضزائب 


نصت المادة .5 من القانون رقم ١4‏ لسنة 4م١١‏ على أن « يكون 
تحصيل الضريبة على أقساط شهرية » أو كل ثلاثة شهور » أو كل ستةشهور» 
أو دفعة واحدة كل سنة طيقا لما يقرر فى اللائحة التنفيذية » ٠‏ 

ونصت المادة م من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور على أنه يجب 
تسديد الضريبة بالكامل من تاريخ تسلم التنبيه بصدور ورد الربط الى 
الممول على النموذج رقم ؛ ضرائب » وعلى أنه يجوز للممول أن يطلب 
تسديدها على أقساط شهرية أو كل ثلاثة شهور أو كل ستة أشهر » وذلك 
بطلب يقدمه الى مأمور الضرائب المختص خلال الخمسة عشر يوما التالية 
لاستلام التنبيه » ويحول الطلب فورا الى المدير المحلىمشفوعا برأىالمأمور» 
وللمصلحة الحق فى قبول التقسيط أو رفضه » على أنه لايجوز أن يمتد 
التقسيط الى عدد من السنوات يزيد على السنوات الضريبية وان تآخر 
الممول فى. تسديد أى قسط يعتبر باقى الاقساط واجب الاداء ٠‏ وقداتضح 


التعديلات التى أدخلت على القانون رقم 16 لسنة 15614 الذف 


فى العمل أن القاعدة المذكورة تصلح فى الظروف العادية » ولكنها لاتصلح 
فى الظروف غير العادية التى قد تنعرض لها الصناعة والتجارة بصفة عامة أو 
تنعرض لها بعض المؤسسات التحارية أو الصناعية بصفة خاصة ٠‏ 

من ذلك ما تعرضت له المؤسسات الصناعية والتجارية فى منطقة القنال 
من اضطراب مالى عقب الغاء معاهدة سنة ١4‏ » مما أعجزها عن الوفاء 
بالضرائب المقسطة فى مواعيدها » وما تعرضت لهبعض الم سسات فالقاهرة 
فى حريق 56 ينايبر سنة ١409‏ من فقدانها رءوس أموالها كلها أو جلها » 
يضاف الى ذلك ماقد يصيب التحارة والصناعة بصفة عامة من كساد لظروف 
اقتصادية عالمية أو محلية » ولما كان واجب الدولة أن تعنى بالمحافظة على 
الاقتصاد القومى كما تعنى بالمحافظة على جباية حقوق الخزانة العامة » فقد 
رأى المشرع التيسير على الممولين فى اداء الضريبة المطلوبة منهم » فأصدر 
القانون رقم ١‏ لسنة «هو١!‏ أضاف بمقتضاه فقرة ثانية الى المادة ٠‏ من 
القانون رقم 5 لسنة ١‏ نصت على أنه « اذا طرأت ظروف عامة أو 
ظروف خاصة بالممول تحول دون تحصيل الضريبة وفقا لحكم الفقرةالسايقة 
جاز لمصلحة الضرائب » وباذن من وزير المالية والاقتصاد تقسيطها على مدة 
أطول بحيث لاتزيد على مثلى عدد السنوات الضريبية ٠‏ 

وأصدر وزير المالية والاقتصاد القرار رقم م لسنة ١0+‏ عدل به المادة 
8: من اللائحة التنفيذية السابق الاشارة اليما » فأصبحت تنص على أنه 
« على الممول أن يفى بالضريبة المستحقة من تاريخ تسلم التنبيه بصدور 
الورد على النموذج رقم 4 ضرائب ء وله أن يطلب الترخيص ف اداءالضريبة 
عل ىأقساط شهرية أو كلثلاثة أشهر أو كلستة أشهر » وذلك بطل بيقدمالى 
مأمور الضرائب المختص ف ميعاد لايجاوز شهرا من تاريخ توقيع الحجز 
عليهء 

ولايجوز لأمور الضرائب تفسيط الضريبة على عدد من السنوات يزيد 
على سنوات استحقاقها الا اذا أثبت الممول أنه عاجز عن الوفاء بالاقساط 


317 مجلة الخقوق 
المقررة فى مواعيدها تتيجة لظروف عامة أو لظروف خاصة به » وق هذه 
الحالة يجوز لمصلحة الضرائب بأذن من وزير المالية والاقتصاد تقسبيط 
الضريبة على مدة أطول بحيث لاتزيد على مثلى عدد السنوات الضريبية ٠‏ 

واذا تآخر الممول فى أداء أى قسط تعتبر باقى الاقساط واجبة الاداء 
قورا ٠‏ 

ويلاحظ أن القرار الوزارى رقم 1107 لسنة ١60‏ الضاذر ىق ١١‏ 
أغسطس قد عحذف المادة 44 من الفصل الثانى من الكتاب الرابع من القرار 
الضادر فى + فبراير سنة م١‏ باللائحة التنفيذية للقانون رقم :ا لسنة 
و١‏ وأضافها انى الكتاب الثانى من القرار المذكور برقم 8؟ مكرراء 

(ب) المرسوم بقانون رقم 48 اسنة 1961 بتساجيل تخضيل الضرائب 
ا استحقة غلئ شر كآت ١]لاحة‏ البخربة الاخجنبية 

نص المرسوم بقانون رقم*؛ لسنة «هية اعلىأ نه« استثناء من أحكاء المواد؟١»‏ 
1١١‏ من القانوزرقم4١‏ لسنةو م١‏ وجل تحصيل الضر ببةعلى 
القيم المنقولة » والضريبة على الارباح الصناعية والتحارية المستحقة طبقا 
لاحكام ذلك القانون على شركات الملاحة البحرية الاجنبية الى ميعاد يحدد 
( بقرار من مجلس الوزراء ) بشرط أنتقدم هذه الشركات لمصلحة الضرائب 
الضحانات الكقيلة تحصيل حق الخزانة كاملا عند حلول الميعاد المذكور » 

وقدعدل القانون رقم ه٠ه‏ لسنة ١56+‏ » الخاص بتعديل بعض الاحكام 
المتعلقة باختصاصات مجلس الوزراء » هذا النص فاستبذل بقرار مجلس 
الوزراء قرارا من وزير المالية والاقتصاد لتحديد الميغاد الذى يجل الي ه 
تخصيل الضرائب المذكورة 


التعديلات التى أدخلت على القانون رقم 14 لسسئة 1484 نغقة 


ا مبحث الخامس 
التشريعات التى تقرر بعض حالات الاعفاء من الضريبة 
( المرسوم بقانون رقم 179 لسنة 1951 المعدل بالقانون رقم 084 لسنة 1969 
والقانون رقم 27٠١‏ لسنة 1569 ) 


(1) المرسوم بقانون رقم 719 لسنة 1961 فى أن اعفاء شركات الطيران 
الاجنبية هن بعض الضرائب 

رأت الحكومة تشجيعا لشركات الطيران الاجنبية على مرور خطوطها 
الجوية بالمطارات المصرية أن تعفيهما من الضرببة على الارباح التجارية 
والصناعية والضريبة على القيع المنقولة » فاستصدرت لذلك الغرضالمرسوم 
بقانون رقم ١59‏ لسنة +116 » ولكنه اقتصر على جواز اعفاء تلكالشركات 
من الضريبة على الارباح التجارية والصناعية فقط » فقد جاء بالمادة الاولى 
منه« يجوز لمجلس الوزراء أن يقرر اعفساء شركات 
الطيران الاجنبية التى تعمل طائراتهما فى مصر والخارج مسن 
ضريبة الارباح التجارية والصناعية المنصوص عليها فى القانون رقم 14 لسنة 
9و1 اذا قررت الدول التابعة لها هذه الشركات معاملة الشركات المصرية 
بالمثل » وقد عدل هذا المرسوم بقانون فيما بعد حتى يشمل الاعفاء الضريبة 
على ايراد رءوس الاموال المنقولة » فقد صدر القانون رقم 2ه لستفمه ١‏ 
فى ه ديسمير معدلا المادة الاولى من المرسوم بقانون رقم 9 لسنة هوا 
الى ما بأتى : « يجوز لمجلس الوزراء أن يقرر اعفاء شركات الطيران الاجنبية 
التى تعمل طائراتهما فى مصر والخارج من الضريبة على ايراد 
رءوس الاموال المتقولة المنصوص عليها فى البند ( أولا ) من المادة الاولى 
من القانون رقم ١4‏ لسنة ١#‏ ومن الضريبة على الارباح التجارية 
والصناعية المنصوص عليها فى المواد .مو وموم من القانون سالف الذكر 
اذا قررت الدول التابعة لها معاملة الشركات المصرية بالمثل » + 


أفنا مجلة الحقوق 


(ب) اتقانون رقم ١٠؟؟‏ لسنة 1109 باتخاذ بعض التدابر الضريبية لدعم 
الاقتصاد القومى وتنميته 


الاعفاء من أداء الضريبة نظام تقرره التشريعات المالية الحدشة » 
وتستهدف منه تحقيق أغراض شتى » تتعدد وتتنوع تبعا لظروف وأحوال 
كل دولة » وفى مقدمة هذه الاغراض » تحقيق العدالة باعفاء الحد الادنى 
اللازم للمعيشة » والاعفاء للاعباء العائلية » وقد اقتصر المشرع المصرى 
عليهما » وعلى الاعفاء يسبب طبيعة المنشأة » عندما فرض الضريبة علىمدخل 
رءوس الاموال المنقولة » وعلى الارباح التجارية والصناعية » وعلى كسب 
العمل بالقانون رقم ١4‏ لسنة 9و١‏ » ولم شأ أن يتوسع فى الاعماءات 
حتى لابؤوثر على حصيلة الضرائب النوعية التى استهدف من فرضها أول 
ما استهدف » تدبير موارد جديدة للخزانة العامة » لمواجهة التوسع ى 
الاتفاق الذى استلزمه النهوض بمرافق البلاد الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 

على أن الضريبة ليست وسيلة لجلب المال الى الخزانة العامة فحسب» 
بل هى كذلك وسيلة لتوجيه السياسة الاقتصادية » ولا يكون النهوض 
بمرافق البلاد الاجتماعية والاقتصادية عن طريق الاتفاق العام فقط + وانما 
يكون أيضا أيضا عن طريقالاتتفاع برءوس الاموال » والعمل علىاجتذابها 
وتوظيف الفائض والمدخر من الاموال » وتثميرها فى مشروعات التنمية 
الاقنصادية » لخلق صناعات جديدة » والنهوض بالصناعات القائمة » ورفع 
مستواها » وزيادة اتتاجها » بذلك يزداد الدخل القومى وبنمو » وبزيادة 
الاتتاج يتاح للدولة زيادة دخلها » وزيادة مقدرتها على الاتفاق » مما يؤردى 
الى رفع مستوى معيشة الشعب ٠‏ 

ذلك هو الهدف الذى رمى اليه المشرع عندما أصدر القانون رقم 40٠‏ 
لسنة ه4١‏ مقررا أحوالا جديدة للاعفاء من أداء الضريبة » اذ قصد من 
هذا الاعفاء دعم الاقتصاد المصري وتنميته وتشجيع زيادة الاتناج ودفعم 
مستواه ٠‏ . 


التعديلات التى أدخلت على القانون رقم 16 لسنة 955( يفنا 


وقد قصر الاتتفاع بهذا الاعفاء على شركات الاموال وحدها » دون 
الشركات غي رالمساهمة والافراد » لانها أقدر من غيرها علىتحقيقما استهدفه 
المشرع من مقاصد » وتشجيعا على قيام هذا النوع من الشركات ٠‏ 

وقد نص القانون على ثلاثة أحوال للاعفاء من أداء الضردبة : 

( الحالة الاولى ) هى المنصوص عليها فى المادة الاوتى من القانون » 
التى أجازت اعنماء ششركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم التى 
تؤوسس بعد تاريخ العمل بالقانون » من أداء الضريبة اذا كان غرضها انشماء 
واستغلال مشروع جديد لازم لدعم الاقتصاد القومى وتنميته » سواء أكان 
ذلكعنطريق الصناعة أو التعدين أو القوىالمحركة أو الفنادق أو استصلاح 
الاراضى البور » وهى أنواع النشاط اتنى تحتاج اليها البلاد أكثر من 
غيرها فى الوقت الحاضر » وقد عددها القانون على سبيل الحصر منعا لكل 
لبس » وطيقا لهذا النص لاينتفع بالاعفاء شركات الاموال القائمة وقت 
العمل بالقانون » لان المقصود هو تكوين شركات جديدة تحقق الاغراض 
السابقة » وكذلك لاينطبق النص على الشركات غير المساهمة أو المنشآات 
الفردية اتقائمة وقت العمل باتقانون اذا صفيت أو فسخت أو حلت أو 
انقضت لاى سبب من الاسباب » ثم تحولت بعد ذلك أو تأسست منجديد 
فى شكل شركة أموال جديدة » وبذلك سد المشرع الطريق فى وجه كل 
تحائل للاستفادة من الاعفاء فى غير الاحوال التى أرادها ٠‏ 


وبينت المادة الثالثة من القانون نوع الضريية التى بحوز الاعفاء من 
أدائها فى هذه الحالة وهى الضريبة على الارباح التجارية والصناعية المقررة 
بالق انون رقم ١5‏ لسنة 9م14 » والضريبة على القيم المنقولة المنصوص 
عليها فى الفقرة الاولى من المادة الاولى » وف المادة الحادية عشرة من القانون 
المذكور » ونصت على أن الاعفاء يسرى لدة سبع سنوات تبدأ من تاريخ 
صدور مرسوم الشركة المساهمة أو من تاريخ اتمام اجراءات شهر شركة 
التوصية وفقا لاحكام قانون التجارة » وقد اختيرت مدة السبع سنوات 


ينا مجلة الحقوق 
لان شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم الجديدة قد يعترضها عند 
بدء عملها بعض الصعاب ولانها تحتاج الى وقت طويل نسبيا حتى نتيسر 
لها الحصول على ربح معقول ٠‏ 

( الحالة الثانية ) هى المقررة فى المادة الثانية من القانون التى أجازت 
اعفاء شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم القائية وقت العمل 
بالقانون » اذا استحدثت عن طريق زبادة رأس مالها باكتتاب نقدى جديد 
انشاءات يكون الغرض منها ما هو منصوص عليه بالمادة الاولى وذلك 
تشجيعا لهذه الشركات على زيادة رأس مالها بأموال جديدة تدور ى 
مخاطر المشروعات المذكورة فى المادة الاولى حتتى يزداد اتناجها » وتحقيقا 
للمساواة بينها وبين الشركات الجديدة » اذ ليس من العدل أن تفيد من 
الاعفاء الشركات الجديدة » ولا تفيد منه الشركات القائمة اذا قامت 
بالمشروعات ذاتها المبينة فى المادة الاولى » وانما اشترط المشرع أن يكون 
ذلك عن طريق زيادة رأس مالها » ومن الطبيعى أن تكون هذه الزيادة 
باكتتاب تقدى جديد » فلا يعتد بأبة طريقة أخرى » كما لاينطبق النص على 
أية زيادة عن غير طريق الاكتتاب الجديد » كتقديم حصة عينية » أو تحويل 
الاحتياطيات الى أسهم » أو تحويل حصص التأسيس أو ديون الشركة الى 
أسهم أو غير ذلك ٠‏ 

وغنى عن البيان أنه لايعتد بأية زيادة فى رأس المال عن طريق اكتتاب 
جديد » قبل الوفاء بكل قيمة الاسهم السابق اصدارها ٠‏ 

وحددت المادة الرابعة من القانون نوع الضرببة التى يسرى عليهما 
الاعفاء وهى تفس الضرائب المشار اليها فى الفقرة الاولى من المادة الثالثة 
من القانون على أن يكون الاعفاء بنسبة مقدار الزبادة المدفوعة فى رأس 
المال الى مجموع رأس الال المدفوع ؛ وبينت أن الاعفاء يسرى لمدة خمس 
سنوات تبدا بعد مضى سنتين من تاريخ دفع قيمة الاكتتاب الجديد بزيادة 
رأس المال ٠‏ 


التعديلات التى أدخلت على القانون رقم 16 لسنة 1454 أغذا 

(الحالة الثالثة) نصت عليها المادة الخامسة من القانون » وهى تجيز 
اعفاء شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم التى يكون ننساطها 
الرئيسى فى الصناعة أو التعدين أو القوى المحركة أو الفنادق أو استصلاح 
الاراضى البور من أداء نصف الضريبة على الارباح التجارية والصناعية 
التى تستحق الاداء وفقا لاحكام القانون رقم 1١4‏ لسنة م١‏ على أرباحها 
السنوية غير الموزعة ٠‏ وذلك انتداء من السنة المالية التى تختتم بعد تاريخ 
العمل بالقانون » والغرض من ذلك التشجيع على زيادة رأس المال المستثمر 
وتقوية المركز المالى للشركات ٠‏ 

ونص القانون فى المادة السابعة منه على أن الاعفاءات السابقة لاننتد 
الى الضريبة العامة على الايراد » المقررة بالقانون رقم حة لسنة هعو١ا‏ )» 
وبذلك منع كل لبس ٠‏ 

وقد ببنت باقى مواد القانون الطريقة التى يتم بها الاعفاء » فذكرت 
المادة السادسة أنه يكون بقرار من وزير المالية والاقتصاد » بناء على 
قوصية من لجنة بوزارة المالية والاقتصاد رؤى فى تشكيلها ان تمثل فيما 
وزارة التجارة والصناعة » والمجلس الدائم لتنمية الاقتصاد القومى 
( هكذا نصت المادة م والمقصود المجلس الدائم لتنمية الاتناج القومى 
الذى أنثىء بمقتضى المرسوم بقانون رقم 5١1‏ لسنة 1468 ) ويصدر 
بتشكيلها وينظم أعمالها قرار من مجلس الوزراء » وجعل من اختصاصها : 
)1١(‏ الموافقة على اعتبار مشروع الشركة جديدا ولازما لدعم الاقتتصاد 
القومى وتنميته » (؟) اعتماد أنواع الصناعة أو التعدين أو القوى المحركة 
أو الفنادق أو استصلاح الاراضى البور المشار اليها فى القانون » 
(*) التوصية بالاعفاء من أداء الضرائب بعد التثبت من استيفاء الشروط 
المنصوص عليها فى هذا القانون ( مه ) ٠‏ 

ونصت المادة .+ من القانون على حق وزير المالية والاقتصاد فى اسقاط 
الاعفاء السابق منحه لاية شركة تكون قد أخلت بأحكام هذا القانون » 


لزينة مجلة الحقوق 
وذلك بعد أخذ رأى اللجنة المشار اليها ٠‏ 

ونظرا نلاإعتبارات الخاصة التى تلازم الاعفاء من أداء الضريبة »وآثرها 
على حقوق الخزانة » واتصالها بسياسة الدولة الاقتصادية » نص فالقانون 
مم ٠‏ ) على أن قرارات وزير المالية والاقتصاد الصادرة وفقا لاحكامه 
تكون نهائية ولا يجوز الطعن فيها لاى سبب من الاسباب أمام أية جهمة 
من الجهات ٠‏ 

ويينت المادة 1١‏ أن على من يريد الاتتفاع بأحكام القانون أن يقدم 
للحنة المنخصوص عليها قَ المادة م طليا بالاعفاء وفقا للشروط والاوضاع 
التى تحدد بقرار من وزير المالية والاقتصاد » وأنه على اللجنة أن تبدى 
رأبها فى شأنه خلال أربعة أشهر من تقديم الطلب ٠‏ 


محمود رياض عطية 


انا 
النظام الادارى الل قَْ دستورنا الجديد لق 
المركزية واللامركزية الادارية ‏ أهداف اللامركزية ‏ الى أى حد يجوز لنا 
الاخذ فى مصر بنظام اللامركزية الادارية 
لل دكتود 8 وار 
استاذ القانون الادارى بكلية الحقوق جامعة الاسكندرية 
وجوب النص على أدسس التنظيم الادارى فى الدستور الجديد 
قسير الدساتير الحديثة فى تطورها فى اتجاه واحد لايكاد يختلف فى 
دولة عن الاخرى 5 
فقد كان واضعوا الدساتير فى الزمن الماضى يكتفون نتضمين الدستور 
المبادىء والقواعد الاساسية المتعلقة بنظام الدولة السياسى ٠‏ ولكنهم ىف 
عصرنا الحاضر بحرصون على تضمين الدستور جميع الممادىء والقواعد 
الاساسية التى يقوم عليها بناء الدولة من جميع النواحى السياسيةوالادارية 
والقضائية والاقتصادية والاجتماعية ٠‏ ولهذا فاننا لانعدو الحقيقة اذا قلنا 
أن الدستور فى الدولة الحديثة أصبح يشمل مجموعة دساتير » فهو فى تمس 
الوقت دستور سياسى ودستور ادارى ودستور قضائى ودستور اقتصادى 
ودستور اجتماعى ٠‏ 
ويعنينا فى هذا المقام من القواعد التى تنص عليه ا الدساتير فى العصر 
الحديث تلك التى تتعلق بالنظام الادارى ء* 
فأهمية الجهاز الادارى ( أو السلطة الادارية ) فى الدولة الحديثة تكاد 
موق أهمية الجهاز السياسى ( أو السلطة السياسية ) وعلى الاخص فى 
النظام البرلمانى لان السلطة السياسية ممثلة فى البرلمان ومجلس الوزراء 
وان كانت هى التى تحدد أهداف الدولة وترسم السياسة العامة والخطوط 
الرئيسية لتحقيق هذه الاهداف الا أن السلطة الادارية هى التى تولى 
وضع هذه السياسة العامة موضع التنفيذ ٠‏ 


(1) محاضرة القيت بدار جمعية الششبان المسلمين بالاسكتدرية مسساء 
الاثنين ١4‏ جمادى الآخرة سنة 11/1 ؟؟ فبراير سنة 151866 . 


نان مجلة الحقوق 


ووظيفة السلطة الادارية تشسمل ادارة المرافق العامة وتنظيمها وصيانة 
النظام العام وتقديم الخدمات العامة التى يطلبها الجمهور » وهى لهذا أقرب 
الى حس الجمهور وشعوره وأقوى تأثيرا فى تفسه من السلطة السياسية 
التى تقتصر وظيفتها على وضع التشريعات ورسم السياسة العامة ٠‏ 

والسلطة الادارية من جهمة أخرى مستقرة دائمة بعكس السلطة 
السياسية ٠‏ فحياة البرلمان موقوتة وحياة الوزارة خاضعة لتيارات السياسة 
الحزبية ٠‏ 

أما الجهاز الادارى فلا يتأثر باتقضاء حياة البرلمان أو الوزارة كما 
لا يتأثر بالاعاصير السياسية والانقلابات التى قد تطيح بالجهاز السياسى 
كله » ولكنه يبقى برغم هذه الظروف قائما يعمل فى ثبات واستمرار ٠‏ واليه 
وحده يرنجع الفضل فى حفظ كيان الدولة ابان الازمات والاعاصير 
السياسية ٠‏ 

ومن هنا تبرز الحاجة الى النص فى الدستور على المبادىء الاساسية 
للنظام الادارى لكى نوفر للدولة جهازا اداريا سليما صالحا للقيام بالممام 
الاساسية الملقاة على عاتقه ونضمن لهذا الجهاز سيرا منتظما فى تحقيق 
أهدافه بعيدا عن تيارات السياسة الحزبية وتقلباتها ٠‏ 

وقد كان فساد جهازنا الادارى وضعفه وسوء تنظيمه هو علة تعثر 
خطى الاصلاح عندنا فى ما مضى من الزمان ٠‏ 

واليوم والبلاد تعد دستورها الجديد أصبحت الفرصة مواتية لتقيم 

ام نظامنا الادارى على أسس ثابتة سليمة وذلك نتضمينالدستور المبادىء 
الاساسية للتنظيم الادارى الذى نرجوه ٠‏ 


والتنظيم الادارى العام يشمل أمرين تنظيم الادارة المركزية وتنظيم 
الادارة المحلية ٠‏ 


النظام الادارى الحلى فى دستورنا الجديد زذكا 


وتنظيم الادارة المركزية يشمل تنظيم السلطة الادارية العليا أى تنظيم 
الوزارات والمصالح والادارات العامة القائمة فى عاصمة القطر ٠‏ 

أما تنظيم الادارة المحلية فيشمل تنظيم الهيئات والمصالح والادارات 
التى تنولى ادارة المرافق العامة فى لاقاليم والمدن والقرى ٠‏ 

وهذه الهيئات والادارات قد تكون مجرد فروع للسلطة المركزية العليا 
وقد تكون هيئات ادارية مستقلة تبعا لما اذا كان النظام الادارى مركزيا 
أو لا مركزيا ٠‏ 

وقد أصبح تنظيم الاداة الحكومية فى الوقت الحاضر علما له ميادىء 
وقوانين ثابتة معروفة يتعين الرجوع اليما ف تنظيم الدولة فى العصر 
الحديث ٠‏ 

ولا يدخل بحث تنظيع الادارة المركزية فى موضوع هذه المحاضرة 
ولكننا نرجو أن توفق لجنة الدستور وأن يوفق المختصون لارساء قواعد 
تنظيم الجماز الادارى المركزى على الاسس السليمة التى ابتكرها على 
التنظيم الحديث ٠‏ 

أما تنظيم الادارة المحلية وهى موضوع هذه المحاضرة فهو فى الوقت 
الحاضر مثار اهتمام كثير من الهيئات فى مصر لما له من صلة وثيقة بالقرية 
المصرية التى يعتبرها الكثيرون مركز الاصلاح فى ريف مصر الذى يسكنه 
رالا / من مجموع سكان القطر ٠‏ 

فلجنة الدستور معنية اليوم أشد العنابة بتنظيع الادارة المحلية » وقد 
شكلت لهذا الغرض لجنة فرعية سميت باسم لجنة الادارة اللامركزية ٠‏ 
وبذلت هذه اللجنة جهودا موفقة فى بحث هذا الموضوع واتتهمت ت الى اقتراح 
مواد الدستور الخاصة بتنظيم الادارة اللامركزية ٠‏ 

واللجنة التى شكلت بالمرسوم الصادر فى 57 سبتمير سنة ؟مة١‏ 
لدراسة الانظمة الحكومية والتى عرفت باسم لجنة تنظيم الاداة الحكومية 


581 مجلة الحقوق 


عنيت أيضا ببحث هذا الموضوع ودراستته وقدمت للجهات المختصة 
مشروعى قانونين أحدهما خاص بالمج الس البلدية والشانى خاص ينظام 
العمد والمشايخ ٠‏ 

والشعبة المصرية للمعهد الدولى للعلوم الادارية التى أتشرف بعضويتها 
تقوم فى الوقت الحاضر بدراسات وبحوث جدية فى هذا الموضوع على 
ضوء مبادىء علم التنظيع الحددث ٠‏ 

ومجلس الخدمات العامة يعنى أيضا بدراسة شئون القربة ونظامهما 
الادارى ٠‏ 

وقد عنيت شخصيا من زمن بدراسة النظام الادارى المحلى فى بلادنا 
بوصفى أحد أبناء ريف مصر الذين عرفوا حقيقة أحواله ٠‏ ويسرنى أن 
أتتهز هذه الفرصة التى أتاحتها لى جمعية الششبان المسلمينلاقدم لحضراتكم 


ثمرة هذه الدراسات ٠‏ 


تحديد المقصود بالمركزية واللامركزية الادارية 

يختلف الاسلوب الذى نتبع فى ادارة المرافق العامة فى الاقاليم والمدن 
والقرى فى كل دولة باختلاف النظام الادارى القائم فيها » هل هو نظام 
المركزية الادارية ‏ أو نظام اللامركزية الادارية ؟ ٠‏ 

وقبل أن نحدد الاسلوب الذى بحسن اتباعه فى ادارة المرافق العامة 
نرى أن نبدآ آولا يتحديد المقصود بالمركزية واللامركزية الادارية ٠‏ 

يقصد بالمركزية بمعناها العام جمع وتركيز السلطة فى بد هيئة رئيسية 
واحدة فى جميع أجزاء الدولة بحيث لابوجد ى الدولة الا سلطة واحدة 
خاضعين لسلطتها خضوعا تاما ٠‏ 


النظام الادارى المحلى فى دستورنا الجديد 586 


والمركزية بهذا المعنى قد تكون مركزية سياسية يقصد بها جمع وتركيز 
السلطات السياسية فى الدولة كلها فى بد هيئة رئيسية واحدة ٠‏ 

وقد تكون مركزية ادارية يقصد بها توحيد السلطة الادارية فقط ى 
بد هيئة رئيسية واحدة » ويشمل ذلك توحيد وتركيز سلطة ادارة وتوجيه 
القوات المسلحة فى الدولة يجميع أنواعها وسلطة ادارة وتنظيم المرافق 
العامة وصيانة النظام واصدار القرارات التنفيذية ومباشرة تنفيذها وسلطة 
التعبين فى الوظائف العامة ٠‏ 

أما اللامركزية بمعناها العام فيقصد بها أن تنعدد السلطات ذات النوع 
الواحد فى الدولة الواحدة فلا يكون فى الدولة سلطة واحدة من كل نوع 
من أنواع السلطات العامة المعروفة ( التشريعية والتنفيذية والقضائية ) وانما 
يوجد من كل نوع منها أكثر من سلطة واحدة ٠‏ 

واللامركزية قد تكون لامركزية سياسية اذا تناول التعدد السلطات 
الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية » وفى هذه الحالة تفقد الدولة التى 
تنعدد فيها هذه السلطات وحدتها وتتحول الى دولة مركبة تتكون من عدة 
دول لكل منها سلطاتها التشريعية والقضائية والتنفيذية وفوقها جميعا تقوم 
الدولة الاتحادية سلطاتها الثلاث كذلك » كما هو الحال فى الولايات 
المتحدة الامريكية مثلا ٠‏ وليس هذا النوع من اللامركزية محل بحث هنا 
فتكتفى بالنسبة له بهذه الاشارة ٠‏ 

أما الذى يعنينا فهو اللامركزية الادارية وهى توجد حيث يتناولالتعدد 
السلطة الادارية وحدها وفى هذه الحالة لايوجد فى الدولة سوى سلطة 
تشريعية واحدة وسلطة قضائية واحدة بينما تتعدد فيها السلطات الاداريةء* 

ففى الدولة التى تأخذ بنظام اللامركزية الادارية توجد سلطة ادارية. 
مركزية والى جانب هذه السلطة المركزية توجد سلطات ادارية أخرى تتمتع 
كل منها بالشخصية المعنوية وتعتير أشخاصا ادارية عامة تتمتع بجزء مما 


لين مجلة العقوق 


نتمتع به الشسخص الادارى المركزى وهو الدولة من حقوق وامتيازات ٠‏ 

وهذه الاشخاص الادارية قد تكون أشخاصا محلية كالمديريات والمدن 
والقرى » وقد تكون أشخاصا مرفقية كالجامعات فى مصر مثلا ٠‏ 

ويتكون نظام اللامركزية الادارية من عنصرين أساسيين : 

الاول استقلال الاشخاص الادارية المحلية أو المرفقية عن الشخص 
الادارى المركزى وهو الدولة بمعنى أن يكون لكل شسخص ادارى 
اختصاصات ادارية باشرها بنفسه على وجه الاستقلال بمحض ارادته وأن 
تكون له الدور الرئسى فى ادارة المرافق العامة التى تدخل فى اختصاصه ٠‏ 

والثانى استقلال الاعضاء الذين يمثلون هذه الاشخاص الادارية عن 
السلطة الاداريةالمركزية بمعنى أزلايكو نوا خاضعين فىمباشرة اختصاصاتهم 

وأهم ما دميز اللامركزية الادارية أنها تحفظ للدولة وحدتها السياسية 
وتفرض على الهيئات الادارية المستقلة من القيود ما يصون هذه الوحدة 35 

قبالرغم من وجود سلطات ادارية متعددة داخل الدولة يظل التش ربع 
موحدا كما بظل القضاء موحدا بل نظل السياسة الادارية العامة فىالوحدات 
الادارية المختلفة ٠‏ 

واذا كان تعدد السلطات الادارية فى ظل نظاماللامركزية الادارية يقتضم 
توزيع الاختصاصاتالادارية بين هذه السلطاتالمتعددة فان هذا ليس معناه 
أن تستقل كل سلطة منها على وجه الاتمراد بادارة جميع المرافق فى المحيط 
المحلى الذى تعمل فيه القرية أو المدينة أو المديرية وائما الامر على العكس* 
فان للسلطة المركزية فى النظام اللامركزى حق مباشرة بعض الاختصاصات 
فى دائرة عمل السلطات اللامركزية ٠‏ ويترتب على هذا أن السكان فى كل 
مديرية أو مدينة أو قرية يخضعون فى تل الوقت للسلطتين اللامركزية 
والمركزية كل منها حدود اختصاصه ٠‏ 


النظام الادارى اتحلى فى دستورنا الجديد يننا 


واشتراك جميع السكان فى جميع أجزاء الدولة فى الخضوع للسلطة 
المركزية يعتير عاملا أساسيا فى صيانة وحدة الدولة فى ظل نظام اللامركزية 
الادارية ٠‏ 

وثمة عامل آخر له خطره فى صيانة وحدة الدولة وهو الرقابة الادارية 
التى تفرضها السلطة المركزية على الوحدات الادارية المستقلة والتى يطلق 
عليها الفقه الفرنسى اسم الوصاية الادارية * 

ولهذا فان الوصاية الادارية على الوحدات الادارية المستقلة تعتبر 
باتفاق جميع الفقهاء عنصرا لازما للامركزية الادارية يكملها ولا يتعارض 
معماء 


مبررات المركزية واللامركزية الادارية 


هذه هى حقيقة المركزية واللامركزية الادارية كما يعرفها الفقه الادارى 
الحديث ولكل من النظامين مزايا وعيوب ولكل منهما أنصار يدافعون عنه 
وسررون مزاياه ٠‏ 

فيقول أنصار المركزية : 

أولا ‏ أن خضوع جميع أجزاء الدولة لسلطة وإ!حدة يضمن لها القوة 
والنفوذ والسلطان » ان يسهل على السلطة المركزية تجنيد الجبوش وقوات 
الامن وتمويلها وتوجيهها لتحقيق أهدافها فى الدفاع عن كيان الدولة فى 
الداخل والخارج فى كل الاوقات ٠‏ 

وتأسيسا على هذا يقولون أن عدم صلاحية نظام اللامركزية الادارية 
بدو أكثر وضوحا فى أوقات الازمات والحروب لما تستلزمه مثل هذه 
الظروف من تركيز قوى الدولة لمقاومة قسوة الظروف أو قوة العدو ٠‏ 

ثانيا ‏ أن نظام المركزية يحقق للدولة أحسن الاساليب الادارية ويضمن 


لين مجلة الحقوق 


نلمرافق العامة سيرا منظما ووفرة فى الاتتاج بأقل التكاليف لانه يمكن فى 
ظل هذا النظام انشاء مرافق عامة يشمل نشاطها جميع أجزاء الدولة ٠‏ 
والمعروف أن المشروعات الواسعة النطاق ‏ بعكس المشروعات الصغيرقف 
بسهل تزويدها بالموظفين الاكفاء والاموال اللازمة للاتتاج ٠‏ وبتوافر هذه 
العناصر اللازمة لكل مشروع اتناجى يصبح فى مقدور المرفق أن يقدم 
للجمهور أحسن الخدمات بأقل التكاليف ٠‏ 

ومن جهة أخرى يوفر نظام المركزية للدولة اداة ادارية نزيهة غير متحيزة 
لان تركيز السلطة فى يد هيئة ادارية عليها يجعلها فى مأمن من التأثر بالعوامل 
المحلية والصلات الشخصية ٠‏ 

وتأسيسا على هذا يقولون أن اللامركزية الادارية لاتصلح لتنفيذ 
البرامج الاصلاحية الكبرى التى توضع للنهوض بمرافق الدولة فى الحالات 
التى تستلزم مثل هذا الاصلاح الشامل لان اعادة بناء الدولة على أسس 
جديدة يحتاج الى تركيز قوى الدولة ومواردها لتحقيق هذا الغرض * 

ثانثا # ويقولون أخيرا أن المركزية تلائم الاتجاهات الديموقراطية 
الحديثة لان مبدأ الحريات الفردية الذى يكفله النظام الديموقراطى يقوى 
فى تهوس الافراد نزعة الحرص على المصالح الشخصية فيعملون متأثرين بهذه 
النزعة على انشاء النقابات لحماية مصالحهم الخاصة » وباتتشار النقابات فى 
الدولة تطغى المصالح الطائفية على المصلحة العامة مع ماى ذلك من خطر 
ظاهر على قوة الدولة وسلامتها » ونظام المركزبة الادارية يكفل مقاومة هذا 
الاتجاه ويحقق التوازن بين المصالح الخاصة التى تحميها النقاباتوالمصلحة 
العامة التى تحميها السلطة المركزية ٠‏ 


ويقول أنصار اللامركزية الادارية : 


أولا ‏ ان تركيز السلطة ف بد فرد واحد أو هيئة واحدة يحجعل 
الموظفين الفين يتولون ادارة المرافق العامة مجحرد أدوات فى يد الرئيس 


النظام الادارى المحلى فى دستورنا الجديد مانا 


يعملون بأمره وتوجيهه دون أن يكون لهم رأى وارادة فيما يباشرون من 
أعمال وهذا يعدم ى تفوسهم ملكة الابتكار وروح الاهتمام بأعمالهم » و »وق 
هذا من الضرر على سير المرافق العامة ما لا يخنفى ٠‏ 

ثانيا # ان تركيز العمل الادارى فى يد سلطة عليا واحدة يعقدالاجراءات 
ويعطل سير العمل الادارى ويزيد فى نطاق عمل السلطة المركزية الى حد 
تصبح معه عاجزة عن أداء واجباتها على الوجه الاكمل ٠‏ 

ثالثا ‏ ويقولون أخيرا أن اللامركزية الادارية تساير الروح والمبادىء 
الديموقراطية التى تقضى بمنح الشعوب حق حكم تقسها بنقسها ء فهى 
تكل الى أهالى كل اقليم أو بلدة حق ادارة شئونهم بأتفسهم » وأعالى كل 
أقليم أو بلدة أعرف بحاجاتهم من غيرهم وهم بلا منازع أقدر من غيرهمعلى 
ادارة شئونهم بطريقة أكثر ملاءمة لمصالحهم المحلية ٠‏ 

ويلاحظ أن كلا من أنصار المركزية واللامركزية يغالى فى ابراز عيوب 
النظام الذى يعارضه الى حد يخرجه عن دائرة الحقائق المسلم بها اذ الواقم 
أن العيوب التى نسبت الى المركزية الادارية هى عيوب المركزية المطلقة 
وأنه يوجد فى اطار المركزية صورة تبدو خالية من هذه العيوب وهى صورة 
عدم التركيز الادارى 08هاه066ه00 وهى الصورة العملية التى يمكن 
أن تتخذها المركزية لنفسها فى العصر الحديث ٠‏ 

وكذلك تكاد العيوب التى تنسب الى اللامركزية تفقد أهميتها ان لم 
تقد الاساس الذى قامت عليه فى الصورة التى تقترن فيها اللامركزية برقابة 
جدية من جانب السلطة المركزية على السلطات الادارية المستقلة ٠‏ 


بعض الحقائق العلمية المسلم بهما 


الآن وقد حددنا المقصود بالمركزية واللامركزية الادارية وعرفنا مزايا 


لان مجلة الحقوق 


وعيوب كل من النظامين نقف لحظة لنتساءل أى النظامين تفقضل » وأى 
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قبل أن نجيب على هذا السترال يحسن أن نستعرض بعض الحقائق 
العلمية المسلم بها فى هذا الشأن ونشير الى تجارب الدول التى سيقتنا فى 
ميدان التنظيم الادارى لعلنا نجد فى هذه الحقائق وتلك التجارب ما قد 
يلقى على الموضوع كله بعض الضوء الذى يعيننا على الوصول الى الرأى 
السليم ٠‏ 

وتلخص الحقائق العلمية المسلم بها فى هذا الشأن فيما يلى : 

أولا ‏ أن نشوء اللامركزية الادارية لم يكن مبعثه الرغبة فى تحسين 
أساليب الادارة » فليست اللامركزية الادارية باتفاق الآراء أحسن الاساليب 
الادارية » وما من شك ف أن المركزية تفضلها من وجهة النظر الادارية 
البحتة ٠‏ 

والحقيقة التى لاتحتمل النزاع أن اللامركزية نشأت تحت تأثر عوامل 
سياسية ودستورية مبعثها اتتشار الروح الديموقراطية وأنها نشأت لتحقيق 
أهداف سياسية استجابة لرغبة الشعوب فى حكم تقفسها بنفسها وفقا للمبدأ 
الديموقراطى ٠‏ 

ثانيا ‏ أنه بالرغم من أن بواعث وأهداف اللامركزية فى أول نشأتها 
هى بواعث وأهداف سياسية أو دستورية الا أنها بطبيعتها نظام ادارى » 
وهى بحكم طبيعتها هذه يطلب منها أن تحقق الهدف الطبيعى لكل نظام 
ادارى وهو أن توفر للدولة آداة ادارية سليمة صالحة لادارة المرافق العامة 
بطريقة تكفل تقديم أحسن الخدمات للجمهور بأقل التكاليف ٠‏ 

ومن هنا يتبين أن للامركزية الادارية بحكم نشأتها وطبيعتها هدفين : 

الاول هدف سياسى وهو تحقيق الفكرة الديموقراطية يتمكين الاهالى 
فى الاقاليم والمدن من ادارة شئونهم بأتقسهم ٠‏ 

والثانى هدف ادارى وهو أن توفر للدولة ى الاقاليم والمدن جهازا 


النظام الادارى المحلى فى دستورنا الجديد نا 


اداريا سليما صالحا لتقديم أحسن الخدمات بأقل التكاليف ٠‏ 

والحقيقة العلمية الثانية المسلم بها أنالوظيفة الادارية فى الوق تالحاضر 
وبعد أن امتد نشماط الدولة وغيرها من السلطات الادارية اللامركزية الى 
الميدان الاقتصادى والاجتماعى لم تعد كما كانت فى الماضى وظيفة سهلة 
الاداء ولكنها على العكس وظيفة ذات اختصاصات معقدة متشعية وهى 
لذلك تنطلب فيمن يتولاها درجة عالية من الكفاية والخبرة ٠‏ , 


ثالثا # وأخيرا ان الاتنخاب لايمكن أن بوصل الى اختيار الاشنخاص 
الصالحين لتولى الوظيفة الادارية فى الوقت الحاضر ٠‏ 


نتائج تجارب الدول فى ميدان التنظيم الادارى 


أما تتائج تجارب الدول التى سبقتنا فى ميدان التنظيم الادارى فيمكن 
تلخيصها فيما يلى : 

أولا ‏ أنه لايكاد يو:جد فى الوقت الحاضر دولة من الدول المتقدمة 
لاتأخذ بنظام اللامركزية الادارية * 

أن جميع الدول التى أخذت بنظام اللامركزية الادارية تخضع 

الوحدات الادارية المستقلة لرقابة السلطة المركزية بقصد ضمان حسين سير 
الادارة اللامركزية وصيانة وحدة الدولة ٠‏ ويكفى أن نشير هنا الى أمرين 
لهما دلالة قاطعة فى هذا الصدد : 

الاول أن الوحدات الادارية المستقلة فى انجلترا نشأت قبل أن ينشاً 
النظام البرلمانى وقبل أن يوجد مجلس النواب ومجلس اللوردات يمئات 
السنين وأنها ولدت يطبيعتها متمتعة بحريتها الكاملة لاتكاد تربطها صلة 
خضوع بالسلطة المركزية وظلت كذلك الى أواخر القرن الثامن عشر .٠‏ 

ومع ذلك فمنذ أواخر هذا القرن ( الثامن عشر ) بدأت السلطة المركرية 
ممثلة فى الوزارات المختلفة تفرض رقابتها على هذه الوحدات » وظل نطاق 


لف مجلة الحقوق 


هذه الرقابة يزداد مع الزمن فى خطوات متتابعة حتى أصبحت تسمل فى 
الوقت الحاضر حق التصديق على ما تصدره السلطات المحلية من لوائح 
وقرارات وما تضعه من مشروعات وما تعقده من قروض » وحق اجبار 
السلطات المحلية على تنفيذ الواجبات التى يفرضها القانون » وحق التفتية 
على أعمالها وحساباتها واجبار أعضاء المجالس المحلية على سداد ما يكونون 
قد قرروا صرفه خطأ من خزانة المجلس ٠‏ 

بل وصل مدى الرقابة التى تفرضها الوزارات المختصة الى حد اجبار 
الوحدات المستقلة على تنفيذ البرامج التى تضعها السلطة المركزية مستخدمة 
فى سبيل تحقيق هذا الغرض نظام الاعانات المالية التى تمنح لهذه المجالس* 

الثانى أن الوحدات الادارية المحلية فى أمريكا ولو أنها تعتبر منالناحية 
القانونية تابعة لحكومات الولايات لا للحكومة الاتحادية » ولو أنها لاتنشاً 
الا يقانون يصدر عن حكومة كل ولاية ٠‏ وكان يجب تبعا لذلك أن تكون 
مقطوعة الصلة بالحكومة الاتحادية وأن تكون الرقابة عليها من اختصاص 
حكومة الولاية التى تتبعها دون غيرها » الا أن التطور الحديث فىحياة هذه 
الوحدات قد غير من هذه الاوضاع الى حد كبير ققد جرى العمل أخيرا 
على أن لاتكتفى الحكومات الاتحادية بمنح الاعانات المالية لحكومات 
الولايات ثم ترك لهذه الاخيرة اعانة الوحدات المحلية التابعة لها ولكنها 
تمنح الاعانات المالية للبلديات مباشرة » وعن طريق هذه الاعانات أخذت 
تفرض رقابتها عليها بل وتعهد اليها بتنفيذ المشروعا تالاصلاحية العامة وفق 
البرامج التى تعده لها نظير ما تمنحه لها من اعانات مالية ٠‏ 


وقد أصبح هذا الاجراء عاما وعاديا بحيث أصبح ينظر الى الحكومة 
الاتحادية فى أمريكا بوصفها بنك البلديات ٠‏ ويعبر الكتاب الامريكيون 
عن هذا ا معنى يكلمتهم المشهورة #علصد8 لدمعءتصدكة ,سدع لودل 


ثالثا ‏ ان الوحدات الصغيرة فقدت أهميتها فى معظم الدول وأصبح 


النظام الادارى المحلى فى دستورنا الجديد 5 


بقاؤها مثار اتنقاد شديد فى كثير من الدول وعلى الاخص فانجلترا وفرنسا 
وبلجيكا وهولندا لضعف امكانياتها وعجزها عن أداء الخدمات التىيتطليها 
الجمهور فى العصر الحديث ٠‏ وقد عالحت انجلترا هذه الحالة عن طريق 
تقل كثير من الاختصاصات التى كانت مقررة للوحدات الصغيرة الى 
الوحدات الكبيرة التى تستطيع مباشرتها ٠‏ 

وقول فقهاء الانحليز أن قلة أهمية الوحدات الصغيرة عندهم وضعف 
أثرها فى الحياة المحلية يرجع الى ضعف مواردها وصغر ححمها وقلة عدد 
سكانها ٠‏ 

وف هذا المعنى ول عوسامد؟ فى كتابه 68تصصء؟80 [معمة 
اسقاعد1 صذ طبعة سنة ١.4‏ 
طعنا700 عاأوجدمع5 06 ععسعأومنس عطا ,قصطم نمسم صعلممم «علد[] >» 
عاصسقع تغط ع0 طاعتطمر فطعناصمط لورتعءتستاحم تصن عطا صذ وعمم ععتامر 
8عصممءءط #رأتاعاءه عتدماقتط ما تزاععمم بوطعتوصعقط لومتعتستاحصم عطا ص 

.< لكتتاقطة 

رابعا أن الاتحاه الحديث ق معظع الدول دميل نحو تو مسسبيع 
اختصاصات السلطة المركزية على حساب السلطات المحلية عن طريق اضفاء 
صفة المرافق القومية على كثير من المرافق التى كانت تعتبر قبلا مرافق 
محلية٠‏ 


خامسا ‏ ان عمل المجالس المنتخبة يقتصر فى جميع الدول على المداولة 
فى الشئون الادارية واصدار القرارات ٠‏ أما العمل التنفيذى أو بعيارة 
أدق مباشرة شئون الادارة الفعلية فيتولاه آما لجان محددة العدد كما هو 
الحال فى انجلترا أو لجان محددة العدد بالاشتراك مع الرئيس التنفيذى 
كما هو الحال فى هولندا ويلجيكا » أو عضو تنفيذى معين من قبل السلطة 
المركزية كما هو الحال فى قرسا ١ ٠‏ 

والعمل التنفيذى الذى تقصده هنا شمل الاشراف الفعلى على شئون 


555 مجلة الحقوق 


الموظفين واعداد الميزانية وتنفيذها باصدار أوامر الصرف واتخاذ اجراءات 
تحصيل الايردات وتنفيذ المشروعات التى يقرها المجلس والتعاقد مع الغير 
وعقد القروض ورفع الدعاوى باسم الوحدة المحلية والدفاع عنها أمام 
القضاء ٠‏ وعلى وجه العموم اتخاذ كل الاجراءات التى يستلزمها تنفيذ 
قرارات المجلس المحلى ٠‏ 

ووضع سلطة التنفيذ فى بعض الدول فى بد هيئة منتخبة من المجلس 
المحلى يبدو مخالفا لما تقضى به مبادىء علم التنظيم الحديث من وجوب أن 
يكون الرئيس التنفيذى فى كل تنظيم ارارى شخصا واحدا على درجة 
عالية من الكفاية والخبرة بالشئون الادارية ٠‏ 

وهذا بدعونا لالقاء نظرة فاحصة على الطريقة المتبعة فىمباشرةالسلطات 
اللامركزية لاعمال التنفيذ فى بعض الدول لعلنا نهتدى الى حقيقة ما يجرى 
عليه العمل فيها ٠‏ 

ونبين فيما يلى كيف تباشر السلطات اللامركزية أعمال التنفيذ فى أربع 
دول : انجلترا وأمريكا وبلجيكا وفرنسا ٠‏ 

أولا ‏ فى انجلترا يختص بالقيام بأعمال التنفيذ بنص القانون لجان 
منتخبة من بين أعضاء المجلس المحلى ولكل لجنة رئيس ,شرف على أعمالها » 
ويشرف على أعمال اللجان كلها رئيس المجلس المحلى الذى يطلق عليه فى 
بعض الاحيان اسم سيق 853320 ار 36830 1تدمة 

واذا لاحظنا ما حققته المجالس المحلية فى انجلترا من نجاح فقد يكون 
من الطبيعى أن تنجه أفكارنا الى نسبة فخر هذا النجاح لاعضاء المجالس 
المحلية وأعضاء اللجان التى تباشر أعمال التنفيذ ورؤساء هذه اللجان 
والمجالس دون غيرهم ٠‏ 

ولكن الحقيقة تخالف ذلك ٠‏ فالفضل فى نجاح أعمال المجالس المحلية 
فى انجلترا يرجع أولا وقبل كل شىء الى هيئة الموظفين الفنيين ذوى الخبرة 


النظام الادارى الحلى فى دستورنا الجديد نكن 


والكفاية الذين يعملون فى خدمة هذه المجالس ٠‏ وهذا هو ما يعترف به 
فقهاء الانجليز صراحة ٠‏ فالموظفون الفنيون فى المجالس المحلية الانجليزية 
يتمتعون فى العمل بنفوذ وسلطان واسع يكاد يجعلهم المحركين الفعليين 
لاعمال المجالس ونشاطها ٠‏ أما أعضاء ورؤساء المجالس واللجان فشهادة 
الفقهاء الانجليز عن درجة كمانتهم واهتمامهم بأعمال المجالس ليست فى 
صالحهم 8 
بهو 5 العامة فى كتابه 4سقاعدة1 صذ غسعسمع رمع اوعمة1 
طبعة سنة 4غ5١1‏ 
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وهو يتحدث فى موضع آخر عن العمد ورؤساء المجالس بما يكاد يبلغ 
حد السخرية بأعمالهم وتصرفاتهم فى عبارات ننقلها عنه حرفيا فيما بلى : 
858701 عط 0 غ82 0ععالعمء عطا ع0 0ن عع سطهسمدعمم2 عطا ععطعلك1... » 
« ...ق08هعط تإأررمة بتإمهم مه 0 


-81 » 22060تمستم فقط 0جدهد[آ-1120 502010115 2 تاعاكة ,تعطا؟ » 
101131؟خلطا 0عع50 مع77000 2 « 81320 عطا متطوعه قن8 20 ععمع1 
سئتط 80 معنكتم دععط ققط أغقطا طعععمه هج غتده ق0دع" 0ص جنا ملطهاع 
8 186 عستمسستت قله كوماكى عط غ2 عمستعل0ط [لامادع مما -ب 
:231 18 عتاطتام عطا ده 26ع1 دوتأفعع_متصز عط - ععطامصة عدده مغاص1 
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وقيام الموظفين الفنيين فى الوحدات الادارية الانجليزية بمباشرة العمل 
الادارى تحت اشراف رؤسائهم الفنيين نتفق مع النظام المتبع فى السلطة 
المركزية ذاتها » فان الذى يتولى الاختصاصات الادارية فعملا فى انجاترا 
هم وكلاء الوزارات الدائمون ومن يتبعهم من موظفين فنيين ٠‏ ونجاح 
الادارة الانجليزية لاينسب الى الوزراء وانما ينسب الى ما تتمتع به هيئة 


كف مجلة الحقوق 


الموظفين 615 01911 من خيرة وكفاية ٠‏ وعلى هذا الاساس نجد فقهاء 
الانجليز ,شبهون رؤساء المجالس المحلية برؤساء الوزارات كما يشبهون 
رؤساء اللجان الادارية المحلية بالوزراء من حيث المركز الذى يشغله كل 
منهم والوظيفة التى يكوديها ٠‏ 

والحقيقة التى يجب أن تعرف فى هذا الصدد هى أن رئيس الموظفين 
الفنيين فى كل مجلس هو الذى يباشر فعلا العمل الارارى التنفيذى تحت 
اشراف رئيس اللجنة صاحبة الاختصاص قانونا ٠‏ 

ومما له دلالته فى هذا الصدد أن القوانين الخاصة بالوحدات المحلية فى 
انجلترا وان كانت تجعل تعبين الموظفين من اختتصاص كل مجلس الا أنها 
عدد من الموظفين لايجوز ‏ فى كل مجلس أن ينزل عن حد أدنى ينص 

ثانيا ‏ وفى أمريكا يطلق الفقه اء على السلطات الادارية المحلية اسم 
الحكومات المحلية ٠‏ ويقسمون وظائف هذه السلطات الى وظيفتين وظيفة 
تشريعية ووظيفة تنفيذية » ويقررون أن قوة السلطة التنفيذية واختصاصاتها 
تزداد وتنسع باطراد مع تقدم الزمن على حساب تفوذ واختصاصات السلطة 

وفيما يتعلق بمباشرة كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية 
لاختصاصاتهما فى الدائرة المحلية بوجد فى امريكا ثلاثة أنواع من الانظمةء 

النوع الاول يطلق عليه اسع ضقاط لأعصنامن 3812205 156 وهو تفرع 
الى فرعين : 

الفرع الاول يتولى فيه المجلس بنفسه العمل التشريعى والعمل 
التنفيذى معا وليس للرئيس المنتخب وهو العمدة سلطات أو اختصاصات 
تميزه عن بقية الاعضاء ٠‏ 


النظام الادارى الحلى فى دستورنا الجديد ا 


والفرع الثانى يتولى فيه الرئيس المنتخب وهو العمدة السلطةالتتفيذية 
وحده ٠‏ بينما يختص المجلس بالعمل التشريعى ٠‏ 

والنوع الثانى يطلق عليه اسم سواط دمزممنسعده0) عط ومقتضاه 
توزع جميع الاختصاصات الادارية بين الاعضاء ولايكون للرئيس أى 
امتاز فى السلطة أو الاختصاص على بقية الاعضاء ٠‏ 

والنوع الثالثكث بطلق عليه اسم سماط «رعع همدك8 يأك عط وبمقتضاه 
يتولى المجلس الوظيفة التشريعية أما العمل التنفيذى فيعهد به الى موظف 
ذى خبرة وكفايةبعينه المجلس * 

ويفضل الفقهاء الامريكيون هذا النظام الاخير ويوجهون تقدا شديدا 
الى النظم التى تعهد بالعمل التنفيذى الى المجالس تفسها ء 

ثالثا ‏ وفى بلجيكا يتولى المحافظ المعين من قبل السلطة المركزيةالاعمال 
التنفيذية فى المديريات ويشترك معه فى القيام بهذه الاعمال بنص القانون 
لجنة دائمة ينتخبها مجلس المديرية من بين أعضائه ٠‏ ّْ 

غير أننا اذا لاحظنا أن المحافظ يرأس بحكم القانون جلسات اللجنة 
الدائمة وله صوت معدود فى مداولاتها وأن له بحكم القانون سلطة وصائية 
على مجلس المديرية ولجنته الدائمة آمكننا أن ندرك بأن العمل التنفيذى 
يكاد ينحصر فعلا فى بد المحافظ ٠‏ 

ومع ذلك فان اشتراك هيئة منتخبة من المجلس فى العمل التنفيذى أثار 
وما يزال يثير قدا شديدا من جانب الفقهاء البلجيكيين ٠‏ 

وفى البلديات البلجيكية يتولى أعمال التنفيذ هيئة ادارية منتخبة ٠‏ غير 
أنه يلاحظ أن هذه اللجنة تنعقد برئاسة رئيس المجلس ال معين من قبل السلطة 
المركزية » وللرئيس صوت معدود ف مداولاتها » كما بلاحظ أن سلطة ٠‏ 
البوليس بيد رئيس المجلس وحده كما أن الرئيس هو وحده المختص بتنفيذ 
لوائح البوليس ٠‏ 


لين مجلة الحقوق 


رابعا # وف فرنسا يتولى المدير المعين من قبل السلطة المركزية العمل 
التنفيذى فى المديريات كما يتولى العمد أعمال التنفيذ فى اليلديات ٠‏ 

ومما له دلالته هنا أنه بالرغم من أن الدستور الفرنسى الصادر ىف 
اكتوبر سنة 1445 قد نص صراحة على اختصاص رئيس مجلس المديرية 
المنتخب بأعمال التنفيذ فلا يزال هذا النص معطلا ء ولا يزال المدير رغمهذا 
النص يتولى العمل التنفيذى فى المديريات الى الآن ٠‏ 


الى أى مدى يجوز لنا الاخذ ينظام اللامركزية الادارية 


عرفنا مما تقدم أن اللامركزية الادارية نظام ديموقراطى وادارى معأ 
ونحن نعلم أن الشعب المصرى قد قطع فى طريق الحقوق والحرياتالسياسية 
شوطا كاد يبلغ مداه وآأنه كسب بصدور دستور سنة 197 حقوقهالسياسية 
واستقلاله الادارى ٠‏ فأعلنت نصوص هذا الدستور مبداً الاقتراع العام 
واعترفت للامة بأنها مصدر السلطات وقررت نصوص الادتين جم1 ء سم 
من هذا الدستور الاستقلال الادارى للمديريات والمدن والقرى ٠‏ والحقوق 
والحريات العامة بطبيعتها حقوق أساسية . اذا اكتسبت ‏ لا بحو زالمساس 
بها أو الاتتقاص متها ٠‏ 


ومن المسلم به أن اللامركزية الادارية هى أكثر أساليب الادارة اتفاقا 
مع المباوىء الديموقراطية وأنها بمثابة مدرسة تبث فى تفوس أقراد الشعب 
روح الاستقلال والحرية والحرص على حقوقهم العامة والذود عنها ٠‏ كما 
أنها تكسيهم المران والقدرة على الاشتغال بالشئون العامة ٠‏ وعدم كلها 
أهداف يحب أن نحرص على تحقيقها ٠‏ 

ولهذا نتعين أن تأخذ فى مصر بنظام اللامركزية الادارية وأن ينص 
دستورنا الجديد صراحة على مبدآ اللامركزية الادارية كأساس بشاد عليه 
نظامنا الادارى ٠‏ 


النظام الادارى المحلى فى دستورنا الجديد 5 


لكن اللامركزية لها صور متعددة » ونطاق الاستقلال الادارى والحريات 
الادارية يضيق ونتسع تبعا لاختلاف هذه الصور ٠‏ 

ومن المتفق عليه أن نجاح نظام الحكم والادارة الذى تقرر فى أىدولة 
انما يتوقف على درجة ملاءمة هذا النظام لاحوال البلاد التى يطبق فيها 
وظروفها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 

ومن الاصول المقررة فى هذا الشأن أن توسيع نطاق الحريات التى 
تنمتع بها الوحدات المحلية أو تضييقها بخضع ويتأثر بثلاثة عوامل رئيسية٠‏ 

الاول ‏ نظام الحكم السيامى القائم ى الدولة وقوة الرأى العام ومبلغ 
تمسكه بحقوقه وحرياته العامة ٠‏ 

والثانى ‏ المركز المالى للهيتات الادارية اللامركزية 

والثالكث ‏ درجة كفاية الهيتات اللامركزية وصلاحيتها للاضطلاع 
بوظائفها الادارية ٠‏ 

ومن الاصول المقررة كذلك أن اصلاح النظم القائمة فى دولة ما عن 
طريق اقرار نظام جديد لايلائم ظروفها وأحوالها قد يكون أشد خطرا على 
مصالح الدولة من الابقاء على النظام الاصلى برغم عيوبه ٠‏ 


تحديد صورة اللامركزية التى تلائم مضر 
فضوء هذه المبادىء والاصول العامة وف ضوء ما نستخلصه منتجارب 
الدول التى سبقتنا 2 ميدان التنظيع الادارى نستطيع أن نرسم صورة 
صادقة للنظام الادارى المحلى الذى يلاثم أحوالنا وظروفنا السياسية 
والاجتماعية والاقتصاوية ويحقق للبلاد ماترجوه من نهضة شاملة فى جميع 
مرافقهاء٠‏ 1 
ونبين الخطوط الرئيسية لهذا النظام الذى تقترحه فيما يلى : 


5 مجلة الحقوق 


أولا ‏ يجب تعميع نظام اللامركزية الادارية عن طريق تقسيم رقعة 
الدولة الى وحدات ادارية محلية تنمتع كل منها بالشخصية المعنوية وتستقل 
تبعا لذلك بالاشراف على الشيئوذن الادارية المحلية تحت رقابة السلطة 
المركزية العليا ٠‏ 

ثانيا ‏ أن تكون هذه الوحدات على نوعين ومن درجتين ٠‏ 

النوع الاول شمل أصغر الوحدات الادارية 2 الدولة وأدناها درجة 
وهى البلديات ٠‏ 

والتوع الثانى يشمل وحدات أكبر وأعلى درجة هى المديريات ٠‏ 

ثالثا # أن يقتصر على هذين النوعين من الوحدات الادارية فى جميع 
الادارية : 

السلطة المركزية العليا وهى الدولة » وق درجة أدنى المديريات “ثم 
البلديات » مع توزيع جميع الاختصاصات الادارية على هذه السلطات 
الثلاث سواء فى ذلك الاختصاصات المركزية أو اللامركزية ٠‏ 

ومعنىهذا أن كلا من البلديات والمديريات تكون سلطة اداريةلامركزية 
تنولى اختصاصات الشخص الادارى اللامركزى وفى تفس الوقت تكون 
مقرا لاعضاء السلطة المركزية الذين يتولون مباشرة الاختصاصات الادارية 
المركزية فى حدود البلدية أو المديرية ٠‏ وبهذا تقتصر مرحلة الاتصال بين 
أدنى الوحدات الادارية فى الدولة وبين السلطة المركزية العليا على 
درجتين فقط ٠‏ 

ويمتاز النظام الذى تقترحه فى حدود هذه الخصوصية بأنه ببسط 
الاجراءات الادارية ويساعد على سرعة انجاز الاعمال الادارية ٠‏ وهو فوق 
هذا نتفق وما تقضى به مبادىء علم التنظيم الحديث من وجوب تحاثي 
التعقيد فى تنظيم الاداة الادارية ٠‏ 


النظام الادارى التحلى فى دستورنا الجديد 1.١‏ 


ويبدو أن مقترحات السيد على ماهر رئيس اجنة الدستور فى هذا 
الصذد لانكق هدم الغاية 3 فهو ى المذكرة القيمة التى وضعها عن السلطات 
المحلية فىالدستور الجديد يقترح انشاء أربعة أنواع منالوحدات : الاحياء 
والقرى والمديريات والمحافظات » ويجعل القرى تابعة للمديريات كما يجعل 
الاحياء تابعة للمحافظات ٠‏ 

وف اعتقادى أنه ليس من المصلحة انشساء أنواع متعددة من الوحدات 
المحلية ذات الاختصاصات المتشابهة ٠‏ 

ومما له دلالته فى هذا الصدد : 

١‏ أن تعمهد أنواع الوحدات المحلية فى انجلترا وأمريكا كان وما 
يزال مثار شكوى الكتاب وأساتدة العلوم السياسية هناك لا يخلقه من 
خلط وتعقيد فى الاجراءات الادارية + 

وفى هذا المعنى بقول طلدمضئط 1مه80 المطعدكة أإستاذ العلوم 
السياسية فى جامعة 8662 وطامه21 فى كتابه صا أسعسسع مع سمعتعسة 
همناعة بعد أن أشار الىتضخيم عدد الوحدات المحلية وتعقد صورتها 


0 عستامم 07:12 لضع من عصتلام عطا ما غتسنا مم معطا هذ غخدظ8 > 
.< فأتصنا عوستمعرمع1 دعا 


ويصور «عطووم) الحالة التى كانت عليها الوحدات المحلية انحلترا 
قبل اصلاح سنة 1854 بقوله : 
05 #قمهقطكء م ,قصمتاءنلمتتتاز 04 ومقطه 2 ,قعل مطاتبد غه ومقك ك » 
.< ققععتة 01 1ل 05 هاتده17 08هطكء 2 ,قعقتطعحيةظ 05 وموحك 2 ,قعاعم 


ومما لاشك فيه أن النظام الذى يقترحه استاذنا على ماهر لايمكنأن 
يقارن من حيث التعقيد بالنظام القائم فى انجلترا أو امريكا ولكننا أردنابهذه” 
الاشارة مجرد التنبيه الى ما يخلقه تعدد أنواع الوحدات المحلية فى الدولة 
من اتسكالات وتعقيدات يمكن تحنبها فى بناء نظامنا الادارى ٠‏ 


1١‏ مجلة الحقوق 


؟ - ان المحافظات ماهى الا مدن كبيرة يمكن اخضاعها لنظامالبلديات 
الخاص بالمدن ٠‏ 

م انه نظرا لتقدم وسائل المواصلات ووسائل الاتصال الشخصى فى 
العمر الحديث فقدت المصالح المحلية كثيرا من أهميتها وأصبحت الحاجات 
العامة التى يتطليها الجمهور فى المدن واحدة لاتكاد تختلف فى حى عن الآخر 
بل أنها لاتكاد تختلف فى كثير من آنحاء البلاد المتباعدة ٠‏ 

رابعا ‏ أن لايقل عدد سكان كل وحدة من الوحدات المحلية الصغرى 
وهى البلديات عن عشرة آلاف نسمة ٠‏ بمعنى أذلاتعتبر وحدة محليةمستقلة 
فى التنظيم الجديد الا المدن أو القرى التى يبلغ عدر سكانها عشرة آلاف 
نسمة على الاقل ٠‏ أما القرى التى لايبلغ عدد سكانها هذا القدر فتضمالى 
غيرها من القرى الصغفيرة بحيث يتكون من كل قريتين أو أكثر من القرى 
الصغيرة المتحجاورة وحدة ادارية واحدة مجموع سكانها عشرة آلاف نسمة 
على الاقل ٠‏ 

وأن تعتبر هذه الوحدة الجديدة مركزا أساسيا لجميع أوجه النشاط 
المركزى واللامركزى وأن تركز فيها الجهود التى تبذل للاصلاحوالنهوض 
بمرافق البلاد من جميع النواحى الثقافية والاجتماعية والاقتصادية ٠‏ بمعنى 
أن يعهد الى الجهاز الادارى الذى ينشاً فيها بجميع الاختصاصات الموزعة 
فىالوقت الحاضر على هيئات مختلفة تنبع وزارات مختلفة كالمراكزالاجتماعية 
والوحدات الزراعية والوحدات الصحية وكذلك جميع الاختصاصات التى 
يتولاها فى الوقت الحاضر مأمورو المراكز فى الاقاليم والعمد والمشايخ فى 
القرى ٠‏ 

وهذا يستتبع الغاء المراكز والغاء نظام العمد فى التنظيم الادارىالجديد 
كما يستتبع الغاء المراكز الاجتماعية والوحدات الزراعية والصحية 
والاستعاضة عن ذلك كله بالجهاز الادارى الذى ينشا فى الوحدة المحلية 


النظام الادارى اكحلى فى دستورناً الجديد 5 


الجديدة ٠‏ ويستتبع أيضا وجوب تزويد هذا الجهاز الادارى بتنظيمادارى 
سليم وموارد مالية كافية وهيئة موظفين على درجة عالية من الخبرةوالكفاية 

ويمتاز النظام المقترح فى هذه الخصوصية بأنه يحول دون بعثرة موارد 
الدولة المالية وتشتيت القوى و يصحح عيوب النظام الحالى بالنسبة للمراكز 
الاجتماعية والوحدات الصحية والزراعية ٠‏ 

فان المعروف أن الاعمال التى تتولاها هذه الهيئات الثلائة هى هن صميم 
اختصاص المجالس المحلية فى كل رول العالم بل وفى النظام المحلى المقرر 
عندنا ولهذا فانه يبدو غريبا أن توزع هذه الاختصاصات بين هيئات متعددة 
مستقلة ٠‏ 

ولاشك أن الواجب يقضى برد اختصاصات كل هذه الهيئات الى 
المجالس المحلية صاحبة الاختصاص الطبيعى ٠‏ 

أما تحديد الحد الادنى لعدد سكان كل وحدة بعشرة آلاف نسمة فهو 
بحقق الهدف الاساسى فى التنظيم الادارى الحديث ويحقق فى تمس الوقت 
مصالح الاهالى ويتفق مع الحالة الثقافية فى بلادنا ٠‏ 

ذلك لان اللامركزية الادارية لاتهدف فقط الى ضمان الحرياتوالحقوق 
العامة للشعب وفق المبدأ الديموقراطى وانما تهدف أيضا بل وتهدف أولا 
بوصفها نظامااداريا الى اقامة جهاز ادارى سليم يكفل تقديم أحسن الخدمات 
بأقل التكاليف ٠‏ 

ولا يمكن أن نحقق هذا الغرض اذا اعترفنا للقرى الصغيرة قليلة 
السكان باله 34 لشخصية المعنوية وأقمنا منها وحدة ادارية 2 مستقلة ٠‏ لانه لايمكن 
أن تنوافر لمذه الوحدات الصغيرة الموارد المالية الكافية التى تمكنها من 
تقديم الخدمات العامة التى يتطلبها الافراد فى هذا العصر الذى تعددت فيه 
مطالب الافراد وتشعبت الى حد بعيد ٠‏ 
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واذا لاحظنا أن الحد الارنى للخدمات التى يجب تقديمها للافراد فى 
أصغر الوحدات الادارية يجب أن يمل توفير المياه الصالحة للشرب 
والانارة والخدمات الصحية والطرق النظيفة الممهدة فأننا ندرك سهولة 
مبلغ عجز الوحدات الصغيرة عن تقديم هذه الخدمات لا يتطلبه ذلك من 
آلات وماكينات مختلفة وموظفين فنيين متخصصين وهذا ما لاءتوافر لهذه 
الوحدات الصغيرة ٠‏ 

ومن الناحية العامة يلاحظ أن انشاء وحدات ادارية مستقلة فى جميع 
القرى يستلزم توافر عدد كبير من الموظفين الفنيين والاداريين للعمل فى 
خدمة نحو 0٠٠‏ وحدة محلية وهو أمر مشكوك فيه ٠‏ 

ومما له دلالته فى هذا الصدد أن عدد السكان الذين يخدمهم كل مركز 
من المراكز الاجتماعية وكل وحدة من الوحدات الصحية والزراعية يتراوح 
بين عشرة آلاف وخمسة عشر الف نسمة ٠‏ 


ومع ذلك فا نأستاذنا علىماهر رئيس لحنة اندستور يرى وجوب منح 
الشسخصية المعنوية آى منح الاستقلال الادارى لكل قرية مهما قل عدد 
سكانها بل ولكل حى من أحياء المدن ٠‏ ويرى أن يعهد الى هذه الوحدات 
الصغيرة بالتعليم الاولى بصفة خاصة وهو فى هذا الرأى يوجه نظره الى 
أمر واحد هو الهدف السياسى الذى ينتظر تحقيقه من وراء منح همذه 
الوحدات الصغيرة استقلالها الادارى ٠‏ فهو يقول صراحة فى بحثه القيم 
السايق الاشارة اليه : 

« ولعل مصر فى مرحلتها الراهنة من أكثر الدول حاجة الى تنظيم الحكم 
الذاتى بصريح النص فى الدستور ٠‏ فاللامركزية هى الخلية الاولى فى كل 
مجتمع وهى الكفيلة دون سواها برقع مستوى القرية واعتماد أهلها على 
أتفسهم فى تحقيق مطالبهم ٠‏ 

ففى المجتمع الصغير تنش الديموقراطية الحرة ٠‏ وف المجتمع الصغير 
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تدرب المواطن على الرأى الحر وعلى العمل الحر وعلى حمل المسئوليات » 
فنظام اللامركزية لاشك يدفم عدوان السلطات الكيرى ويقوم حصنا فى 
مواجهة الاستبداد » وهو سياج الحرية فيه يترعرع الوعى القومى وتقوى 
الروح العامة وتنمو الاهلية السياسية وتذكو الوطنية المستنيرة » ٠‏ 

وهذا قول حق ولاشك ٠‏ غير أن تحقيق الاهداف السياسية والقومية 
لايجوز أن ينسينا الاهداف الارارية التى يجب أن يحققها كل نظام ادارى» 
فضلا عن أن نظام اللامركزية فى الوحدات الكبيرة يحقق الاهداف السياسية 
والادارية معا ٠‏ 


ويشير أستاذنا الدكتور على ماهر وهو بصدد تعزيز وجهة نظره الى 
الوحدات الصغيرة القائمة فى انجلترا التى تسمى 8عطفنتمهم والى مثيلاتها من 
الوحدات الصغيرة الموجودة فى فرنسا وبلجيكا ٠‏ 

ولكن الحقيقة فى هذا الشأن أن الوحدات الصغيرة ال وعطفاموم 
فى انجلترا كان لها أهمية فى الماضى وقت أن كانت مطالب الحياة بسيطة 
ميسرة ٠‏ أما الآن قد فقدت كل أهميتها وسحبت منها معظم اختصاصاتها فلم 
بعد لها أى أثر فى الحياة العامة فى انجلترا + وهى اذا كانت لاتزال باقية 
الى الآن فان ذلك يرجع الى أنها نشأت نشأة طبيعية فى زمن قديم سابقعلى 
ظهور الحياة البرلمانية فهى باقية الآن كأثر من آثار العهود الماضية والتقاليد 
القديمة ٠‏ 


أما الوحدات الصغيرة فى فرنسا وبلجيكا فان وجودها الى الآن محل 
اتنقاد شديد من جانب الفقهاء والمشتغلين بالشئون العامة هناك لضعف 
امكانياتها وعحزها عن اداء رسالتها ٠‏ 
أعضاء المجال. المحلية التى تمثل الوحدات المحلية بطريق الاقتراع العام 
دنفس الطريقة التى :تنبع فى اتنخاب أعضاء مجلس النواب ٠‏ وأن تخول 
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السلطةالمركزية حق ندب موظفين من قبلها يحضرون جلسات هذهالمجالس* 
وتسمع أقوال هتؤلاء الموظفين كلما طلبوا الكلام دون أن يكون لهم صوت 
معدود فى المداولات ٠‏ وأن تقتصر وظيفة المجالس على المداولة فى التقرير 
فى المسائل التى تدخل فى اختصاصها ٠‏ أما العمل التنفيذى وتحضير 
واعداد أعمال كل مجلس وقراراته فيكون من اختصاص موظف ذى خبرة 
وكفاية تعينه السلطة المركزية » وآن يكونموظهوا المجالس البلدية ومجالس 
المديريات تابعين لهذا الموظف وأن يخضعوا فى تعيينهم وترقياتهم وتأديبهم 
للنظم الخاصة بموظفى الحكومة المركزية ٠‏ 

وبالنسبة للمجالس البلدية أرى أن يكون هذا الموظف هو الرئيس 
الادارى الذى يمثل السلطة المركزية والرئيس التنغيفذى الذى يتولى 
اعدادو تحضير قرارات المجلس البلدى وتنفيذها وأن يكون فى نفس الوقت 
رئيسا للمجلس البلدى وأن بحل محل العمدة الحالى مع توسيع اختتصاصاته 
بحيث تشمل وظائف البوليس الاوارى على أن يستقل وحده بهذهالوظائف 
الاخيرة تحت اشراف السلطة المركزية ٠‏ وأن يعاونه فى مباشرة اختصاصاته 
البلدية مساعدون يختارهم المجلس البلدى من بين أعضائه ٠‏ 

وطبيعى أن مثل هذا الموظف الذى يمثل السلطتين البلدية والمزكزية فى 
أهم الوحدات المحلية فى الدولة والذى يتولى وحده وظائف البوليس 
الادارى فى هذه الوحدة المحلية يجب أن يكون موظفا ممتازا فى كفاته 
وخبرته وخلقه ٠‏ 

ورأبى فيما يتعلق بوظيفة هذا الموظف الذى بحل محل العمدة الحالى 
ويرأس المجلس البلدى قديم أعلنته فى. بحث نشرته بمجلة الحقوق سنة 
+144 وقوبل فور اعلانه بمعارضة تكاد تكون اجماعية ويسرنى أن يكون 
هذا الرأى قد أصبح بعد سنوات قليلة مقبولا لدى الكثيرين بل أنه لقى 
يدا ين النقه وين مشر ع انها 

قفى سنة 101 قدم أحد حضرات أعضاء مجلس النواب اقتراحا 
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بمشروع قانون بالغاء نظام العمد تدريجيا كان جو المجلس كله متجها نحو 
الموافقة عليه ٠‏ واذا كانت هذه الموافقة لم تنم فقد كان ذلك راجعا لاسباب 
طارئة تتنصل بحياة البرلمان ٠‏ 

وف هذا العام وافقت لجنة الادارة اللامركزية المتفرعة من لحنةالدستور 
على الغاء نظام العمد » لكن الامر مع ذلك لايزال معلقا لم يبت فيه برأى 
نهائى ٠‏ 

وفيما يتصل بحعل العمل التنفيذى فى الوحدات المحلية من اختصاص 
موظف تعينه السلطات المركزية يبدو أن رأينا فى هذه الخصوصية يخائف 
رأى استاذنا الدكتور على ماهر فهو يرى أن تكون رئاسة المجالس المحلية 
جميعها باللاتتخاب و « أن يكتسب العمد صفة نيابية فتصبح طبيعة مركزهم 
. فى المستقبل على غير ماكانت فى الماضى وبدلا من أن مكون العمدة ممشلل 
الحكومة لدى الاهالى يصبح العمدة نائبا عن الاهالى لدى الحكومة » ٠‏ 
كما يرى أن يكون « تصريف الشئون اليومية وتنفيذ قرارات المجالس 
المحلية بيد هيئة منتخبة دائمة من أعضاء كل مجلس » 


وكثيرون من الزملاء يرون رأى السيد على ماهر من حيث جع ل اختيار 
العمد بطريق الاتتخاب ويعزز هؤلاء الزملاء رأبهم بالمقارنة بين العمد فى 
فرنسا وانجلترا والعمد فى مصر مثسيرين الى أن العمد هناك يختارون 
بالاتتخاب من بين أعضاء المجالس البلدية ٠‏ 


ودكفى للرد على هذه الاعتراضات أن نقدم الملاحظات الآنية 4 


١‏ أن الاتجاه الحديث فى الدول التى سبقتنا فى هذا الميدان يمي ل الى 
جعل العمل التنفيذى فى الوحدات المحلية بيد شخص واحد وآن الذىيتولى 
هذا العمل فعلا فى فرنسا الى الآن هو المدير ف المديريات والعمدة ى 
البلديات ٠‏ وآن الذى بتولاه فى البلديات فى بلجيكا وهولندا رئيس المجلس 
البلدى الذى يعين ويعزل بواسطة السلطة المركزية ولا يشترط فيه أذيكون 
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من بين أعضاء المجلس البلدى ٠‏ 

؟ ‏ ان العمل التنفيذى أو بمعنى آخر مباشرة الادارة الفعلية يتطلب 
فى عصرنا الحاضر فى القائمين به درجة عالية من الخبرة الفنية والكفاية 
العلمية لاتتوافر لاعضاء المجالس المنتخبين لافى بلادنا فقط بل فى دو لأخرى 
كثيرةء وقد سبقت الاشارة الى رأى الفقه فى انجلترا فى تقدير مستوى كفاية 
أعضاء المجالس المحلية هناك ٠‏ مع ملاحظة الفوارق بين انجلترا ومصر من 
هذه التاحية ٠‏ 

م أن تحربة اللحنة الدائمة فى بلدية الاسكندرية أثبتت فشل هذا 
النظام عندنا ٠‏ كما أن تجارب النظامين المركزى واللامركزى عندنا أثبتت 
خطورة تدخل أعضاء البرلمان وأعضاء المجالس المحلية فى شئون الموظفين٠‏ 

غ ‏ أن الحالة الثقافية عندنا خصوصا فى الريف الذى تكون سكانه 
“را//: من مجموع الس كان لاتدع مجالا للشك فى الحكم على مايمكن 
أن يكون عليه مستوى كفاية أعضاء المجالس المحلية عندنا فى حالة تعميم 
المجالس المحلية فى كل أنحاء القطر وفق الرأى الذى عليه الاجمساع فى 
الوقت الحاضر ٠‏ 

ه ‏ ان العمد فى انجلترا تكاد وظائمهم أن تكون فخرية وأن العمل 
التنفيذى هنالك يتولاه فى العمل الموظفون الفنيون ٠‏ 

آما فى فرنسا فان النظام المقرر فيها يبيح الجمع بين وظائف العمد وبين 
عضوية البرلمان ومجالس المديريات بل والوزارة ٠‏ كما أنه لاإشترط ى 
العمد هناك أن يكونوا مقيمون فى البلدة التى يختارون لرئاسة مجلسها 
وهذا يجعل من الميسور الحصول على العمد ذوى الكفاية الصالحين لتولى 
هذه المناصب » مع ملاحظة مستوى الثقافة العامة فى فرنسا وى مصر ٠‏ 

تحت بدى احصائية عن سنة ١54107‏ يستدل منها على أنه فى تلك السنة 
كان يوجد من بين من يشغلون وظائف العمد فى فرنسا : 
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عمدة أعضاء فى مجلس الجمهورية » 19 أعضاء فى نفس الوقت ى 
مجلس الجمهورية وفى مجالس المديريات ؛ 1١٠‏ أعضاء فى الجمعية الوطنية » 
.وم أعضاء فى تمس الوقت فى الجمعية الوطنية ومجالس المديريات ٠‏ 

ويستدل من تفس الاحصائية على أنه فى أول مايو سنة ١4407‏ كان من 
من شغلون وظائف العمد فى فرنسا رئيس مجلس الوزراء ووزراءالداخلية 
والدولة والعدل والزراعة والتعمير والبلديات ٠‏ 

وفوق هذا كله فان العمد فى فرنسا يخضعون لرقابة جدية من جاب 
السلطة المركزية ممثلة فى المدير والوزارة ٠‏ فيجوز وقفهم وعزلهم ٠‏ وللمدير 
الحق فى أن «تولى بنفسه اختصاصات البوليس المخولة للعمدة فى حالة 
امتناع هذا الاخيرعن القيام بواج بيفرضه القانون فى هذا الشأن وفىحالات 
أخرى كثيرة بحددها القانون ٠‏ 

ونتناول العمد فى فرنسا وانجلترا مرتبات تسمى هناك مكافات نظير 
قيامهم بواجباتهم ٠‏ 

> ان جعل الاعمال التنفيذية فى الوحدات المحلية بيد موظفين تعينهم 
السلطة المركزية يعتبر فى الوقت الحاضر من أفضل صور الوصاية الاداريةء 
لان المجلس المحلى يتمتع فى ظل هم ذا النظام بحرية واسبعة ف المداولة 
والتقرير وهذا أهم مظاهر استقلاله » بينما يخضع العمل التنفيذى لرقابة 
جدية من جانب السلطة المركزية ٠‏ وبهذا تتحقق أهداف اللامركزية دون 
أن تندخل السلطة المركزية فى أعمال المجالس ذاتها ٠‏ 

وثمة حقيقة أخرى قيما تعلق بالعمد عندنا أشار اليها أستاذنا 
الدكتور عبد الحميد بدوى فيما وونه من ملاحظات على مشروع قانون 
العمد المعروض على السلطات المختصة فى الوقت الحاضر ٠‏ وهى أن العمدة 
بوضعه الحالى يقوم على تدبير مصالح عامة ويعتبر من رجال الضبطية 
القضائية ولايجوز وهذا مركزه وتلك اختصاصاته أن يكون اختياره 
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يطريق الاتتخاب ٠‏ 

وعلى هذا فطالما بقى الرئيس الادارى فى الوحدات المحلية قائما على 
تديير المصالح العامة علاوة على قيامه بتدبير المصالح المحلية فلا يكون من 
المفيول أن نجمل اختياره بطريق الاتنخاب ٠‏ 

سادسا ‏ والعنصر السادس أن يشمل اختصاص الوحدات المحلية 
الحق فى أن تعمد الى السلطات المحلية بتنفيذ المشروعات القومية وفق 
البرنامج الذى ترسمه نظير اعانات مالية تقدمها لها * 

سابعا ‏ والعنصر السابع فى بناء النظام الادارى الذى نمترحه : وجوب 
اخضاع الوحدات المحلية لرقابة السلطة المركزية ٠‏ وفى هذا نرى علاوة على 
ما سبق ذكره من اخضاع أعمال التنفيذ لرقابة السلطة المركزية أن تحدد 
صور الرقابة بوجه عام بطريقة تكفل تحقيق هدفين أساسيين وهما صيانة 
وحدة الدولة وضمان حسن ادارة المرافق المحلية ووفرة انتاجها ٠‏ 


سادتى : 


هذه هى الخطوط الرئيسية للنظام الادارى المحلى الذى تقترحه ٠‏ وبقى 
بعد هذاكلمة ختامية كان يصح أن تكون هى البداية وهى تتعلق بالنصوص 
التى يحسن أن يتضمنها دستورنا الجديد فى موضوع اللامركزية الاداريةء 

هل يكفى أن إنتضمن الدستورال نص على المبادىء الاساسية للنظام 
اللامركزى مع ترك ما عدا ذلك للمشرع العادى : أم يجب أن شسمسل 
الدستور الاحكام التفصيلية لهذا النظام 8 

أخذت لجنة الادارة اللامركزية المتفرعة من لجنة الدستور بال رأ ىالاول 
ووضعت مشروعا للموان التى رأت ادماجها فى صلب الدستور على الاساس 
الذى رأته ؤهو.نتكون من سبع مواد ..٠‏ 
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أما الرئيس على ماهر فيرى وجوب النص فى الدستور على الاحكام 
الخاصة باللامركزية الادارية على وجه انتفصيل ووضع فى ذلك مشروعا 
تكون من ١‏ مادة ٠‏ 

ويتلخص رأى الرئيس على ماهر فى أن تجارب الماضى دلت على انطباع 
التشريع والانظمة فى مصر يطابع المركزية المتطرفة وأنه يجب اتخاذ مزيد 
من الحيطة والحذر عند صياغة النصوص الدستورية الجديدة اذا ما أريد 
التوسل بها ال ىتوطيد اللامركزية واحاطة أسسها بسياج محكم منالضمانات 
الدستورية ٠٠٠‏ 

ورأى أستاذنا على ماهر فى هذه النقطة كرأيه فى المسائل الاخرى التى 
عرضنا لها فيما تقدم يصدر عن روح وطنية صادقة ويمليه الحرص على 
اعلاء سيادة الامة عن طريق تقوية الوعى القومى ٠‏ وهو يرى فى تعميم 
اللامركزية الادارية ومنح جميع القرى والاحياء أكبر قسط من الحرية 
والاستقلال وسيلة مؤكدة لتحقيق هذه الغابة ٠‏ كما يرى فى النص على 
قواعد هذا النظام الحر فى صلب الدستور ما يضمن سرعة تنفيذه ويكفل 
له الدوام ويحميه من تدخل المشرع العادى ٠‏ ومن حق السيد على ماهر 
علينا أن نسحل له هذه الروح الوطنية الصادقة وهذا الاخلاص فى الدفاع 
عن حريات الشعب وحقوقه ٠‏ ومن حق الوطن على كل مصرى أن يعمل 

وانى أعتقد أن تطبيق اللامركزية الادارية وسيلة ناجحة لتنمية الوعى 
القومى واعلاء سيادة الشنعب ولهذا نادت منذ سنة غ19 بوجوب تعميم 
اللامركزية المحلية فى جميع أنحاء البلاد وانى أتفق اليوم مع الرئيس على 
ماهر فى وجوب المباورة يتطبيق هذا النظام فى جميع أنحاء البلاد ٠‏ 

غير أننا نرى أن اللامركزية الادارية هدفا آخر بحب الا نغفله وهو 
الهدف الادارى ولهذا قلنا بوجوب الاحتراس فى الاخذ بنظام اللامركزية 


لمق مجلة التحقوق 


الادارية واختيار صورة اللامركزية التى تلام أحوال بلادنا وتحققالهدفين 
السياسى والادارى معا ٠‏ 

فاللامركزية بطبيعتها نظام ادارى ونجاح أى نظام ادارى فى تحقيق 
أهدافه انما يتوقف على ملاءمته لظروف البلاد وقابليته للتطور مع تطور 
هذه الظروف » وادماج القواعد الخاصة بنظام اللامركزية فى صلبالدستور 
يقضى على هذا النظام بالجمود ويهدم مبدأ التطور من آساسة ٠‏ 

ولهذا نرى مع اجنة الادارة اللامركزية الاكتفاء بالنص فى الدستور 
على المبادىء الاساسية للنظام اللامركزى وترك ما عدا ذلك للمشروع 
العادى والله ولى التوفيق ٠‏ 


.690 قط سعوسافط 4681 غمعمأل ع لعن «مقصند 4عأرميوت: عط مأ ومتامهن 
.قعناتتهم عوسناء وطاصمه ‏ 


#عطامصسظه : معتغخهم :00  0[‏ 18207671196 أموغه11غ7طة .4 
-6ه يه بغتلتطتأهدمم عط هذ دمنلاأوستصسفيه وع مم06 طعقط بطعوم ممع 
4 ]06 5816 220 عققطءمام 20 مأعوعادمف 1260ماع تعاصذ وستاهتامع 
0 ممع 06 قمع 1 كداأمعتده لومتعصكم عععطا «ه مب ع0 معمتغتاسمينو 
له وعستطعهم ل0صة عدم ,عه 11م ,أوع9 قه طعتعة معتعاصتامه عرعطنه 
عطا 2087 عه طعتط؟ ‏ صماغغأمه سمتاموع18 2ه معتغتاصدبان 0مكامعموع 
“اعاطة ماصذ “عاص وولأمعصضيه طعنتطم ومع تاممصم عمعطا عه عتسسام 
001183 قتاامعته هج عه واتلتطه1نة27 عأدتلعصصطة عط .ع520 لوسمغهط 
-26668 غ1 عكلقمم أخطعتم دماامه سمعءتعمية لصه أهمعط؟ عكانا بجانلمستصرم» 
غأ2262ع76م28 2ق طعناع طع0صنا تإأممتاك كمومه موعأسعسمق عغطا أقطا تمع 
05 متمجءء [هص35ئ200 عطا 06 غملءءء* عط 08 ععصد20 صذ علهمم عط 
عط 2ه بجع ذا06 م0عترعمع0 ه عوامعصة غطعتم منط1" .مماغامه سماغامرعوكه 
ما بجتعستطءع هط [2أعمقصاء عصمة عتشتتوع 501110 سه «دمغامه متام عكر 
اانا 5م150 قتالمتتتة سمعسعسسق 08 عمتطءتتام عط خره؟ عتلعي أمعية 
05 026جصجء لقصه20036 08 قتعا صذ عوستوومع" 06 ممععمم عامط عطا 
2660م هذ «متأقعههوتاة قلطا ع1 .0عاع1[مددم وذ «مغاغامه سملم وعم 
قعتأمصناة 81د200130 06 52145 عط رأقطأ غتاط «مملنمعتن 0ج عط صىه معطا 
6 زوم نط عم ققدم 56 :9ل21بطصطع»© أقتمم معا تلم عصرم عتهحاامة 6ه 
.060 تتلمتاميوج18 مصوعك مأ مرج لهده20011 


020 22837 أقطا ,قع7ناققع20 772210118 عطا 06 ق6علصط قلط" 

رقا 2311 770210 عغطا صذة صما متستاومه دمغامء سمتامرع1]8 08 بامتمسومعدء 

-تقسة ما 4ع3معاغصة هذ ,قعععم 0صه مأع ممم 06 ختلتطهاة عتمم لسع 

05 لإعتامم 2 عستطقدهم صذ 0ع1109ه20 عط مغ ععة طعتطم معصتا معطا عم 

ختهم لقعععاصذ سه هذ طعتط؟ ,تمعاطمعم 2 علعاعه) ما مسممععممم 2 عستاكنام 
.تنعط لتمسوع018 لوتعسفساء اعمعصعع اله-معره عط 2ه 


401610101607717 + 


.15 .م2 ما علتطاتضوعع +معرعءء0 قلط وعقوع رع «2116م عط" 
-1200520 لعمتللتاعتمعم4 02 اأسعمسومء2 عط 2ه سوسمستقط0 ,تكلة[دجلط 
تل سمسنقط© كلوى تعتود5 .202 قسه ,وتعلسمععلق غه وأتقعونمتآ معتس 
م#عالسمدعل4ة 4ه وانمعء متنا ,وم020 عاعنك 0 غسعساعمدمء2 عط 6ه 
طعنتم 6عتمطع تزقباع قنطة عه عستنمه عط عستسسك ‏ مطس ‏ بأمزوكط 
قعاعتقتدعع واطقتالة7 تإصقدم وستطمم مذ ملق مم 0عسهمة سه أمععامز 
اينات الك انليك 
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لإلدده غعمم 7119ماعهوكمنتاهع عط صف تزعطا أغهطا غأعوة عطا عتاأمتعاء ومفقطء 
5108م عتتاتا؟ صذ عط 5111 0تمقسسع0 عقطمى غ0 عأمستاق صه طعتامعطا 
كنا 1620 10 ققط طعقط؟ ,22213835 0113721611956 قالع متتاط عكجة عترعط1" 
عط ,18 غقطا ,ملمتاصععامم غعع7227:1 06 اتعصع هدعم عط أععزطه عتناه 10 

.15 «ماامه سمتاموع8 ع0 0سقصصدعل أهأما 018 أسعتمع" تامدعدر 


الاعصتححء تمع سهتام رهظا عط :دننع :49762 277006 ::15غم و8 .2 

ممتاهسصتصتاء عط 20 فأسعمتمعع صوسة مغمذ عاص مغ عكلماسء0 2ن لكام 
4ه «متاعة قلط" .قسمتأعتتامعم 008ن لصة وععمع مقعم 204 0 
سقنام ع1 ععتتلع؟ 0غ دمناعج عأهتتوع20 طاتيه «متأعسازدسمف صذ معطع) عط 
قلط .قعتامل ممع هسه وككضهة1 سمتاميوج8 عه معتصوط ع120 
هذ 58165 اعاندنآا عطا قه عند 0ه ,00160ممع56 56 7701110 غ2 تدع مدسمة 
ناعط أامعمععمىم ع120 عط 08 معتتالعء20م عطا تع0صنا ,لعمععم رمه 


1 انمأ م180 ]9 جعناعةنه7 عآججهغ81 «تعو«جمة ]0 80006 .3 

287 قتاع تنتاع ةكتتطهمم علتاءدعا سهتاموجظ : 0060 عآهه]8 +8107 “0ل 
عتتعطا أم200 غأمصصق نوعط .[دوممفتل عتغط) غهج صمغامء سدتاميزع8 عزاحده 
01 اأ«طعسعستبوع عط ما عره 0ع006ئم عالعتاعة عط 10 اأمعامم بكوم 
ه زط 0عطتتاقتل مسلط تلتبوء سد ع«منوعم مغ عله صذ باأسعددمهم عطةا 
عقا عط ,لإتفختاصمء عط م0 نينا عاللععمة ه عه عمسم عط غه عست 
صا منزع1 عطا طعنامطا دعجهء ,جتمفتتاتممدم هذ «دماامء سمتامرع8 عه 
-قتط [القصصدمه طاأمك تإبتوعط ع00116م 0غ اعتتبوع عمج ماصهام م1أغأجدءا 
طاماء قنط' .«مغامء علهعجع +1089 2 طتلم عماء عمعطا روعت لع تتاعهة امد 
0 0عصتاوء0 هذ ,صمناء00م عتعغطا ع0 امهم «عامعمع عطا وستم ممصم 
165 .011 جهلتاممم سمتاموع188 عطا 08 1596 07 06 قلععم عطا «عروه 
-20كتاسهدط وعتتاععا وملام عطعط بأموع8 صذ وغ لأطتهومم ع5 ز[222 
-تافتكة لوصععامذ م2 م0عمتة1قطناد عه دماغامه يسهتاميع1 عدو نمسا 
,6015111061 عتطمعصة - 1087 عطا 06 265 7اعستتتوع5 عط غععدم ما سسمتاوط 
أتمطة لعملهم +108 ل0صة ,قناامعتاى 02 فعتأممناك 0ع6«مصصاة عستستماده 02 
طال؟ 0عطصنا ع الام ق«ممصة طعتع عد صمغاغمه 06 وعتاأعاعة؟ عأرمام 
ععصلة .صملام سمتاموع8 2ه معتاأتأصمييو عأهدماكممممم 2ه عارموعه 
05 91قم6مقت 02 كم30غهه عتعطاأه سه غمجج:8 ما #عناعم 0«مكقة للا قلطا 
غ1 ,دمغناطتامتل لومععغصذ «م؟ طامكء ده ععتةتأقطيه. 01 220 5تااترعمع 
5 هتمعط ماعو عمنادع عسنتاهتامعء2 06 هغ11[تطتقومم جنا سعمه 11تامطع 
عامهاة عد10 اسه عع مود عط ما دماامء عارماة ا«مطع عط عه ممعتعم 


م00 سمنامرية )02 صمنأهبطذ5 عتالأناع مم00 عط .81 ,علدت ,5218841048 .15 
يستمدصمعمة؟17 04 انوع انمآ ركتمعط .لقطط اعطعمه]8 سدعتعصق عطا مد 
1 1 ,.كذآ مم35لة11 


ب 2 


سمه عقها 70214 عط عقلتيج ما واتمتاعموره عط ققط ممتغو3 
-208 788 تنقطا بسملع756 «عاقعمع طاتم للج ما تقءلعمعط مزقوط ه ده 
1628 ققط «زعنامم صواء"20 عتسسمطمءه 14م7 عط .هدم عط صذ عاطتع 
قة دمتاه62م00© عتسمصدمءء 70218 عسنامددم"م لمدرزما تعاأمععتة مععط 
-66050 260281 تجعاصة وستاوستمستاء 02 فمسمعم لاابرتعمكعم عط 2ه عده 
8 166 .ع0هعم عستستهاستهم ع«ملعععط فص سماءغم 1‏ عند 
[عامعمع2 هه «متا د متصوع02 25206 لمدملا2ستعتغصطة سد «10 «عأمقطء 
-معع تزعتامم فنط1 .معتاصسم 54 عوط عممتخو مجعم المععغتل ععالج 
-مع56 مهلهة غ1 .قصملغهم 06 عمسعلمعمعةمعامذ عتتدمصمءهة عط معتتمع 
عطا طات؟ نا لصتمط عضعج راأساععة سه وأتعمةم 50510 غأهطا وعملمع 
-صدامه 211 2ه بتلتطمامة لمعتتامم عستكلباوعءم اسه وصتعط 711 عاستمصمعة 

التانرنا 


16 بع«م2عط 4عكهقناء0315 عتتقط 776 ممع صوأمتمتاءعك عطا معةدل 
01 قعتتاقة226 أعتنامقطا «ملاعج عله لتتامطع امعصصدء امج سولامرووكط 
«عطأه طاتم برلغصلمز معكلماع0طنا 5عمدافدممم طوتامعطا قصة ,دجته هال 
4 عط صا عسنةهخ «مثامه سمتامريوع8 عاأمصممعم 10 هاأمعصصءمجمعم 
لعتلعدمدة عستوه 2011‏ عط .مع غ3 عطلهم غقوع1 غه عه أعكاتتمصد 
ستمامعءه عع لتامعج م1 لمعا تزإعط]" .ممتومع0ذقدم عتتتعقعل وعتتاقوء 20 
مامه سواعام ع1 عط ما عاطة220 قدمناع2 لومم مصعامة عاطمائيع 
عتتعننله" عه «متاءعستكق عطا صذ ومعأم غصمعممر ص عط كلتما تزعط1 .0ه 
.ع0 1ه 0غ ممعتصفط عوعطا 


107 لنعاسه0 0 «[0جدوعم12 واناطءء[7ه174 0010 وانةاأعفاطه] 85‏ .1 : 
:00807 انماغم/91 17 ]0 ك[دمأغررواوط غعع71ه74 وانأر 810 


عام سمتاميوج18 عط عسمنتموء متعاطمم غلنع 06 أوممد مناه بزل 16 

عستستهماصتهمم قصسة عمستوعاطعج 6ه لصه دمعغس اهفتك مذ 4ه غهطا هل مما 
2ه لعرع1 طوتط 0عستماهد5 .قسدصعة موناء-مة عجتاءءقك عه [عتك1 طوتئط 
| معستهمامدع ده غصعةمعررع0 هذ 4سمهمعل دولعءهم؟ عملاءع لق 
عأقعمه هلومع عمع 0‏ .مععتاعهعم عستأعطاعقهم امع كك قصة «عجومم 
ل «مناءعد0»م «ماامه ع4تمع م1 ماعه2 عاأوستادع 10 قمء6ط 2001010281 
-+00© طمتاطهنقء للتامطة اأتاعسطفزمع عط عسمجتتتام قلطا عه 8‏ اأمتزوظ 
منت عط «اعطتوع لل طعنط؟ بلتعصيه© طءضوعمع8 عسناعط 812 صما 
لة<عمعع ده قصة قأعكاتهدد تعتع20 مه سمتاهسمتتمعصذ علوستوعة لصهة 
ع5 ع«معع معط زه مأمقطوصةء غ365 .325020 فدماغتقصمه ممعصتقسط 
صم سطتساوتة عه ععصولءع لصة أعة عط 02 غمعسمماء02 ده 4عاععمعه 
12686 .دماامه سقتام عط 0 كعلهه 0 قاء147 طعونط عمتستفاصتهم لسد 
طذط متسعاط0؟م أسعسسعع سقط خسععء 11 طغتم علهمم ه56 ترهط 5ع01بمع 
عمتلتومعمم د قة بعجقط ممعاطممم غمععو معت طعنع ترصقم غناط ,رلستصر 
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أتتتامستطعف «ه0؟ .2.1 400 نصة علمتد1 20 ومتنظ 100 «عم .2.7 600 
.14 .قعنأعتسة سقتاموع8 «عطه. لمع 


عت 78780 ,قتع مسامع لهع10 ع8لل1ص5طناد 10 15 عنها قلطا 02 تعتج عط" 
طوتط غدعمع:م عط غه بترإناط 0غ عتتقط لصة ,قكاءمام- 04 «مطة عستمستم 
تغط [[ع8 م1 عتتاستاصم؟ أقتتمد لصقط عتغطأه مطمم لضع ,آاعمع1 عأعكاسومر 
2250 06 عتفاصفط عم فتعهلتها 45 06 ععتيم ق4عععوعم 1هك221ه غ8 عور 
سممتاموع:1 أقطا هذ بسك 6«ممعه قنطا 205 عقتتقهء [2ع عط" .«مالغام 
لإعط1 .لدفمررقتة تغط غ2 صماغامه سقتام ع8 تزلده عتقط كتتعتتداء 2 كتاسهمدر 
-23 عطا 06 ماصع ممععتبوع عط مأ لوتمعأهبم بجو تغط م20 أمصصمفق 
18 اأناصرأتاه منوكلة ‏ لاأسعصححء707) عطا دمع معتةتوطدة غتامطاتر رصملا 
,17”8 مأ 16:8 عصتعط عوومء27 عطأ ,قأاصتاى عفنتام مه 660هع]ععدصم 
لالاهع2 عط عسضقء1 00م 20 وتاسنامه عط ستطاز19 “تعستتافحرم كذ طعتطيه 
قطاهنا0؟-ع6ط1 ع ستاستامسة ,دمتاع[نامومم [تتتتام عط ترط 0عسعتتاوء طامكء 
سمتامووع:15 06 عقنا عط ععسذة ماأمرج18 06 وأسمغلطقطصا عط عه عمس عره 
ه. عتعط” ,قعقاعة دمتأهداتع لمعندم0هعهم عط ,جدمفلتامصمه 15 سمئغغأمه 
97 7امفلتاممدمه 15 [222)618 75259 .ءاأفمعمع لضع قمع26016 
.عاعناعهة 0عطقتصة 0ع6م-10 عزللهأمعققء تند 06 «ملاأع 0011م عط ومع 
0 6155 انأ 2 كتاطممط ‏ تقتام ع8 عط أهطة هذ «ممتغبامة ترزلده عط" 
4 ععطأه وستعسقطعي نزط دماغامه جوع طغلم لعتاممناة 56 ع«مععمعطا 
حطا للونامقطا دمغام عاأرهاك عدم1 ممتاموع158 طاتم داماامء علرهاة اختمطم 
أعاتهمم ما صسعط©طا عاطهصع كلتم قتط1" .هماسعسمععمع2 له8أسعسمسسسع رمعم 
عطا عستمع0 قدصم هاعه اأمعصسمء مع عط طعقط؟ ,قع1م غ2 اتامغتده عتعغط) 
,ع1[عهأهقط0 قتطا غتام ما عستاءمعع كتامط ك1 تزومر ما بوأتلتطة همتع تفصو 
.هاع2235 190104 «مانامء سمتاموع2 0 7723 معطا صا زنك ممع عطا 


قل اناقتفطاا لالله 51106061:5110115 
10211 “01 110971120211331 1810 1018 
1 «1آ11 770 1131 117 12200115 0011013 


لط 0عطقعء؟مصتصة 5028104 م صذ «تعجومم ما عرمط أمصصقه قد5 و21 

,قاع تامع" ععسقطععةء ‏ ,قمقطء تإعمععته ,0516165تمتصة ‏ أودمتأهط 
,077 قاع 1ق دق عطا طاذ ,11077 .قهأ0ن 0صة كككتنها عتددمترمععتانا 
68 عط ,ستجوعط فقط تامتاء نفدم 05 عاقما هعمج ع0 م5126 له 


+ معدا عطا لصه أوههظ - 5مع71 ومأام0 » ,عااعقةة 5م0016 سقتامزع5 16 .14 
-سفعرعلق ,1951 ,زهوآا8ة ,13 .9701 بعاأاعهةة) «ماغأه0) سقنامرهظ عط » «١,‏ عه 
2.١98.‏ ر550©12630قة م15:70 ممخا0ت© وتسعمصوععنة ١‏ ع1 رقاعمة 


دمتللتهم 13 م٠‏ #اعأستمسة صماغمء ‏ سماسبيي25 عه مامص 1945-46 .. 
مامه 05 متتموطة لهام .10.85 عط غه 2890 جره , (معاوط 26,000) فلستامج 
1ا2208 ع3 .م23 لتم مأتومطة ‏ .13 - .“اععد10 لضع ووطعصة 1.1/8 
كلها دماامه منط1' .ق0ممع عصاء صذ مهن ءط صق طعتطم ,سمام : قستط 
غ1 “تعطق علهءم هاذ 02 عهقناهععط كتقاط رطمتصاقء 4مجاععع526 كتنامتامن[ و 
05 تعرعء «مغامه سقتامرع8 عط 02 الوعغقصذ 0عغتنتقطمد هط غممسي 
هذ صماا سدتامنرع188 أهطة يرهق سف عر والوععمع 0‏ .قطتعوصع1 «عاممطع 
.عستتتوع عفنيه كمءمعصةء لصة طاو مدعماك عععطم 04ع36ععم ترزلأصعومنا للتام 


5 8100104 أتعتسممع تامع سقتام ع8 عطا 0 متمقطممي ع«مم قسطة ‏ . 
علاعقطه لتتنهة 4سقدصع0 عجتاعع2قء ع0 قاء؟14 طعتط ستماستهم مغ مععلة؟ 
.223112 سمعضعسم عطا ص صمغام سعقتامررع18 2ه وعلهه عه قاعبع1 طعتط 


.0011017 الهآ11 1:02 011 11011185 لطعت 


صعاعمم؟ نوط معكله مصمناء لوعت عطا مغ علقم بععط فقط ععمع مم1 

أثام 88976 .اتاعتصمء609 سوتاموع18 عط ,قتطةا 10 4004 .قاسمعسسصعجمع 
-18878780 عط" .قا«مجعه دمنامه سهنامبوع15 عط غ0 غمم2 صذ عاعقاقطه مه 
ا أهسنتع0مم2 05 عنقا ممع دنه مغ أعءءزطتتة سمععط ققط «مام صو 
5 1082 76100 فنطا “م1 لأمعععه 1933 ععطدلع ,0صتامم عرعم .2,1 1.5 
م6 مقمتاموع8 ]0 ععتمم عط ,1948 ,12 ,لتممة ععسنده ‏ .1942 6 
8 25036 06 عجه 1‏ «مجزعت سحتامررع8 عط نط 0عموءصوصذ عط 4لنامم 
.]608 أقطا ط«مقط2 عتع)«مصحصة مواع20 عط ومع[ست 12105[ 100 عم 1ط 
ما 1950 ,رطءة15 ععمنه اعممععطذز مععط ققط عجها قفتطا ,د300130 ص1 
2306 قه" عهع06 2121عتستعع تامع قفتط1" .108كظ[ 100 ععم .1ط 400 
«تعاكة لعاءعققة (قرمىن عم عه 014) قفاسعصمتطة لله 0غ عاطمعتاممة 
-50177612 1223مز105 عط ,1951 ,7 لتةنتسوكل م0 .1950 ,31 ,أقتجتتكق 
,0010© 1217 ص0 عنقا أ«مترءد عطا عستاطنام0 عععع3 2 0عتامقهذ أمعصر 
817 اطول هه غطوتسةتم معاغة عنامت عه مسو 72110 عدموععط طلعتطر 
,18 برهقةا 0عاهك ععرعع0 1وتتعأمنصذة8 2 طاتم ععصوةممعع2 ص1 .1951 ,27 
أقتاعتاق 11 ,1952 ,19 ,3183 266 "زه ,دده 060 اعصمه وعلهه 1لج ,1952 
ع0656 قفقط .كته تمرع عغطا صمو 0ع أمسعي دععط مقط 1952 ,31 
5 5111 عنها مجع عط ,1952 ,امك ,تعطتعامء5 نط غقط فعلتد مقاج 


0 ههه 115112074 1611401اتعآججوعا8 > تاوأكسنموممه:) أكنمه1 5عغها5ة 4مانصت .13 
58 .110 :مج162 .< +:«وهفوء :2 مغ 0+ +7موءء3 - :+0010 810216 و:دمة :01 
عسماستط غمعصسد70) وعغها8 6عغثد1] .1.6 سمأوستطمه؟51 .قعتع5 0سوععع 

.44 - 41 .مط ,1947 بعم 021 


سب 4ب حم 


88 1950 186 .طع'8 ده 260عجه أهقطا 8أ0ئن سيجعم عط .12 - .100 
-7ع21هء دماام سقتامرزونظ عدم 20 قصة 1950 ,غ10 طععوقة ده لعومكء 
لاتقتسلم عطا ده ,1951 غ18 .طع 18‏ ل[نغسد همعا5)2 0عغتدتا .عط مغصذ لع 
ع«تنتوع قعاهأ5 37عانمتآ عط صذ ‏ ومع تامنتقمة عدتنتسهمهم )0‏ .هأمتتنو 
2205 1ه قعطعصة 1.3/8 6ه عأصهاة ع عوستتقط دمغام 06 ماستاممد عع2 13 
-26ع5 2 هه ,أقطة معغه016ه1 متاح صستمغصا ع[طملئه؟2 للة ‏ .طاعصة1! صذ 
ه م1 تزلدده قعأعوصدم وملام عأجهام ع102 هتداع سمتام رع بعلن لهو 
مقتام رع .دامام عاجهاه عده10 سمعسعسم طخت اأمعاضست 0عغتسنا حمر 
«كتصعته 2 20 60غتاتأقطناهة مص هذ (علقصمدكك1) دمغامه عارروأد عمم1 وتناعر : 
أععكته مااع عارهاع 1028 تتتدستلنه سمعسعسق عط م2 أدعاءت أصوع1 
'8ع5621 06عأنسنآ عطا معطم قهة طعدام قدهن3ائ0دمه [مصتتمصطج ععلصتد 
حصذ قسة ,اللقده 11[ذتاكتامنا هذ دمغأم عاررهاد عدم[ بإسوصتتكره 6ه رمن 
-طقممط «سماام عتأدعتدمق عط 0 قفاسعدمعء منسوع" عط غأععمم مغ غأصسعكء ل كنع 
05 5ا«مصصة غقطا سدتأمستكقة عغطة عسطكر” .لالتأكنتاقصة عساستاعوكت 
0صطتامم 501 4صستاممر ,ناماافك عتأمعصم ععذاررع «مغخامه سقتامررعكها 
أسها“تمصصة 06 معستامامعوعممع8 .ععدعتععرعء طاغلا ععصملزمعءعة ص غم 
4 ,قع20ع عندمة 02 4م56 عجلا 06 عقنتوععط غأقطا 0عغهاأد فللتص 
-عناطه عط للتده؟ نوعط ,صسماغم عأصهاع عده10 سمتاموع:8 عطا عه مطاعمه1 
-18 08 قعم7 ستمامعه 2ه «دمتناء001م عتاستاصمعقتك عه 0سعومقيع م1 0 
-عتتاقع 7ناهاتأصمين [2عدعع ص1 .وستطممم عع تزعغطا طعتطمى عقصرط 
ممت م1 ملتتوعع قة طامط ,عامتعصعم صذ 0عغدصتسيتاء عط 0لتامطه قصملا 
0 عسوتنامعء5 ععله1 :228 223088 عددمع عوتتكتعطاه ,204 امس سه 

.0ع معدم عتسسمدمعء 0114 ما عتتأعأساقع0 عمج طاعتطب؟ مع سامقعمط 


فعاها5 0عأتدتآ عطا تزط 6م200 عع مفلج مععمعععءعععم علهء1 

-قناة .دمأاأمء سقتامرعظ عطا غمستهعد 19408 06 عستسستاوعءط عطا ص 
دماام 10 «متاأهعتتممة 0 فدمتأعتامع1 هامنن عطا غه «رمتفصعمر 
-76 عطا لصة ,1940 ,طا19 .عع12 عتاتأاعع لله ,«تععده1 لصصه وعطعدذ 1.11/16 
رهأمتتقن ل8طملع 2 تإط قهاأ0نو إتأصتام 101131انلصة عطا ع0 غامعسععوام 
.0 126210171813 01 هأ#مصتصة 0ع130 ,1942 ,غ29 تإلد3 علتاععلاء 
,606600 عأطهاى عمه1 قفاءمصصمذ ععاهاة 0عنم0آ لأهاما مذ عتقطة متصعط 
6 تقطا عدمم ما 1940-41 ع«م2ع5 غبعه عم ععغتطا ما عده مدم؟ عومم 
م1 .1944-45 ,1941-42 صذ قاس«مصصة دماام سمعسعسة لهاما عط هدم 


©5051 10:9 0:6 014046 +11::201 ع1'17 > اوفك نصسدده© أكتجه1” معاها8 4عاأند 11‏ .12 

18701 ,< +ا7مهاوء 5 8106 80 +126207 ,1919 +7#مع12 4ع امع[ م عا ,00400 

-صةلم2 اأمعسصء0 ععاها8 0عاألهلآ .2.0 ,دمأ ع متطقة]1 ,قعلجع5 0دمعء85 166 ,110 
.1949 ,ع02216 هما 


عي ووه لعا 5 


أطعتامط هذ دماأمه سوتامروع8 02 استامصية عصصمع ,قلطا 10 404 .وا 
قتاع 8077 01 عو هاصه207 عكلها مط مأاسقطءععمم عوط سمللعلناعممع ه12 
-عهد )0‏ .صمغام عع"5 دم معمسم أسعماتط«مت عععمدوتك 10 «متأواتاوع 
201 أهاتصهه 02 اأطنامصة قنا500عتمعع جه غنده و13 0غ وأقط فللتمد ,توأخدعيي 
< قعتنأنا » هه غ1 عستواعط عه 0مطاعمم مص طاتمم توامرمتع وبروعق 8 
قعاهاة تنآ صذ صماامء سدتامرع18 02 قتع ا#مصوصسة ,رمسط "1‏ .أعطانتهصر 
1265 230 اأمعتيء5207 2 طعناع عستءسدساء طذ عمعممعرجريت عتكاممعا عمج1؟ 
عط" .ع«ممط 1116 عده عنصنا طغمسمم عه مغصذ 0عقوع سمه ممه معفمعرريء ‏ 
خمصة القمدك .أعنين بر[طقدمعممم هذ وعر عط 2ه ؤوء" عط 601 ممءستفتط 
0 ,بعتطلا عده0 غ2 كأسعددة207 ععتيها[ ععسفصة غأمصسفق مطل ,عع مم 

.©7201 هت أكندة ,وتفقط ترإلطأاممم 2ج ده «دمغغأمن عللضقط كاتام 


6 .5 .لآ صة لتامع دملامء 06 غتتنامسة عععنها مص هذ عسععغطةا ععملم 

تإعنآمم عتصمصمءةء سمعتتعصسم4 عطا علمصعه1 مسحتاميع:1 طكزر؟ عأعو مهم 
6115 طلتم صذ 4160 أسظ ‏ .ع [طتفصععع0 توتلسفط كذ مدمنتاء وعم 4ه 
قة 70665 2082[7 ك3 1217128 15تمة؟ تمع انمه عطة طخت مضه ,وز أل مه 
.02 اقتطلة عطا عغدذ؟ع211 مغ عدمل عط 8111 عستطابوصة عا ع1[ ,مل برعطا 
رعطنا ما عمتنا ددم ممامين اتعصع[م متنك 20 فقط دعغخهاة 0عغنصناآ عطا" 
تناع 0غ تزادده 160 طعنط؟؟ معتتاقوعم تإته7ممصيع ترزلده عجع/7 عقعغط1 غبط 
.1 ع77682 قدأمتانو ‏ لدأمعصه اومصدة عط لأغصت «دمتعو[بععدرة «ععطا 
معطا عنتمعء قد610 1 0620118طنام عغألمم ص ,لإطلظ؟ا ستقاصعي انمه متطضة 
فتلت دمغامه ,دمأعستطمد؟؟ صذ «متسمعتصصده0) عكاسه"1 معغها5 0عائدلا 
-2]ا8 4عاتدتآ عط" .لعتاع" أسفصع مصعم ترزمة غعع مغ عاطفصت سععط عجقط 
قطه6قعععناه قللتمد عط م2 هذ /زالدأصعلءصذ ««متممتسده0) أكامه2 وع1 
4 ,هأمتن عط هن عع صذ عصدمء معطعصا 1.3/8 ععجه دماام عصتاع1 4ه 
لاط 0عما7 هونا غ1 غناط فصتت" غمعلزوععط ما غقطا 0ع0معتسمصممممم 
قللئم «صماامء علاتع مغ معلنه هآ .11 - .1948 ,8 تزلبال صذ غمعلزمععط عمطلا 
بتعطه عطة ده [ادقتقئع" عط ع0 عععللهة عط عغ15ه2116 م1 عده ,وستطأاعسمم 
ابت دايتائك غمعلنمةم2 عط قصة ‏ «متممتسمه0 ككتمد .17.5 فط بلغصقط 
8 عط م6 عط موءععء12 غه .غ20 عط مسم2 معز مأمنتن عط كه عغهل معطا 
-61م 29# قفقطا زعام ما 011063 0218م 2 ططعغطا عستجتع ,إصقتصطة1 04 


امه 8 109 :07 م0 )رمع :1 77 > ممأممتنتصمه© انمه" وعغما5 قعائدمتن1 .11 

,1948 ,14 تإتتاك بأمعقاهعء«2 عطا ما تموع8 لمأمعصعءاومه5 ,< (1998) 01400 

غ«عتصمصع07 .11.5 .2.0 بدمغعصتطعة؟15 م5216 0ممعع8 . .161 .210 ا«موعم 
.948 ,ععقع0 وسمتساط 


49ل 


عطا قتتط" هاء ا تهكة ععنهاة 4عائدنا عطا صأ وعطعسة 178 1 بلسمامتة : 
ه كلفط غتاوطة م1 0160ستع تستامصطهعم .كه متتممصطذ ععاوا 5‏ 4عاندتاء 
. #عأأهدس عه عمف .8 19305 عأها عط وسعسسك تولاعتتصسة عةستامم صمتللتهس 
طعتطم معتوطمة نروط لاعتاممنة عط م1 4عهنا فلتلتم سعمعءتع سف عط باعةخ1 4ه 
2 صا علدع7 مط 77‏ ماع تتاعة كتاتتهنم صعاع10 ده 0عستماطه ودععط هقط 
عتتنوع" إعغطا «ماغأم 06 مطاومع1 ع1صهأ8 عط عمقطعجام 10 «منتازومم 
.58165 اعاندنآ عطأا 10 معطو عط عمجي قصسه ,وككتتها امغر 
2 3 ما ةتتامم غم قأتءه اع ع5 02 تععتتلع" هو أكنة فنطظ” 
لاا اتأعع لاع بتحتع2 طاذيت اسعمعومع2 806 عط عزط -لصتامم ععم: قارع 
ه 10 0عتقنا مع تتااعةكتتتقدط ععنا علأطامسمامة عط" .1942 ,20 تإلتالك . 
0 لإاعأقستانا قسة تعمهقعطء هه غ1 ععصته ,رومغم عتأمعحممك عرع رماع 
عط .201 ,قط عنرة تزعطا غقطا ععهأه فط هذ طعتطى روععط21 عتأعطاصوم 
هذ غ16 طعنامطغ21 ,صذ للنامى هذ صمغغأم عاجقاد. عدم! وناءعت سحتام روعوك1 
علتطي. ,لإلتعصه" .فصمتاهتتعوع" لهأاسمعسممء رامع .ترط لعا مممستوتك 
20 ,قاع علقم .10.5 صذ دماام سعئاع20 ده 0عومتتصذ تايل د موجن معطا 
أصعلزهء؟2 06 اأمعجلة عط 5غذ ]]7‏ .غ200 صز عسع7 قصقتاء أساوعم ععطاه 
غ1 ,ق101قطتدع لمعدألداءتتعة قتط له تمدعع0م عتتسمدمعء )لاع جعوممظ 
-01© سهمتاأمريوج:1 ع2201 عوستفنا عت كللأمم غهطا أدعلابء عمنوععط ممع 
تموعسعدسمق 05 ععتم 0عوععم عط 10 عندك غنظ ‏ .لإامعص20 سسقطا ده 
رع 0#كع 122 .تعرروعطك ومغام سمتامروع18 عمقطءتتام تتام تإغطا ,سملامء 
1ع أهقتسمن0مم2 0 هأمنن. 2 ,عأمطمم10 عطا عومككء لطع علوة1 عط عتتادر ذا 
متنا ,770085 «#تعطاأه صة .10 0عظمردذة هه ماصدامم فدددتتلتم ك4 
05 291645 08تدفتامط) 90 تزاده 20 ,لامع5 عستاسماة كتقعز مومعلاع نؤدمة 
129777 .58668 0عأند] عط مغصذ 60«موحمدة ع5 تتام دمغامه سمتامرع 1 
عطا صذ دممأم نستافممء «مغامه سمتاموج1 أقطا عستجامصط ,قللئم عغطا موعن 
لله عسصعط ما لزنا تز[ممناك ع"تقع2 2 06 وعا[أعمتطغط) عتتافقة 0 عوستاصومم 
4 بعامتان عطا نإط 21107764 أستامصسة عط «عنده ع6 77111 وعاهاة 0ع )ندل 
قاذ عتتافقة 320 ,قتاعم0 هأمتتن عطا صعغط؟ «متام صواعه؟ ساعطا 1ه 


8هأ0نا© أعمصص1 لمأضمعتء اممن5 » ممتأكقختصمم0 كاعد 5غ أة)5 لغعانأمن1 ,8 
,158 .810 أجممع18 . أمعلنوعع2 عطا ما أبموع8 - مه)1ه0 عامهةأ5 هدمة 
مصاع اأمعصصمك؟060© 5عا512 0غ6نمتآ :2.2 ,دمأعصتطعة؟ 51‏ .كعتمع5 0ررمعه5 
.9 - 32 .مط .1947 ,م0441 هصن 
١‏ .44 - 41 .مط .قتط1 .9 
0 مأمها أجمص:1 امغع م عاممهه8 > ,وهامقتسصدمت . عكتمد] معأهاة قمائمنة ‏ ,10 
,158 .710 ختموعط بأصغ ةنوم عطا ما ا«موعظط - < 0006 ع[صه؟8 ودمة 
لم8 اتاعصسصعهة07 . معاهاذ ‏ 60غنم1آ . .1.0 بد77م0أ ع متظعة177 معتمع5 لدمععم - 
١‏ .7 ,عع1 02 عم 


عن لات 


0 ململهممعه زلغمعامتقدمف مقط ممصو 0 وملام ممتاووع8 
العاء1صددمه مععط ققط أعطعقم دمغغمه عمعصملي5 معطا فلخطم -,موتوط * 
.قناع تقد سفعم مناه معطأه عطا صذ 0ماععاعمم قوم ذل مه قممماعمم - 


-ععكة نولققط مععط مقط أع عتمم معام سعتامرع12 عطا ,وللوععمع ‏ 
صذط ممعاامعم غمعصديهم معطا غ0 عمسواءممصة 3عمقعمء3 عط ترط 160 
2 1210760611 اع همد عط 06 عمتتوععط ,52 - 1951 سد 51 - 1950 
عط ومدق 8عتاستامه عستاصمصصا متهم عغطا صذ دمتغهبطتة «معلامة عط 
4 لوأصوصةء 06 ماستامطتة قتامعءدعع عط لصة 02-1951 «عأمقيين نزاجوهة 
-27831 ع2220 قعمقطعتام «مغام عط قسج معتتطاصنامى سمعومجن18 عطا 6 
41 06 5090 #ولطعدام8 .اعم «منومعم000 عتتعمدم8 عط عزط عاطع 
.)8 زط 4#ععسصهسةء عن مماامه معغأها5 1016604 عط غه مس«ممصصسا 
.عه #عطوتط طعناجم زوع هه ععقأطعءمعم علطا عرمعتاة1 ص .قتصوعع 
-25 عتتطهء5 لومتعستهم عط غقطا بوهم صق ع7 ترزللمصة؟ ‏ اصع ممعم 89 
ع2 ع«مبم عطا سعفط فقط ع0ه صمغام سدتام ع1 جمةمادمم عصناءء؟ 
اسقتمدع 06 ع106ه عطا حدم قماسعستحع رامع لهسمتاوم نإ دمتغوماء تامدقم 
-“تمصمتة لاط عستوتاط 0عمتلهضامعه ده 738 فأمقطودمء عط .لإأممناع لطة 
217216م طة فصم)متصفتل عغطا م1 عد #تعسدفدم «دماغام 14ه5 أمما 
©1128 .قمع تناع أكتة ععسقطعييه عط قصة عند عطا نإط لاعقتتق 206 
وتأععمتمصا «عطاك مممتلدععغ112ط مع مم2 ما هدع وعتا ندع 6ل عومقطععه 
0 ععسم 77106 ه عستعامعمز بإعتامم ع0هت لتتتعدعع عطا 06 أمتوم قهة 
6 عستسعقع" «رالمعتكتععمه فلوعة3 ععاصوط هه تزلأععستل عده 5قعغ5لمدمصسمء 
أ«عتطمتة 07م ,2ع 86‏ عكقط 796 هه ,001126168 لإتتقمد صلل .«ماامء 
00" دماغأمه 06 عفاعسة تجعنه تزأسوعم وععوعطصة جزمم عمدع نكسا 
#أققطء تتام «مغاأمه عط 06 غ2208 مطتدمجم غدععع" م1 .مم6 تاطتطفتل سه 
8ع مصحمء امع عط طخت عدم هتامععم أععمتك عط تروط غعه مععط موقط 
كع انام عساء 01م 01 


1ل211آ17 10 1515 لالط 11011" عت1119511411011 
“17511 13151017لف 1133 1171 00110137 


لق عده! بإتمسنامه ,قعمز طامط دماامه سمتامجوع8 ,وللوء عم اونط 

,5)8]8 8غ6ائمآ عطا صذ لعفت تزلتتفعط مععط مقط عاصهاة عدم1 ومع 
126 .7701 امعغطة «20 ١ع‏ 12 عط لصه ,مع تعطق عنا «60 امعط عط 
مستستاء بواعاءامضدمه هه دماامه عأرهاة عهه1 #تتمستةمه سمتاموو8 
01 وأنتق ه طعتطم نإط ,1930 غعقة كتسه1 عط عه اأسعساعقي فط زط 
-70110 .صماغمه صسوتامجرع18 ده 3عدممتصذ قه5 0صتامم "اعم قأمعه سعوعم 
متععقه عا ,117 4ستامم عم مادعه معوعةه 06 صواتومصصة عط عسلم - 
صق اسع سف عط عه تمعقوعمءصةذ أسنامسعطمقم سعتامرع8 06 عملم عط 1ه 


40 لله 


قاأشتا0ع36 طهذتلهاأ1 عطا د20 عدوم غقتامد فتستامم عستامعاة عتتاععروعء 
سقنام رج:1 مه 06 اناعم عطا ما عاطتوناء عء؟7 مسد ده ,دمقدمصة صذ 
8 عتتتقك اتاعتتعع تمهتتتد قتط1" .100 2002مة تند ماستامععع عاطوععء أقصمة) 
هقط 320 0605© تسهمتامجرعظ 0 فنع تناط موتلة)1 عطا ما ععتاءم أوعمع و 
-ميرج10 06 88165 معطا ترزآطةع0أمدمه عستفقعععسضة صذ اهادع ستتتتامتنا دعمط 

.5 1163137 0غ «ماامه صهنا 


لاط ةعماعتساهع" صععءط عتتقا ععسة1 صز متام ببنوع 08 معمقطءوسوط 

عتم 07ج عطأ 501 ختلعنتك 0عأسوعع هذ طاعخط؟ ,.6.1.16.0) إعمعوة مد 
ها طعخط؟ «متتدمتسوع00 قنط" .معأعتعتناكء 0عتتتتوع» عطةا ص 
عماماع8 أمعمع 2 0096 فقط ,قأسقطء عم لتة كتاعتساوة ع0 لتعستم هه رآ 
#إاتلهدن عط قسة براتأاسقتتن عط طامط مغ متلنتدوعع صذ بوذمتتقصا عطلا ما 
16 ,»4 - 1946 ععصذة .قتتنته عط 10 4عتامصدة فقط غذ طعخطم؟ «سماتام 6ه 
-اء56 06 واتلتطتاتتء7سمع-دمت عط لد تإعمعنتتنت معئاءم0؟ ]0 تإأنع دوعو 
قاتممصسة بوم 5100 فقط 5:ه0011 وعأها5 عتمتا صد فلصنامم عصتلر 
قا تممنصة أقطا «مفوعم قتطا دمع هذ غ1 ,معد20 لآم عط مدمعظآ سماام ؟0. 
-ملاع18 0صة سقتفصط لصة ,لعتتفاستك مععط عتكقط وملام سمعترعسم 1ه 
8 - 1942 عوسنصسد1 .قدمنات6تأفطناع دذ غطعتمط عتعم عدملامه سمنلا 
سمتاموع1 عطا 06 وع21ط 219,000 660 «مصصذ عفصوع"1 ,دمفوعة وماغامه 
.2م0مأ60 سقتامرع:1 04 كتاصتامه “تعستتاقطم 0صمععق عط 8ه له دمتام 
02 851260 قه7 ععصهع1 سه اأمرع:1 عه ساعط امعمسععمع2 23206 م 
«صنم 0ع«عأاعكسنا 201 210960 فقط أتعمعع معد قفتطكك .1948 ,8 عصتال 
-آ© قة” غ16 .قاأسعستعامع وب عغطةا دعءجاعط قدملاء فقددة [وأعععتد 
ضة .6 موعن عتعطاوصة 20 0عب9ع2ع ههة17 312101 “تدع:3 عده 0] عتلتاعهم1 
نم1 طمتصسد؟ 10 ,دمتاتة20 صذ رلعجدع2ء عصنوءءط عمصم؟8 50 - 1949 
فسمتللتدم 14 0 عتله؟؟ قط 0غ جنا واأتقوعءعج عستعم 6ه كأعنتكجتدز طاختيير 
,04010 تتهتاموع:1 04 772111 21نان تت 2823286 ,0105م تنهقتارر ك1 
05 قأ:مجتصذ متتوعر 190 غقها[ عطا صة ‏ .7 قلممع «تعطكوعء1 لصه ,صعسنا 


عصناءهة)5 صقتلةأ1 عط" - 5بوعء181 ممغأام0 » ,عأأاعهة مم0014)6 سهقنتامرع18 ع1 .5 
,19449 ,لاتتقنتصوك ,6 .1701 ,عااعتة) ه014 سقتامرع15 عط ,« امعمعموم 
.5 - 74 .م2 ,0ق عهذههق غ«مط:1 0060© ,وتعقصدعع[ة عط ,متعلسصوجعلمة 

طعمعع7 عغطا 4ه عأها5 عطا ده عأن81 » ,عاأعمة «م00166 سدلامرع18 م156 .0 
,77 8ناضوكل ,3 5701 ,عااع82 0 ومغأاه0 مقتامجرع؟1 عط ,م #نأكتتقصة دمعو 
.76 - 73 .م2 ,مم1 مس000 وتتلصوجودعلة عط" ,متعلصوعيعلةق ,1948 

1870 ععصوع1 عطك” - وبوع11 مم00 » ,عااع2ة 0 0165© صمنتامرع2 عط .7 
-ناصول ,6 ١701.‏ ,مااع هةة) «دماأه:) سمهنام زع1 عط" ,«اأسمعرموعمهمة 1206 سمنا 
230 نعمكقهق :0م82 صم010© قلعلصوئتعلق عط1 ,و 1علصدعولةق ,1949 121 
ع | 


هوابت 


سو مه قعولعم ومتللوة صم دمأوعتصدمن عط عستأطفمة 2ه صوق 
.4 عقناقه عاعطاه بوصعم 


عتتصتتة عط 10 قتدععع اتاعصسطء مع طمتائم8 عط ,وستطوعمة والومعظط 

40 ]0 أتاتقملام (1) : غق تإعذتامم عتستمدمعهة صع طعناة عوستاوه20 دمر 
ه110 طونامعطا 206ص صذ دام وستسعءمتك ,(2) عوستمصقام لوصمتاهمه 
أسعتع كلك (3) ل0صه ,عسسمعصة اهدمتاهط عط عستمدعضعصة سد ععوسمطععة غه 
,لإعقآمج عتصمهمءء طعتات8 منطا م عاط .06م عستستدعوصطط عستاءع1امء 
-ناكقط 0عأع265 '9[عم2072 «دعغط فقط أععأتقمط «مخامء سمتامررع18 عطا 
صسمواتكف «عطاه قصه صسعملنا8 عغطا طغات عقه) 6ه طاتاط عط غقط عصتد 
ه ع6 رز[طهاأتعصة انه عععغطا صعطا ,قعتستامصم مرعع 0م دمناام 
عاسم 4م باسقاعود18 مغ مأعمصصة صمغغمه سمتاموع5ة مذ دمتأعسوعم 
دمزهوععءع علناعة) اأدعوعم عط هذ ,ععتبنامء 06 ,ماع22 عوصتاتاطتتاصمء 
عطأا ضز سهطا معطو قمع عطا صذ ع«عمععم عدممم عط 10 قفامء) طعتطم 
6 ععهاة فنطا غه التعععتة بجعم هذ غ1 قاط" .قعاتلقدن «عررمعطء 
0طهاع 18 ما مامص دمغامه سمتام ع1 02 ملدعما عسانظ عط اأعتمعمم 


116813 ,قع ةا صتامه عدنتتستتقدم دماأمه سعقتامجع8 عه قتا عط م0 

2171 دماغامه له .019س1 لتبه تملع صكة 0عغتمتآ عط مغ غعدمم معصرمء 
أه ,قعلوط 1,900,000 غتامطة 1163هاما 1946-1947 صذ مسامم صمثلهالة أده 
0 5125 ءانآ عطأا صنوكك عع كعاجط 900,000 كتامطة طاعتطب 
-ستهميه" عط لصسة لتعدد8 ددم معتوط 420,000 0صة أتررعو8 دسمعة مقاوط 
لعقنه؟ :1213 ,لزاع أوسد دنآ .تحعط لصة حتقصة غقة8 جه عصرمء عتعل 
#اتلتطوععء أكسهما عط ععجره 4سماعم8ة غه علصد8 فط طغكر وعنالده 161 
-صمة07© سقنلما1 عط" .+مجوع1 ما ملعدعوع" صذ ملصتامم وسصتاءءاه عطا 6ه 
8 سفتلها1 2ه مأ«ممع 11د غهطة ,1948 ,3 تتعرة مه 06060 أسعدر 
«منفاءع0 عسسعة عط"1" .وصوهلآه2 .0.5آ عطا صذ قتهم هط للتامطة غمرزعكط ما 
مع" صذ معلا« مطامة [امخطده© عوسقطءعد1 سحتام روط عط تزط معكلةا عه 
قطاهممم [هنعجوعه عره 1‏ .تزلها1 ما أمروع18 مسمك5 مترمرء 211 10 لمع 
عه 06 اأسعتصيهم اأقستدعة تزلده وملام صقتامرع18 امع للدم 1217 
06 فأسعتعوتطة اأمستدعة «متتدفمعم تدم صذ قعققه عتصمع صذّ عره 3011228 
ام و1 هذ مطمدظ ,1948 ,27 ,عه م0 غمجع58 مغ قلممع سمتلة1 
عققطءمتام 10 2110608 صتدعة هدر 19ها1 أخقط 0عمحرمكمذ عجعير 
غهط 00628000نا عستمعءط غ1 .فقصنامم عستاععام صذ دماأم سدتاموعكط 


0 عع أنصصهت© أعمصحص1 «ماغأه© عط 04 ا«موع8 » ,ع1820 014 لتتدمظ لاكنتاتءظ ‏ .4 
ةعلق ,1952 ,1137 ,16 .110 عمساه7؟ ,رعأأع مد نم00 سدتامدوظ ع1 
.0 - 43 .و ,صمندتعمددهق ومع «مه© وأعلسددعلم عط 


38 ل 


0 «تمناعهوع2 للقتمع نوجه؟ ز1ده 0٠‏ معز غأهمول [اء4 لسعاعن18 م هالمصرمطا _ 

0 708 نامتاب عمع ه50 06 مامصطذ عط رعسنتاه< أعتصمم عتعط 

8 20,000 تقطا ع2201 0د ع5 10 لعقنا طاعتط؟7 ,وعتهط 300,000 عرعبده 
قتامققع8 هتامااء7م عط ص1 


امام سقتامووج: 1‏ اهمع عستاءعطكة عسدطوعءع لومأعسكعم عط" 
طمتاوصظ عطا عه «متاهررء0»«هم معطا دعفط ققط اسواعم 16 عمجا 
4 غهة1 عطا ع0 كلقع« طانده عط ع«مقع28 .عههخا عطا صذ اأمعسمو رمع 
05 فلصقط عطا صذ تزاءستاصء عة؟ «دمنامه سمتامروجعة1 06 تمصطذ عط سوبد 
هه 3ع71مم]صذ دماامه عطة 06 2208 لطع كتتععنا سه كأدرعطء معط 
م00 "عام اع صهكة اسه 1مممء انآ عط 02 ستتعطسعمم عط نزط 0عللسقط 
-7قطععتت1 علا ده فده تأعففسقت عتتغطا غتده لمعتسم مطلا ,قتامتاواءمعققق 
-2283 غ870 0عأهعم0 فدمتلوتءمفقة غ80 .فعتاأك وتنا عهقعغطا 06 ممع 
ع0 طمتأفتعمعققة «دماامه [ممم ءانآ عط 2001305 صذ لصه ,ماعطا 
,0138م نط غع1 مقلم «معتتطنا؟» عط طعتامغط ‏ .أعطلعهمم «قعتتطتال» هع 
أمطتقعة ‏ وع7؟ااأعمسعطا غععغامعم م1 عاطه معنا وععطأه لصة ,متعمستلمم 
عتة7؟ عط «ع0هنآ] .«مناغمء بكو 02 ععليم عطأا صطذ كده21 ساعد؟ ستوامعةع 
حم تناط أافتل عط لصة عستاتممصذ عط ,1942 تاعسوكة 02 مفاسمعترعع سممرية 
«مغأ0© عطا 06 بزاتلتطتفدمروع عامع عطا عسوععط برمغام بكمم 0 
7ع ؟فسهننا هه طعنط؟ ,تإأممناة 06 لاأوتستكة عغطا ررنا غعق هه [مختخدمن 
م8 عط ,1948 إتتتتصول .166 صآ ‏ :1206 عه هعوه8 فطا مغ معغدل 
01ت دم0© عطأ ,عةم عط ععاعم .“07 61م دمزومتصم 00 م0066 
لتتأظطنامه عتأ200:1م عطا صذ دمغغأمه وساتتوناط 2ه 0مطاعم عط تلععصقيك ‏ 
«مغ00) عطا 06 وتعطتصعيم تإسمكة .“تعممتطة مواع50؟ عطا 06 غدعع2 سه ما 
05 قأصععة عه أغأعة ولط «عاوعطاءسهكة قصة [مممعع شآ 06 كدمتانوتاعمعدم 
أطعتنامط هذ «ماغم عطا 02 2209 10-0337 220 وتعموتطة موزععم؟ معطا 
حستمن) صماا00) به عط دعم ماع امع ب7عع 22782 عقفقطءضنام عتتتاط «علتنا 
م0 دمغا0© بجقط عط .0عسعععطم اتعستصورمع عط سه دمتممتدد 
عه أقعط 1665م غة دمغاهه لاعه مغ 187 نط لعننتنوع" قا موتممتمر . 
عامعقع 4 كأععوهعم 11 صذ غمعمفكصذ عتاطيام طمتاوصظ عط #عطاعمسي ما 
ده 0118م عطا حصو زاتمتاخسة 0ععسممة عدمتللتده 30 .كآسة 04 اسك 
-طعغضة عط طاتم 4ع20710م هه؟ ,1946 ,لتدمم ددم أععاعمد عصنتمت 2 


117مع12 واطغصمم ,سو4غه0) »_ ,ععاءتتصصدمت «زعمعايتكة دماغأه© 1هصمنأمصععاصة ١‏ .3 
م.).شن).1 .2 .210 ,6 .1701 ,1952 ,#عطماءع0 ,« 092غهب516 519014 عط 4و 
.5 - 8 .م2 .شف5.تآ .2.0 ,سماوصنتطمة 17 


مت 87 جه 


زة) رم رى) “زعم") 0 : عنهسة 
3.6 3822 216 566 1947-48 - ع5 ممنامه سمتاموع58 6ه مأءمصسة (1 
204 413 347 839 1948-49 .. ... .2< #علامئهم وللق امم 
52 26.1 254 950 1949-0 اث ينيايت 
 1950-51)6( 796 219 255 1+2‏ ... ... 5 
 1951-52)5( 947 101 11.4 7‏ #عم ققصسة 2 0 م تدمامنة )2 
55 2 41 7 (1952-536 ... همغاأمهت صعتامبوع12 ده لسنمم 
.12 0غ أقتاعناك ج10 (©) 
.ه35 ما أكناوتت4 مم8 (5) 
عن تباموع 10 
.44 .م - 1952 .16 - ععاانصسصهن0) 40015011 «سماغ0© .مععغم1 ,0011011 
,إطء"1 - عا المسصد0ت) 805150137 د00 .متعكسصة ,011013©) 


.لإآعاة © ]أقلاوهاك +:80301 (1) 

)8( 170161 1711:2015 0[ 011 1 

1 15891/27110411 ]0ه 11720745 (3) 

.5 10101 [0 7©© 72617 5ه 04401 18012110711 [0 267]5 17 (4) 

.05 +0110 71 شأأط 1791 [0 غجزءه ”عم هه :0640© تماص 169 [ه 5غ#مصرء:3 (5) 


م1:11 10 15111:12:5ه8 015(لفظآ1" :8110117 11111515171 
.11 0011011 لذن 1001501 11 0011013 


-01013© عمتتتاقط0© مانام 022301 11ج 10 5014 15 ومغامه وتام زعئ1 

أمنرع:1 0 دماامه عستتوتاط فصمتهم عط عدمصهفم .عممندا1 صل وعلعما 
4 ,تستهم5 ,2ه [طع ه511 ,نل[هأ1 ,ععصد؟'1 ,ممملوصكة 0عازمتنا فط عجة 
5 0605© سقتامرع28 02 وأتسداتاممم عط م66 بمممععم عط .لإممصسمء 0 
-قطنكة 4عأندتآ عط .عط عط عه عغتلدتو طعنط لصة عاررماة عده1 ها 
-201610 هذ ,قهز [وأع6م5 3230 عمسا 06 عمسم أقععة1 عطا رصمل 
0 113ناءهم ,داماأمه سمتامررع:1 20 غععسهم لدمتعصكم عط وللهص 
غأقعط عط صععءط ققط لسهقاعدة1 .5ع20مج غدعءط 20د فعلاء 72:3 أوعوده10 عطا 
ععضة7 لصة فتلصآة دوعر غهد1 لاصتا صمغامه سقتاموع8 20 «عددمامده 
عاعوسنة غقعوعةا عط هذ أععاههم طفمتاعومك عط .ممعطة عصم مقط 
قاعم .70:14 عط 02 قتااصعتداة دمغامه ع[مهاءمري عط 508 أعكامقم 
عطأع 00م غمسعمعلقء0 30 سقط 1655 20 مه تامكامه ما“تمصسد جمدم 


قدمتأهقنتاعن!؟ : أسمنتكتدعاة سعوط عتقط عععط1 رطئدوطالمق ‏ .معتاصتامه 
اعم ,فعا صدمه 1181 تنقصة عط صرمع؟ 0عا«#مصضة مءتاأتأسونن معطا ص 
-006 04 دمن سمدم #عففععءسة غ0 تزعثاوم عط إغدعمعم 0عمجوء فقط 
دمغام سمنامروع15 عطا علتط 19‏ .هة ل« ماتجعا سمءتقف عطا سه دما 


3862 عد 


فف اناا 
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9260 
2 288 
5 -.23 
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8 209 
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9 228 
5 1130 
(9): كه 
970067 
8 97 
5.5 216 
6 310 
94 16.30 
2 120 
010.6 16.3 
003.6 12-0 
9 2922 
3770055 
05.6 58.8 
85 ققة5 
ل ضف 
2 75.3 
0149 48.46 
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إأنكا 22 افق 


( معتمة 1000) 
1 1322 1947-48 
9 2256 1948-49 
311 1888 1949-50 
42 1971 1950-51 
2 1826 1951-5200 
131 390 1952-3 
157 820 1947-45 
127 1121 1948-49 
225 1334 1949-50 
04 1071 1950-51 
8 1116 (1951-52)6 
98 407 (ع1952-53)4 
159 61 1947-48 
160 982 1948-49 
08 979 1949-50 
7 10220 1950-51 
8 7353 (ع)1951-52 
59 270 (1952-53)8 
02 24 2 194748 
58 1656 1948-49 
-.1836 245 194950 
6 188 1950-5120 
7 123 (ع)1951-52 
-.835 32 (ع/1958-53 


م1 006711611167401 0 -17112016 
0 ©7016 11 نيزنا 
,1712018 001401 002647 
* تسمقوستكا معاندن1 
ع21 سماامه سوتامزع:18 04 فاأومصص1 (1 
01غسمه عوسقطءعت عزط 3علامتعصمه 
بحم طملغع8 ترط مصتوتتاط تمعامع0 (2 
15879 لإ 0عاهمستصدوئغء0 وعماعم (3 
... .2 ... .2 تاملكقنصتم001 ه60ام0 


: ععسوء؟ 
عكة 5غغغ0 سمتامزع8 01 05مدمة (1 
أمعغمم عوسمطعي زرط 0عاأمامم 
عط إط عوساترزتاط لوعادءه زتللمتاجوم (2 
37 3 311 
.0.1.15 بوط لعسامصعاء0 وععامط (3 


«ماغمه ‏ معتامروع6 ده صملامعت1 (4 
قا م ]تدز 
.11 < لع7210 20 »> 2096 (2 
.عنة1" وملاعقكسدم 196 (5 
.نه [وع10 90 1.50 (ء 


: ولد1 
عماغهمه صونامرع28 2ه مابمصصة (1 
عوسقطعي برط 0علامممه ‏ عمهم 
2ع .عاأقآ 203 غمعوءت [معغادمء 
*#عم ق5عنا 150 -- 17ناق جممأدوت© (2 
... (قمتجوئتع1110 100) لماصتتاهو متعم 


: معأمعسة كه .1.5 
: صماغم +70 جقعئز مجعم 5أ0© (1 
تتمطا كد5ع1 غتاط 280197 له 1.1/8 
... ... .18 45,656,420 15 ”1.11/16 
ع2 فاسع 3.1/2 04 لإأناكق تسماكيت (2 
صماغم هه غطوكم غعم مقسيمم 
... ...2.22 ... ©1028 مسع "1.1/8 


.0117م عتمدمهممع» عتناه صذ مدمتهرء0تقصم غأسماءمصصة عمد أصعاسه غهطا 


.06003 2ه غأتتاط عع عنصت 8م10 2 20 مقط وتدمدوءةء سحتام رع1 
,0 ذسهقع رع ده بواأتتعمدمعم وغمجعئ1 مذ «ماع2؟ سنهم عط هذ ومتام0) 
تلأععمتقصة مده ولأععمتة عطاك عمدع ناكما وستستممعاء3 عه فقط ]1 قصهة 
-سلصم عط ها غ1 ,قتتط' .تجتاصدامه عط 2ه ععتا عتسسمدمعع عامط عطا ده 
-201 غ1 .أموع:1 06 ععسحتوط ع020 لهمممتأمصعاصة عطا مذ بماعدع لدررك 
-70 رمع أمتزع1 لله ع0 مطاستام2 ععصطا غدامطج 20 ماستامععة تزالهسد 
عآمط؟ عط©ا 06 «ماسعاعة عغطا غهطا رصغط «ع50ه؟ مم هذ غ1 .1 قلءءه 
خوع7ع غ11 005 ةناأعتا2 عاذ مسد ,ع16م ها دمصنا 0ع هذ تإعاسيامه 
ق217مع 0‏ ,علطم طمغام عطا 10 عممل ‏ عسممم 116 .تتعوممه 
20 ترزاعسنتاتلم 0عاععده «مطع1 قتامساسه عغ 06 غتتحع عط 2ه غمروط 
-0صمعهة عطغ «م؟ ع[طتممعممعةصة 50 017متسحدمه عطة 2ه سملاعن 00م عط 
عاطة قهة؟ أمعجع2 ,1 عه 70213 عممعء 8‏ .7010 1متاأس تمد لسع عند 
0 تملغمعععتء عط طخت 00م «مااف كاز 06 عامط عط ممعي 16 
همه عط غه ععنه لعتتمقه هو طعقطم ,تزاتأصمنان أسدء كتمع تعمد سه 
عط لصد 0ع مومع هذ 0515م عط ,عتتع7تامط ,270 .ممموعه عط 2ه 
هه 1 مقطا «عأوععع طعتم هذ موعن روبك ع0 اعتحدهه راتأسصديانو 
طعتطم أوعصمسة ,28028ع7 866281 10 غناك 15 هتم1" .0238 عقمطا ص 
05 24عمة فط ,رصمغا0ه 06 غتاوغنه 62185 عط غ0 معمدعععصا عطا عه 
2 عط سه معتتاصامهء توزقتهقام صذ بإأمسقصة كمعطء عتاأعطاصوع عط 
معطتع (2) عأطو1 .2 ع0ه0 [تدمتغ هم عاص صممنا اعومصصة عدمتاع هعم 
4ه ماأتمصطة عط 06 سمتكهتطله عط غتامطة عتتاعتم أسووعم نأعمم معطا 
عط لصة ,مع ضنمق عسن«مصوصطة «مزهم عط مأصذ دمكامه سعقتاموعكم 
-606 سمتاووع18 ده عه5م2 صذ ععه طعتطم ,قدماء مهعم [هامعسمعءممم 
-صوط 06ها أهممتغفمعغصة عط عه ععقصصة اهمع عط غم8 .قعمصصطا دما 
4 اعاأةتاوع6قصذ هذ عبع مط ,دملامهء سقتامررع8 مه قتعم 
هه ,اع اموصع 0ج هذ غذ بعاونمة قلط صذ قتتط ‏ .قعصتئء أعوعاوطة ترط 
6ه هأستزلهصة ععتعط .ه مغ «عطاستاع عاق عده مع 0غ ع 1[طأقهمم قة ه13 
.8 أصعمهم صذ عقوم دماغمه سحتامرج8 عط 2ه «متاءءملك عط 
قاع تقته خسم مصوصطة غومطد عطا ما لعأععمتل عط توتصتقدم لتك سمتامعط4 
.5 0مغنمتآ عط صذ قصع عومعداة1 جد ممغامه سهتامووظ علا 4ه 


-صهعكة ,لعصندك وماامه لممه112 ,أطديظظ1 صذة سماغه0 .«قبط ,82220 ,مسلط .1 
1949 طععة]ة .0.5.4آ ,رعمكدع ممع ,متطم 


-م0© ,معنت ,د«منمتا جتمامعصة تامهم معنام1 ,004019 126 .216.31 ,لنعله 11-19 .2 
1947 ,للشة5 ,عكناة عتعصمسشتصصآة ,معنهة0 ,ععمع1 


84 سدم 


تأطش18 19018320 11315 "01 515لإمتذالذ الذظ 
27107 1:021117 10 11111585 فط 
وذذا 
* .1 بطط ,فالفظف8آ5 .11 لكلفضة 
ولسعععلق )0 رانم نملا 


111000101101107 


سأعط عط هذ 77014 0569م عط 06 قعتاوءة اأسعتلهة عط 2ه عم0 
.0ع ستصدمه تقصمغةستعاصد عط «ءطساعمء غقطا 5دمتاءتجاوععم 0 1م 
قط عط عستسسة 0ع0سموعت ببرلأمععع دععط ععقط مدمتاعتماهعم عهع1 
أتعصءأمسة صد قة عزه ,ممتهفوعءممء0 أفععج عط 06 عتتافدعمم 2 هه وعنا 
-دمه بإستماتلتم عصتددم عط 20 دمأ لسومععم صذ عمدكند7م عتسامدامءه 01 
-7783 06 5عمزة 257 قنامية7 بق 2262160جعتاة صعوع دععط تزعط 1‏ مانلا 
086 جده250 20ع2م5 أهطا كدمناء راوع عقعغط" ‏ .ق[معغاصم 06 عصنا 
ع0هع06 غهققا! عطا 06 هنوع ترزاضوء عطا عمصعمك «عطامصة 0غ تإغاصتام 
0قلة غتاط ,رقنا قددماأكتك 0عممعععصدة ولأدعمج 065 ترزلدده غمص لعامتفدمهء 
7 16686 322028 اداعستمرموع 2‏ .قدوتاءتتطوطه أعععتل عتدممم للعتاصمم 
01 عقن عط «عره قامطسصمه لصه عهاأامنان ممص 02 مسمسعذمزة عرءامصسم 
لإتامتنطةت قهقأ0ن0) .قأتمرعء ددم وستاليوءم عوسقطءي مواععم؟ عطا 
لإصة 06 قأ«مصصة 02 عتصسدآه7 عط طعتط 0دمجرعط غتنصنا «تعرمنا صه أعم 
تإهمم وعاعهأهط0 عوعطا 06 قمععصهناولمعه ع8 .قهدم أمصصق زن0مستتددمه 
دمجن ماععلقء كاذ مضع عتنتاوط قاذ 02 دموتأوستسويء مه ترط 0ععونجع. عط 
.2806 ةقمعم 


لإاتتقع< _قاأعع هم 502104 عط 02 غ205 صذ همأععمم دماام سعقتامروكط 

دنا بتعتع طعتطم ,يعت مقط ع1220 لهسمتأةص امد عقعغطا عه ملستط للد 
تتام اهتمعتصطنء07ج ,ققامتنق ,قككتمة ‏ .وعلمعع 0ب6 غهوا عطا ص 
0 فته ١,قأتمتطذ‏ سماامه سممتاموجع:1 أتصذا معتية ا«مرعة صق وستاموك 


-حتهمق 02 ععمع11م ,ععنوصممصمعظ كادعنالناءتهة غ0 أسعصطجممء12 ,معجباعم 1‏ * 
أمدهمظ رمعاسوععاهق ١‏ تدتملصةععلق 2ه لسع انمتا بعستط[يو 


:م 33 سم 


1 غه علمه! عطا عن؟ عتءمععمععاص غطا عأمعمعوسيف 13ناه؟ 16 

5 بلأرقهم جما عق مه ععتاصسج 6ازمدممه فتط طمخطاى فوتتممتو10 لقم 

بطوناطعيهم_ مط هصة لتمتجاءولء ومفظل ماهمب تردوط, : عاد مؤمزده 
مقتتعكا:1 101-370 هعمادعه عمتمتوم كه مصعم 


لصم كمةمممط. 8 عتاكعة عتفمدممة ستقد ع م1 صم دستتخ كم فلنصلا * 
-هلنتهمم * مممومعة فااوتيد عط 2ه غصعضفوه افرشسع عط مهراعسا غل ع 
فطة يمف هتسترمم غطا عه عستكئا عه تسممةهماع عطا عه عمتهتم عط بدمقا 
تاه كتفطواتة عط قسة تتأصدمه عككا عن هفدمامهعم عطا 2ه عقنا أتداك 
ولام ةما عاعما؟ غتسضدم أقتتمم أسعتصمع ومع 156 .إسسمدممه قاذ 01 
وستعتصوجئءممم 2ه معتناعة[00 عاذ ووعتطعع م ,دمتعمددءت لمتأمصةصة عه 
فط عماع 1ل كهطا متفذط عتمتمدمه 4ماؤة عؤمصماع صن عنصا عظا 
هط 516055مم هام 10 عمق فقة أفطا «عررمم همه عونامععم عط وعاستام 
هه عط عو مهم فتطا 


د لعجاتك ندا ع ساي د سا عد اس د 
أمسماعساءة عطا ههه موستجدم غن مكمه 10# 1502 .مهنا لوتامة كمتطافينة 
سي بمعضاعم معطا معد قأمءزفمم لمف دفص هل أمفوطا ما بوطائفة 9 مط 
تمتعامتقصة ومفم عدمخترعطاعكطا ' أدملاهءجعامة أسعسموجمع 02 همعو 
جع3«ه سأ عتهاع عطا 0 دمادت عامط وجناعة عننا عجتديهم وموسماده 
اإتاصدمه قتطا 6ه عارمةم ع .وميه 06 ستمايم راطهدمههمم 56 .ها 
واعط قسة عمممةتتع ممع غتءتصسيوومع عط ما درن ومطامطا سروسلع مقط 
ممعم عصمة .امسقم عو عمبطتتعتعهة وستمععيدم وممااهط للم ص 
أمصصق امعسصو رمع عطا 0 وصايرهم روط علاتائع نط عملعناته وهس 
ها عععطا عطعغط؟ وتاصنامه 2 صن غتاط بعاومعم هماد عم عستطتجويو 00 
كستموه 06 :2 مد ققط قاذ رععدء معدت لهتعأمتقسا طاذ؟ هدمممعم و1 
785 أقتاد العسطءرم0ج ع1 .عمعطررع قتطا صذ مع اتلزطتمدموهعم هار 
تسد يعتاتلئعة؟ معطا عدنة071م نزط دموتمصوريت لهتامنقصاة عم نزوم عط 
مق غ1 قع10كه8 أسقاءموصطذ 2086م عط غ1 دده غصعطسعصصذ همجعم 
-7 مم20 طعخط؟ وتزعاتتتاع عتسمدمعه صق لمعتصطععا عطا ععة ,«#عامعم 
-“تعاصء 06 وعناتلأطتههمم لهأءتعسصدنف عطا 6ه تزإ0نطاة عطا غه هعتازمنتان 
-#تامعع؟ أقطا عمتاهدء 0غ ملومع دمناء01م غع8 ما زان هاذ هذ غ1 ,معمترم 
20785 تاوامسورعت [2تسأمتقصة غأهطا قصة 3عاأهء10اممتم عط غ0 للتىر وم 
-تتأمنتقصذة 06 “تءمستتد ه عأوعيعتك للتامطع غ1 .«سماعععنة غطوتم معطا صذ 
-كتة لضع امعسطقفتاطهايق عط عكلماععقست 160 مدمنومممعمه عستامصرممم 
01م 05 «متاأعتتاقدم 6ط ,قعسمسوعع0م صمتافق تكتجاععاء 02 بمتمسوور 
1 قععتتامقع؟ [728ع2عم 06 اتاعسسمماء0687 نصة سمتاهو مارك عطا ماعمى 
041 غ1 .جتامتتلصة دصمنة قصة 1اع56 لودمتاهمه م 06 : أمعسوماجع0 عط 
هامتلهتامتتقصذ أمتهقة 10 عمذلجع8 «دمنأهمدمعمذ 0عستلةجامعه م عمسم 
-20م عطا صذ 0سة فأسقام م56 06 مدمناهع10 لسع معاتع 02 ععزمك عطاسز 
228 األعتطعء7مجع 156 .وللومعمعع غاسعمسدماء06 لهتامتتقصا عه ممعاط 
كذ ,كاعهاة همعتامنلصة وعم 2ه غسعسطعتاطهاف عطا ‏ «ععمملم 
-ععمعه عطة صذ ,مع 00 ما علطهقصت عه أسماعساعم ععة مامتلمائرق عأوجتم 
5ستععممتم عط عمده وامسقصذ صو جتقعقطاتك سف غ1 أهطا صمتاها 
.(1) .ص07 هذ عهماوع 


©0147 © < :504101غ1ه ةنس10 [0 قاعءم45 ' » : قامصطة غ47 (1 .- 
أص/ة0 19 [0 :100:71 أماتماغه77 236 7 0770:1960 م6 120847 278066 ]1 
.5 طتلعجولة 


7ال 0 


6 .فأسعصع تيه أعاتقم عمنات؟ قصسه غمعمعمم همه معكتلئعد؟ دملا 
متماءءه غهطة موصعم كعم عط عوط 4عمجهعتلصقط هذ غأعطاعمدم لمستعاصا 
عتصمط عطا عه تراتتهنو عطا ع1 طعي ,هع لءتاعق 3عا#مترمبة مأ 70مععع ع لمعم 
م عن هذ عةتطتاؤع فنطة همع!ا هذ عماعم عط قصة عسعع عطا هذ عامتامع 
.هع تتاأمنتلصة سمتامويوع1 2ه واأتلاطع لوءنصطعء؟ عطا صذ ععدعةتكدم عه علمها 
-لإقاط أمععء كنل عرهقط معاعناسة 60+بمصتصة 02 #تعستهدمه عاممصيء ميك 
: 80008 21846 عصمط عتستهدمه مط عومطا سهمطا معجنامممد عصذ 
لهم نط #تعماها[ عط رمعجتامم لهدمتامصي زط 64م تعشاخمة عع «عصحه1 
تعطاعدع 8 ما «0:06 صة .قمع جمدم كتمهم نإط 08 معتتامم عتامها 
-2268 201105 عط باذ اضورع سه معت مسد عسصمط مغ أعطممدم عطة 

: 0غعأهع2070 ع5 7287 وعتتاع 


-هتاع ما إتامنقدذ عطا 06 هأء2001م عطا غ0 دمتغهجنةسمةسصماة .1 
.21م اسه «جانلدنن هاا عماصور 


اتتهسن عطا غأمعا مش «متممتتصسرمه عقهط هج 0 دمتأهصحم2 ع1 . .11 
حدمه صذ ععتعم هاذ عستمععاءة م1 لصة غعد0ممم عط ع0 تستملصماع لسع 
.معاعتاعمة لعتتمصسة مملنسع ع طغتى وممعموم 


-26 أعكاتهمم نه [4عققط فدعستومصدمه #رواأءناطتام عجتاع 2 .111 
.قة0طاعممط وعلهع مااع 06 عهنا عط لص تاعجوعع 


للق .قعلعنتاقة 0ع76مصصذ «سقلتسته ده ذككتنها عتتاأععامممط .117 

-ناقنامه 02 عتدموصة ادوع عغطا 01 هه10 عطا صذ مأاتوعع ررعاع عنطا ططعتامطا 

[قأتامنتقصة غ0 ختامتتة؟ عطا صذ ع6 5111 غ1 غتاط ,رقل00ع 60«مصسة 02 قتعدر 
١‏ بقتعتسهه ممم 


تمعاتصطمعا ‏ قصة لتمتءعهسممم 04 وعمعتعاقه قطا صذ عمدوعمم1 .37 


0606886 قتتلطا لسع عناوطه[ 04 زا أساعم 00م عطا عموععصذ ما مائنتا 
١‏ .قهأ 00 


5. 176 30016 ©] 8116 0017671116114. 


ما 1 


ب80- 


زو كا ل شتجامة أط “أقتمائة #لدمظطة انطع ويم وق #انوهن' :1 
ا اس الم 
أده حتاته وصنتدعة هذ وتوسجعهه غانامذطه #حمططفا ذا اسه ة" مدا كنا 
عط 06 دملمة متاممةهة عط ها عفقء1 عمط ةعتمم كم ' كلذ ,ضممات 
تممه واستفلسة هط فلملل مضا 


-م 06 #ممعناعقعم لتتنة كةمطاعمد معنا 06 ومتتدع شويع 25 : آلآ . ٠‏ 
«تسوععه 05 ممفمعدد روط مغهتدرععاته صذ: ومناهستستتساقة : ممعساقبط: صبعة 
-امصطا ستتعطا عممعصطط ما ككماء أداعمعءهم عط 801 مققدهه لقاع ممه ه صك 

.إغتلتطه تمتمجعمسمدم عوظا وومعتصذ لسع ععنه1 


50 لهتاأمعامم 8 تناستامه 2 وستستمععاعق «ماعوع لهمتعسمعم هط" 

-قة تزاوكهة مم 796 أعطاعقمد لمتصماصة: ده عاذ هذ ممتغوعتلمتعاصقجيذ 
5تاتتتاعةكتتسهتد - 2 ما علتمندوع كعنطا ومقمعهممم أنررجئ1 خمطا عسسه 
+علعععه ها هوتلععتلةتناسقمذ 02 موعممهم غطا أقطا 0716م إسسمدمعهء 
 1097-‏ 1052 ختع701 تقمد 06 «عكمموعا عطا معابمحصه )1 عمصلع بلعاو 
-معهلا سعط زم تومته بزو امهعم معطؤلط مثطط ماتدممام' بكالاتامسهوهم 
ةفخ مدنة" نم1 مسفسقة تهده20016 طة عمسف 5111 «متمسورريت عمر 
فوعمع . معطيب مم .لومم بهم دوتا هبهوم 04 جوتعصمجا عجا' .هةممع 
متمببةت تقذ عط 0 واتطمظ. ومتقسعمع عطا جد جوع 8 غنامطاع وعصاعط 
بأومك أ لإلوطفا هذ مةموع «عسبهدمه «هى لمعسعة ومموعجممز عط قصد 
لعن معو همع قم ه200 2ه موطسيه لماتستا بج هذ لماه سمدم عط ما 
دماامه ‏ 10 غأعكاعمد لمدععامذ ع1 .4000 0صة عمتمتامط ,ومتطامك همه 
ص مهط ومتاصبكودم. أمعموعج رجه جه اتسنا عونذ قعطموعم ومط. ومطتاءها 
وطا جد جعجاجنو متعلا - ومع ابينتجم .+ذ- جهدلا فسعت جه لعجب م1 :هممموي 
2302 هذ 1262 أهط1 قمسمقعمم فنطة .سملن5 عطا صذ عه معتاسنف طوعحمق 
متهدم غمعفععم عوط 3وطعموطة 5 8آنامه مقطا #وامتتقصد منطا صذّ لمكتو 
لعتأمتقصذ صماحم ما عع تعاصذ أقدمم أسعسمعممع ع5" .هدهتقصمه اما 
م مذ طمف 3 + لتاط مق نظ 'تماامم جنك 10 مد مه ,دمتممدوت 
«تعطاه دا مقاعطجهدد عتعطا جتتماعم ما صعغطا #ومتماعط مسطا هذ1اع28 سعد 
هم جا حم كاد 06 لامو ج11 ج07 .عا عدم وس جوع ٠‏ عل ,مقن 
تونوووامضع” أ بووطما كه وح كله بامتخيت اعد أ ووذ رته اف هدم لقف لط ! لان طاوت 


حس اللا سس 


توقطة: ومتاع عاو تطتططمقه قط لفلم تعد جعفسعجومه معطا عه معصععناوعم عطا 
: 20110598 هه 0اعاهاع وارعقط هط 


متاق ايفاك اسه #عتتهاد موقط كعتاأمتقصة ممتاموع 18‏ .1 
نطب غه لاقف مأ 'تصعظلة قم أظهنه عمو نمدم أعاعقيم معطم ,معسنت عتدسر 
موقط عط مععتيم معجعء 


عوعم فلا خرن أقععماصة ‏ تغط 0م216 سعمدمه ‏ وعسعسدععم 1828622 ١11.‏ 
.كم ستملط عن©ا 6ه ع4ة81ه ومتاع 3ق 


ذل 865 عه ومعستفاظ 02 806 عط ده غتاعنمع50 06 عاغه1 .111 
حي ا ال ةا هسه «متامعتسمعنه اصتامع أغأهطة عقتاوعم أمصط 
بهمتأعسلممم 02 عومطا هه غسمعوحرسة هد معتسصمدممء 


مع وأتهقطد عط هذ عصتاتامم غتاءمصتطفرنع عه “ممتاهعتاممة 118 .19 
يردا يتين عمد حل الأذعفت 6أف0مة فعطلد ,ععستقتاط -ج 06 أضفعمد 
عاهاع 0 8«مأمتمتدم 0 “قعن زم اطع 


ا+تنة اعنهعمره عمد هع فتعوعاطء ممتاووع18 06 موزهم 156 .17 
:هناد علا ده #مةسعوع0 غذ عممفععط جاعجوعقعم تزه غتمطاتم ولتمعالط 
مومع وسفة عن “اختقصط هطنا جه 28 طتجعمم عصدمة 02 صمتاها 


د امم هذ إعتلتطج #عتاهنعتضتضتية #ستخفيعة .06 جدمنامعيي عمطلا 
اندقة 2١‏ 4تووطتر تفده 1336.76 .عنسنا أعمطة ج هد عوعتطمع ءط ما وصقطا 
ربجة نميه “تهتاصمافخر غ0 عنظنامع .ه .04 متلتهصصوع عطا هذ أمتقعة ما 
علط نخد 15م اجفغط عامطم متسعومهن للتتامطة وممستقباط أهطا لملتجممم 
: معنا :قاد عط جوت 706860« وتقتط فقا« :عهمج0<م ع1" .'تمتاهمد 


مد امتستسقة مدعسامباط 02 .[ممطعه ع عن. أمعسطعتاطماف 156 .1 
منمصة #قلتستزة «يعجتاه ةبه باوج .سو مبدمممء ]ممم ات" 0ع ككه8 دمن 
ممقساطة فصمنتاها 


متتهدء؟ فط 0 جعاهدجدع عطنا ما لوستقصمه عط قلامطة [ممطعع فو 1 

2 معط ءصودة ‏ غممنو فتك عط 06 معوعتامه مسقطم بعومعصسصمه 2ه مولا 

وم عط ها عومعمعع طاأت 5101634ع عمة ومنو امتستسقج عمعءصتقتاط 
ا لوبهم ارده رحو حولم وال ماقا و1982 طثلة 02 أمعمعمتتان 


مص سمتاووة1 عستاامم دط١قصة‏ «مأعسةمهم :عن مقاعة. «مزعطة عطا سد 
.فتهفط 4صنامع دده معتنامتق 


.لاخقلا 4 #نعفخهم)هفمة 4 .111 
وعم اوجامتستسقهة لتتكللطة » : (1) غخهطا معاهام سمصوع11 سمتللة19 
فعسنتطا ععغط0 .عمتجم ععاصء 1لالممععععنع عتسمديل وجعوعء م1 لهاتم؟ عمة 
أتاط ب0علع6ج مقلع عه عيلع1ومصط لمعتصطععا ل0صة لقاترق قهة طعتاع 
ععقام 2 2010 عد10 سق إسفديسرمه 20 وعج7تأتعععة اأسعاع سدم اتامطائر 
-056 عطا امادمه سه غعمتكق ,رصقام غقتاده سعد عقعط؟' .وتطمععمهع1 04 

« .قمعستقتاط عط 06 متاو 


عطا 062 ععسماتمصتمة عطا ,عقصعع عناعا ه صذ مأععاءعم ععددمدم هنطا" 
عطا 06 أعتتلدم [تاكمععععيع عطا صد سدمنأوعامتستسقه لتتكتلتطع 06 عام 
-851 ,عستستوما ده قلمعمء0 غهطة عه صو هذ دمتاوعامتستسلة .قمع ستمبسط 
«مأهتامتستسقة عط" اطونوعع20 قسة امعسععمنسز ممعسمتمواط لسه ,ركنا 
أععستل م1 ,قغنا أ جتاعع عتتسوعده 10 ,فوسنطة سقام مأ سمط بستمصط أقتاصر 
أع7م”عادء 10 بهأهلقل عقن 10 بقالدهع [م«اصن ما بقسعتواعة مععستميدط 
لزلأقه1 قصة قذنهتعتععق طعوععم ما ,فاعو؟ عمولهسة 10 ,قدوتاتلدم ممعءستموط 
.عمتتم عات عطا 06 هأمءعاصذ عطا كتمدوعءكهم ما 


«ءطتقتتط عط صذ عسهاعها ععمه ع1مط” ع هه معتعامتتقصةذ سعتامج18 1 
لاط :هام اتقم عطا 06 ععسقماءموصة عط عمالو متمتسقة تسكلئعلم 4ه 
-20 معتمتمدم00© عط ننه ومعستفباط 26 06 ع3نع عجوتكوامتمتسقة. عط 
-20© عط 06 عع عفسمقدم لسع دمتامعتسوعه 0ستامع عط صو عوستايع 
إتاصمعه ولده . لمستموممعمع معمط عرقط عغهطا. وتعتتقصر عه عمتروهما 
0 متعسبدآه؟ فعلهع عتعطا صذ للد عط عه 0مستنماوسرم معتامنقسضا سعط 
0ه عع عسصصمن قسة جامناسة 04 جمامتصكة 116 .مامه لعموعصعدا 
مقع قط 0 لمعطعانط17 ك8 طماععه ع بعرم طامناعمةز ضه عنمن عده غه 
ممممع قط قصة وتاكتتقصة معلناعما عط صذ مأومه 1عممعععمة عطا مأدونا 
طاعة! عطا وذ هاومه 3ممقعععصذ 20 عفنتق عستةصماماهه غهمم فط أقطا 


م لمأسطتصالة عوهظ أتاغتط أمطا موعضتدح" .واثلاطة مجتاعطمتسمتصقة 02 


جمسحميواة ,از «صزللة17 رابا جمقه 4 عله جامذ1 :448 1.١‏ 


-16 ٠ه‏ ها 150: هوا قعناةه ١‏ وتمقدمع80 قصع جتمسهعم نا معه1 [ممطعع 2ه 
8 تنم فاممطعة تمعتمطعم ص ملتمنام 06 «عطستام عغطأ. مذ عمموي 
8 06 تمناكمجهة عط عممو0صمم وهس 1 (7) .1951 صذ 12,575 1987.310 حبذ 
أكوعة 0 «متاععنقه قصة امقصذ عه عع«تاعامعمعممعم عه 3سومط. أصتمز 
لإتامنقصا 02 مأ ستعسمععندوه لمعتع0[مصطععا عطا جه اعقو عمسو جميم 2 
١10-‏ و16 ماع18 04 فأسقام عطا صذ عمتستوما لمعءتمطعما 02 بمعاووع ه هسه 
تق كذ تعأهععع دع ع5 لإهمط ماقعمعط عط" .فاممطعع عطا وعم عام 
-قطععصم *تلطعتط 02 وععاعه؟ وطعمعغط؟ مهجم عط سق أمعبتمعع مود 
م1 برهوامصطععا 06 معطا عط صذ معسعدمه عجلعوعم موأسامتتوسذ لمعتس 
-7200116 سه تإعمعاعاق عتعغطا عموععصة لسة عأوملغنده تغط معقوممط 

فيان 


عطا 04 عستستدامسدم عه وه00) 2ه ععءتداسقصذ سمتاموجع]1 عط 
,0عأععجرعت ع7 ما هذ قتنطا 220 عتتنامطع1 عتتعطة 06 ترج ه[مصطععا 2ه 1عجع1 +10 
1261 عدا لتتع ع2 هذ عتنامطهآا 06 تزأمرمناك عطا 06 ععمتامعم متهم عطا ععصلع 
تاقدتلصة معةمك8 .ممتسساصع ممع اعوصفطك ممعم مقط معبوتصطعما عطا 
أهعتع 72206 ع؟قط .خمة.تنآ سه عومعتك1 0 معتعأسناف 0معصوجقة مط تدز 
حسصة عاطه ا تممعع 0غ 160 مقط طعقط؟ خسعسسدمماء067 [معنصطزء صذ معلسام 
ع«ما8 عطا سممعع إلتقعمج الكعصعط حسف أمترعف1 .توا تناع لمكم صذ وعموعيىن 
مذ فط صذءلطهملتدجة وىقع1وومصط عتعتاملعه قصه لمعتصطعما 4ماهما 2ه 
-تامم قعدة ع أذ عطقم مد 11.5.3.16 همد موعن عه معتعاسدم لمتعاممة 
68[ناعةع؟ وسأععوعسصتعي 06 معام لوطع عطا 06 وععطاسصتتتط عع ده[ أمعع ما بون 
05 8ه36ماع2؟ عطا سد وللهتععمي لصه 255020 فمدوزهمتم لمعتاموم 10 
-6:1280 األعصسدتء507 06 «ملاأتاععي معطا عكلماء0دنا أهقطةا معتسفمسمه 
عهذا عاأوجعاعءعة ما فاصه” 2117 تاسنامه عطا عذ رأنا8 .قاءءزممم صمزع 
أجعتمم م0671 هقمع عط اذم رن طاعاق لسع دمتاجعتلمتامسقما غه علوم 
جطعم 04 دمتاوععتم معطا ععمتامعمهء “عطاك بأقتتطط غ1 ,ترعمامصطعع صذ 
9 . و ملاعم . قطا سعط سوج غمقع1 غ2 عره ,220808 جسم2 مسفلعتم 
.428 رافظ 5111 فسماء تصطعما مجاعم 06 غصعج0ه عط" كاعهم لسة عصرم 
#أوعصهومعبصصسة تعمتومامسطهما عه وطتبع للد فط ومتجصمعم هذ بوصنم 


:1951/1958 زه :امه «مء7 عمذجاصدفء1 جمناجريو8 ]0 70860 :1 


ب 320 سل 


عا جه رمعتمتسفسهم»#م أمعحصومك+36 عتنهمومعهة. حنذ تهخفويى دجهنعه1 04 
عط وهم أفطا معدعسكمة سواه ه طاتم مصخط الاك لذ أهطا ججاعجر 
5 18 -.لإتاصههه معطلا كن ممتماكة لمعتكتامج 6؟ لعتتقصوء عطا جا مععدعا 
«عنااعط 8ه عططءزهزهك ‏ ,وأماعمهة #مصتصوععه 1ا ع غهطا ووعنلمط ‏ ولمصوعد 
اصع ممم ممع غممةهومدعط قصهة عصممام بوط تمعلعقط عوستطنا 06 0جعتسواع 

.تتوفاتت اتعاطذ تععهخ عسرع 0ه نوه ررماء. للذه 


-10 05 لإعسعنء 1 كنافصة عط «عطائعم عمتاوهة ترط علناعدمه تزهدد 996 
كلة غ8 ها اأسعسصامعءتصذ عتاأععسمة عتهجتعم 06 طاعها عمط بتماتجيى مونم 
ستفكصتهمم ما دمتاعستصعاعل عاذ صذ غدعستمء ممع عطا «عاعقة ما «راعكلنا 
-م067610 لهتأامتلصا 6ه عنهع معطا عقته ما بع[طتهومم «ع7عصعغط7 لمم 
-7ع768 عهنا 10 268 12هأكمتتاءتتك طاعتاع صذ لععتاطه ع6 تزه غ1 ععصلة مأمعمس 
كتسقط اوضادع0 عغطا صا تإعسعسستك موئاع20 لسسع 14مع 06 هعرد 
.16010 811160 .11 


.فالعا ممستتداععمه طغأذم وععطعءه؟ وعستدوع دمتخوس نتم مس1 

غ128 ع تزماصصة ما لمعتتسمضمعء امع أهدمه مععط فقط غ1 أهدم عط1 صل 
"تنامظها[ 0 غبرععخضم ع5 .معد تزلتهة 101 5 غه كعلاعه؟ 04 «عوطستط 
,160لتطلقستا سه 02 (زعمعتعتقتء عط ععسنه ,قاملء هتله؟ ولتهامء تسمفمقسدك؟ هد 
أتنامسة عطا ده #زأععلادء #عقمهط هذ ,عناوطها تعطامك 0017م به وسممم 
ظاسممع ع0 لدعمة لزللمعءتمقطععمم سق عط هط وعععدة للمعتقوطم 04 
وغتسمصسوعع20م لهدم تن هعدله [زط لامتسومسرمعع2 ع5 متم “ع تتأمتتسا 0514 
إمدعائتلز 02 عممعلووععم ع0" .عدسوطعا 06 عوامجنى 4مللتطع 5 جماءعمع0 ما 
عط 2ه ععماء«مطه تستاعة سه طذ ككلتهم . عممعتعءموعصة لقعتمطعع) سه 
0 «زاصودع عتمسوعقة جد 06 تمعاطمم ع1" تنوطه1 عه عمجرة لممنمعة 
56 سق مأمعمععنتوعء ‏ لقخاعسقصذ عستوكعتاهم غه عاطقيق سوطع1 
عفت؟' .تدمتاسمغسقه لمعنتسمطءم 06 عتم ةعطعع عوصوم عصدم1 نه عزنا تؤلتده لوجامم 
'“تمعتسطءء! عها 06 مع وناعووتان عط عل تسدمممم أمتتمد ‏ مسعسسمرعء 00 
تمتاسسقمة 02 ماأمعصععنتدممم عط 6ن غطعنا عظا نصذ سمعاموع جمتاهعجنه 
عا ' 04 فأغقمم ختتتس فاممظعم 'لمعتقطعما زرنديء أعتادر 16 ١.ولتمسونيوي ‏ 
مذ برقم 'عن' بوتاسسنقطهذ كنة #عهنا وتتصطاعع نكلة خعطا وجوسك امهم 06 همي 
8 200111886 أقنان2 غ1 رعاممتعطاعن1 .ععتاتظ عطا صذ لعقتا 
«تقاتاعع 1‏ طمترم؟ 0ش غدعتاء تناع وععطاستات صذ ع[ممطعع تمعتصطءع؟ صتمز ما 
دمتاتامطج عطا غأهطا عأعصتاءمعست هذ غ1 غ8 سسامطها 1160تكاع 06 عمجتامع 


فمة ادمسطفتاطمي عطا ممتامعطا غمعسامجيا عمومتو. _(ه) يعوميظ 
:(9) ,لإكاصيم عبطا صذ معمتمم عماس 06 معمعنتعمم2 عط عوط «مطوجعمه 
عط قة طعنع هدم غتطتافصة [2مم0همععاصذ سروعع مسهه1 قصة مأموعج 
-قطمعه؟1 عط ممع عتلفصفط لهدهناوتيمام1 عجنا فجة عتلمدظ غجوورسة جور 
6 405 فقمن1 عتبت1 غسنه2 مومع جه عوعسوماعء7 امه جعناءيجا 
داكتاهصذ طام8 .مع تخسنام 0عجم1ء7ع0-«علصبا 02 دعجسحماء067. عتسمدمعةء 
0 عتيهه وصئعلها عه توعتامم ه ما 4عاغتسسم بولتمه 1ه معمط. عأقط. فوملا 
6 أعوموعتة عطا عه ,ققصد للج عذ صعب 84 يموع علد ومووست 
أجاامم لهذ 06 وستعمممة عط ما معتاوود ععه ,قدو نونمم ورا عط 
-قتآه؟ عط 02 مطه 2211 111 تزإعطا,ففععة 3عجم1ء067 2092هن جد عام رمعم 
غمعجدودة هذ 6آ.ممتاصناف عومطا بوط 6060م وستمسمسة جوتمجه؟ عه عجر 
وه جدمتاتاتاهمة 0و6 عطا سردم 1مستهاناه ؟ط سي غهينا ملصباط غوطا 
05 تتقصتعيية تتامعطه عطا ما غجمههم ما عتقط 76 ع«متسعط قصه لماتجمنا 
دوتسبيديعهء ‏ لدتتاأمتقصة عتناه صذ متعصونتعم20 ترط اجعصاوءومذ عمعجيك 
2000256 م1 زعام 8 مععلها ولمععلة فقط تع مبتحتتة 807 عط" ,هودع طعه 
-0167ع 197 فط وستفسعسة ترط عقصا؟ مئنءم0؟ عه غمعبسامءومة بأمعمنك 
مه 569 126" مارو صذ معتمموصمه جبعزء«م؟ +0 مناه مع عطا عستم 
56 خلنا0 لمأتاردء عطا 06 غمدعه عم 51 غهطا 6م وتام بصع بببلجعمد 
عم أهقتنايم 176 .سقتامروك1 هط ناه غتعءه جعم .49 تزلنده لمبة مئاعجه1 
ماعطا “عتنهص ما وتجقوعع6ط وعماسه تمدع عطا 1ل 8«ملهءعصة بجمهاء0؟ 
معصنع ربدم نأهجكتلمتعاأهد ةمذ 06 عثمم عط وستاومعاءوعة بهذ دملوونونتكيوم 
. عه 06 واتلتطدائة38 عطا سدسم غقلعمعط تزلده غ0ص 11ذ5 #جتاصتامه وطا 
مقلة اباط ,0و70طج دده مق0م0ع لمختمه 06 مءمقطعبام ععسمبة ما ملسبا؟ 
عستهميت عدمقعط عطماتعلصد 111 وعطا تزع كتتاق عتسوجمعه عطا ج10 
عط ععلها أقتتجم أمعفسصو رمع عط .فطقت ممعستقتاط ما يلماتجهه عنعطا 
.05 ببفسوجامءجصذ غعمعمتة ما وأمودعاء0 ماهمتستاء ما ,دوماع تتممموومعم 
ع ساوعتحتطذ علمءق 111 لهاتجف جدواء10 مقطا هسععة 1 بملسبا؟ ججنعو1 
12 .عسمط غه مسعة غطة سعط «عتمعجع هذ 3اعذير مط معطم لووط 
.سم كعناء عاسعسصامعء جز دجنع 10 ممم ما ب ء1[طههذ209 هذ يكذ عتده1 
عمسهعارمعسذ _وطا «لعتتلوع" مقط غأسمعسصوجمع معطا ,«دمقمهما عاطبوة 
5 ا ااا ال ل ا ا 0 
لفضوط م غطؤت عط عدمامةسصذ دواءده؟ عسناتصدعم. 155[ جومم ع :ممتوع 
اتتعبامبط الإعم ومنت عنتا_صذ ممعمتقباط 2ه قالكممم عم غمعه ععم- 10 مم2 
دول هن تاجوم عط ما غعءزط0 لإهتط ممعم ععرمة .عستمستوعط عط عع هذ 
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ممامافه لماعامتقصةذ لصة دمتاءتامدم مقهمع عه طعمع معتامنةصا ما 
.«متاهءه10 أصوام ه10 


غأمضعف فلههمم0«م عمتتمعععم عط 9ط #ماععل22عء موساجمه 156 

-تعتدمة 05 ع6صعهطة عدا" .سمتاهصده؟ تماتجرق 10 مصاع عوعها عممء[ء 
عوعهآا 8 05 «مأهاءمصصسةا معطا معاهاتهممعع 2‏ معتامقسذ رورقعط عذا 
-سهرءت كقمتافملصة 02 ققعء0م عطا صذ 0ع3ع56 ه000ج 06 دمتاسرمجمممم 
أمع12 بعاطماى قسه لمتأسمافطمع ععة فأءويءت 06 قلعء206م عط 16 .دماع 
-طختم؟ بمةممج لماترف 06 ماءموصة 05 عقممم هماد وكمناهم ها عاطع 96 تزهدر 
هذ ب,دماأمه» أهطا ##ومصط ع1 غقاط ,عمذ00 صسواع<10 ما مهعم كاه 
لهام عط 06 غدعه ممعم 88 قمع أتاطتاضم ,مصدمع 0م86 عره عط «عطالهة 
عت 250 ملعتاعة سه لطة غأ00م جتقستام 2 عصاعط امام .مترموعء 
عط ,ع0تتتتعطاعت"1 .1م صذ قمدم هتداع © أمعام ما غعءزطمع هذ تتم 
04 غعتتقصمه عطا صذ معاعمافطه ما عصتوره ع[طهاقستا هد أعكاعهمد دمالامه 
-01© تناه أعكتتقتد أمصصق ع5 أهقطا مسهعمم قنط1 ,عمهما اهدم تع صعاصاة 
لقعامناقصة ععسهقسة مغ 266060 هذ إعمع سنك ع108؟كوتاستام عطا صذ دما 
05 +7067تطة عط 201 عققه عدمما5 2 تاعطا هذ ععفط1" .ممتفصدمعهء 
-تلذطهلنق7ة 206 .دمت همتتلهتأكمتتقصذ 06 عأوع عطا عاو ء1عمعة ما لماامهةء 
40 0005ج لهأابرق 01 عقة تتام عط 501 عوصقطءىي مواء+0؟ 06 را 
05 عه عطا ده «ماعة؟ عستانسنا أسماءءمصمصة غأوممم عطا «وا[طامسععهم هل 
-ع فلسصتاع مئاعع0؟ غأسعتعتكبى عد برتمد0 .دمتاأهصصمء لمتترق تمتسامتتةدآا 
© 8عمتعهع عنأهعمم00 06 لرزإعمعكء كدممذ عطا صق بعاطهلتهة؟8 عصصمء 
“عم سه عاطة عط ما تزاعكلنا هذ طعتطم جناصنام تولده عط ,عسمعمعءىو 
6طمامتقمة 02 معتصتاط لوعع لضع لعأعفسقسة عطا عموعط ما عمتللام قمرقط 
-40 عظا علععه "ولنقق أمصصف أرروج138 .معاهاة 3عانئدتا عط هذ مج828 ما 
-قطط ع1 .ممتفصوريعء 1قتتأفنالهة ععصهمة 10 إتمقعءدءءم ملسب دواععمر 
بتوعائطمة عط عدصمتوعم 014 عط صذ سمعاووع لوعءتاتامم عط 2ه. واتللطها 
-دمه مقط 1[ه بأكهعج عطا 06 ععدعوعوم عط قسة تع سدع رمع 04 لصتط 
لقائمهء سعتاموع15 صذ ععصعلأعدمه 06 علعه1 عطا ما بزلأهعمع اعاتاطتما 
.اتأتتنامه 56 مدو لهاتيفه مواءمه؟ 04 غطوناء عطا مأ لصة أعتتمسر 
-تطعهم لتمعتاتامم 010 عطا غ0 #اتمتطامع07 عط نط عسنوع" موع0 عط غتاظ 
بأموعع لصة صمتاأمتحدمه 064 دملاو امتمتسملة عطا عستيميام عوط لسة عم 
بعاصة عطا صذ عاجمعم عط 06 عأصعقتلكدمه عطا ع«مامعم م1 لعرزاغط ققط 
تتهاع 50‏ وستتمعع8 04 7838 670 عه 6م16 .تتاستام عطا 2ه واتع 
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05 لومعم غخهطا غعهة مصرومصطا لاء7 م هذ غ1 _لعممعممء3 هذ عستعنا غه هممة 
قتامء أوقصوء 10 بوعمع20ع1 2 مقط طعتم عط قصه عققاء 0016تبم «تعرن عط 
-ستاهلامه عتغطا صة 2211 ع غأهطا غ015 0م هذ عععطا هسه سمتامستهدمف 
أقععاصة عناطنام عطا صذ عط 14ه؟ ده 

لماكتت 2261052 طعخط 002015 عقن م1 تقفوعءء0 هذ غ1 .111 
«تاكتنا1 00 قعكتها لقتععمة اسه قأمتطدم أ«ممصد قد طعناع صمت درستكدمه 
عطا [مساصم ما عت تعاصة أقنام امعصصع7م0ج عط بع تمصع طاسيذ1 .ممم 
-81آ50 77616 8ع هتتا201 م128 أقهم عطا صذ ععمنع 22050 غسصعمع توع مسد 
-أقتاط *01 عأسعتطوعخا لمعتلعم 05 مدعاعم عط «عقست بزتاقتتصمة ملععة 
.تن هكد فمعمد 

6016م عطا 02 5وستجوة عطا عمتلتط220 صقف أسعصمو رمع ع10 .1107 
-و06710 [لتتامتتقصة 02 عسسهع0:م 2 ععسقصة م1 ملصمط عمتدمهذ نوّط 
حا قطأا عقتتقععط ,0م5206 77111 معكاهامء20نا غ1 عمتافهعمم قتط]" .أسعمر 
.قطقة؟ [78023عم 0د إعطع[مفسة 06 «جهعع؟ دسمعع 0عوعنتاعم عط 111 «رمامء؟ 

-2ة 0ط صمء تزعطا كا رعتاهه ما 0عم 2 تتامعط ع 7[هم عاوموط ‏ .17 
05 102غتاتافصاذ كع ستجودة توزلده عط" .قصمتامتافمة كوستعدعة عأمقسممم 
021 65و20 عطا هذ قعدفقك عصناءه70 لصح 3014تم عط «رم؟ ععسم«ممدمز 
-26068 هذ غ1 ,ع2401ع1"6 .1951 صذ فلصتامم ممتتائم 28.4 06 لهام 2 طاتع 
0 اتعسطهةاطهايةء عطا تمممنتة التامطة اأمعصسمع همع عط أهطة تجرهع 
5278 #عتتقوعمم فنطك1 .فصتا ععسممتاقصة 50151 قسة متمحظط وعستوهع 
أقطا فلسصبط عمأامعص م1 0ه :52111183 عع 2تتامعمء م1 زعومم لام 1طنامل 2 
11 ووستتوة أقطا عتتاكسذ 0 0207 ص1 .مسد مذ لعأمعجمة عط هدر 
0 ماه 220125016 تجتافمتتقصة 02 غسعسمماء؟ع0 عطا صذ 4عأمءصة عط 
201 قلتة7ع : أعتاء دمنتاهنها ومتتامتهة م1 068-60 عط زهجم أوعرعاما 

.510168طنام نط ممعغطا صذ اعأامع تسد تإعصممط 

0ت م1 اعقنا 5 تزإهمط أهط أمعستحافصد سد مأ توعتامم لهع18 .571 
-ع0 ما قعستيتوع أععستة اسه عتسمعصة 6ه دعناتلهنتوعصا وستاملعه عط امعد 
©08تتام عط “مع 4علمصصة هط زهتد قع1غمك ا«مصرصطة ,قاءءزمعم عاطوعتع 
ععتها 2 معصنة 0008م دمل أمستفدم 06 «متأماءمصوصة عطا عستعتمعم 02 
لتكت ده غصعمة ع6 م1 هقمع فعتطمءصد #عطعتط عط 06 «دمتس«ممممم 
«قه 08 68م7زا ستمامعء ,ه0031665ج صل .0000ع مجنم تإمتكد[-تتدعة سه 
0 ومتاهعها :ج119 .ممتاهعما دمع قعأمصعيك هط رهد قلممع لأهائم 
-تنامقع عكتأع 00م عع« أعه ما عقن 76 ه22 اسع سام جصذ عاط هتمع لست 
طعده عؤط غدعصسامع0صة ع[طمعنلوعء ععنتقصة تزهمم غمسعمدوومع عط وعهن 
-عاهمد بإتتقستعم ع صتفنا قعقلعم عاص ع0 متأم سدعع عقا قه قعتتامدع مر 
02 “7عطتصتاص قعاتستا 2 20 «متاهدعة 6015م ممع سمتاأمسيعك ,قلمتم 
لقعم غسعوومم 156 .قعتةتسطتدع قصسة مسعذمررع عما لوتاسعمء قتل ,متمعر 
-وماعء؟ع36 لمتاكفتقصةذ 2ه غطعنا عط صذ 3عع10مدوععم عط أمتتصد رعتامم 
معناتلاعة2 أصوعج م1 دمتاهنما 02 قلععع0ام عط 02 عددمع عوستقن تؤط امعط 
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غمم عتسمغسا ج16 ه 8وميصه أووخخ18 غجقطة غعوء دمحا اعم و هذ +1 
«فتطهومم سمسععة غ0 عطصعتم عظا صذ عموعععصة عطا ما عستهره هاتوى 
-لهمد رع «مسمعطاس8 .قسها 4مأوكتالنت 06 وععهة عطا مذ مجتطواع؟ دمت 
:89868 عكتاكاعة قصطها غصحره؟ عط زط اعسحف طكلوء؟ 02 دمتغس قنك 
-فعهمتمه 05 ققصقط عطا صذ طاه؟ 02 سمناو ب مععممه عط صذ همالتمع 
تك نقساء 02 عععتامد تولده عط أهطا هصدعم هنط" .قدمقهم بع] رواوجنا 
:.1* ,تإتا20ع عتصموصة “تعطوتط عطا س0 عصدمه غقتاحم رقع تاكناقصذ وعم 
05 تعسضاجقة 06 زواأت«مزهجم ع6 .قققاء 0100164 «تعمن عط سه طعك عط 
05 فقخقمط عطا ماصا معطا مع 10 هدعا مومع قعددمعصاة ععطعتط عط 
ساقعطذ 06 عوصه؟ ةماتسنا هج مغصذ عقاء 05 ,ععصقطءعيت مونعمه6؟ جه امع 
القطعتزظمافء 811 همه عأمايه تمع ,وتطمعم؟0 قصو[ قهة طعناع ماتعم 
#وستلهه “تأعطا أمعصصذ ما 4ععقععم عاومعم عصممة .عن -«عصسصدم 05 معصنا 
-دء07 عطا م إاعأقستانن 140 طعتطم قصها صرعم 06 عمصطنءجتام عطا صذ 
-1ع© عثامتمة (إ2ع16206 هم هذ عتعطا معقلامع85 .لصدا عاطهتنة عه دسمتغهن1و؟ 
عو هعتغك علط صذ وومتقلتتاط صذ موستجقة عتعطا غمعصصذ ما عارمعم هله 
أهطا ‏ قعععدمقعع قتكره7 «عطأه صآ .مستسمععلفق ةضة معنو ترزلونمعم 
اه معهنا عع 77‏ «متأهصحه2 تهاتوف م2 عاطداته؟ة معغط موقط غطعتد 
قح تماتمرفي م وعاأعقمافطه ستهم عط" .ماصع ساوعحمة لهدمتاتمو 
'اتةتامع غطا هذ عممعلتكمهه 06 عاعها ,علقم غه هع عطا عمة امروع8ظ ص 
820117 اع تتميعء07م 5 08 فممععمطة عط قصة وعتكاستتقصذ سمتاموع188 1ه 
0 اسه إجاعنتلصدة صذ موستجهع عتعطا #معصسمذ م عأمم6م عممتتامعي ما 
8 تأ رهم عمدمة ,قءاعهاما0ن عقعغطا 06 عاتوقصط .ماعع عاص عتتغطا اممتجءكهه 
جإساستتق عممة رغاد مجع5 02 «متأهسره؟ عطا ععسمسصة ما لماع رتل منرممو 
عط عمتصوجع:ه0 مأ غخصهة” ع9 غذ غأدا8 .ه77 50518 0صمءء5 عطا ععاقة سد 
8ناهة 126 تتهاءعءه رقتتتامع عتاأمقع دده مم60 لمتتمقى 0 ومتتهددمه؟ 
-201109 عقا 04 مسرم عط عطها (222 معمتامقعبم عقعط1 .عله ع5 أقتاتم 
: قتقوممم»م عصذ 

-لنسط قسة قصو1 تدم*18 توستعهه عت سوه غمعصعءمنع ومع ه18 .1 
هه 16طه011مم قصة عكقه مه «عاغها عط وسمنتطقم نزط اماقم ما وومتق 
'معة؟ معطا عوستاهتمع211 زط عوممعتام فتطة ع#عتطعع تزقمم غ1 سعصصروء عطا 
قم ءمقفصدامة عطا متعمس قتع نزط علقم عمءستعباط عمنتمووعم عاومعم 2ه 
.7169 06 غأسذوم اأهتء تع سدسم عطا ددم عمتدومافت عط 1ه 

فأجوعم ععطا وفطااعع ص 850660 هق باسعتصتد مع «متدو ممت .11 
هط . جلتفتاععدرهة 005 ترسدهدمه عصناتتسنا ضذ تولتعماشه01؟ عالمعررممه جه 
«نذنعتندت الجزتء101 نطذ #سللامصمع 0غ 20083 101 تع معطا مماعتامع ع0 
6امفقتط قأتط غ125 تدم ةا فدمره؟ تمافوق غ208 كقنع عسوعاع عردتنا تانده عون 
-صهاة عقمط عاومعم 02 صمتام سمدم عط طكتم ممع فصل 06م امسر 


غضامة 600360 أررزع!1 ,قعققء عددمة سآ .فلمتع همد بجوم لهع10 جره لمفمط 
-2 عستتلئد ,قعققة[220 ,فونه 0عصععم رعكلفه لذه ,له صذ عقوم جمجوعهة 
-3160 لسة ممنأعمووك رألهه عسنا 2ه عأقطمعمطم ,مقط قه طعدع معتتوتع 
-20 اأقعتوعمع عطا موتوطة عحهط غخقطا معتطمدنةصة علتادعا عط هذ غ1 .امط 
عاأمة صآة .وساعر0 0صة ومتطعهء_1ط ,وستووء؟ عومتسمسامع صذّ طامط ,عمسوو 
قارع وستستقاطه صذ عدر أهوا عطا عستعحة مم22 غذ معن 1دوأكنة عط 04 
43 ص10 م 50 أصقام وستصصتم علتطم ,قاعمقم قرع لصة مأسمعمسعه 
-صامع 06 تإأتأصدنن غصعلء سمط عط 06 عأتمم صذ لصح -مستكوععم لالت غو 
1 فهط جتأمقصا عط ,واأتعقمق عستجمعم7 طاتم لعمومتدم عصتم 
دماتامه لدعمو عطا برزاممدى سق غ1 طعتط؟ غ2 غصامم ه ما أتادياتاه هاز 
لممتاة عط 0هط غقطا غطتام0 مص ها عجعط]" مأموع18 عه هتععم مع1تغععا 
موررج:1 كه اأسعسسمماء067 عستاعدم عطا عاطتهدمم دصععط جتعستطعهم عن 
16 «عنهعمع طعتتمم مدععط مقط 7018 لو«عدعع صذ بواأمسةوصة صعتا 
-©8 : .7 ,رقع أكنتلضة 297 08 تنام 2 10 فتتأعمسطة معجتع فقط مجم 
568ممتتام عصتةاء مم2 ع0لطعق ستاكعلمء قة اعندة مأعنتلممم لأمعتصر 
0 ,ون5معتتاع ‏ ,قء[طواععء؟ 1عأوعلروطعء0 ,عأتكملطعم7موط تسمستقمة مسه 
48 لصة 5عسصتاففء لمعم ,قعمام دمن أهمه ,8ز 220-2110 ,وستملقئعم 

انناننا 


ستماءعءه تروط 0ع:زمزمء مصموط عط أهقطا قد عند عطا ععاعة دمناه تناع عط 
ستماءعه م صا 0عاتنعع منط" .62060 قفقط عد عطا عستجبق معتتامتتلصة 
-تسقطععمم عط 06 «متاجلععممع0 غمععع 2 رأسع مزه 1م تعستا 04 استامسيو 
تنام غطة 02 عستدعطهع77 سه قدص 06 «عطسم ه 08 اأسعسصسوتتوه لد 
-0تم عط غ16 10 وسامع ع عنعنم ..كقدك عوسمتاعه غطا 02 «عجرمم ومتمفقط 
لوتماعتاعة عط عمتتهوعءط برامسنه بقستطعط عي12 دمت ممتلجتامتنةصا 6ه موعن 
غ1 هذ 0 معط عتععصه! مص قذ مدمتغتقصمف عو نزط 0عاوععه فقتالتتستاوق 
ه09 قاذ ده لسماع ما تجتأمدقصة عستتمومعع" التامطة ع7 غقطا عصسنا طقتط 
لمم عط 08 هاسعسسعمتتوع عسنا ععهعم لمسحدمط عطا سمع عايب ماش أعه1] 
-2858 قتالمعتاق عط عستطعمع2 صذ عمقطة ععم0:م هاذ عكلمغ 30م دمتأهلتام 
.تناوط18 سمتر 


امعط 06 4ستامعع اعوط عتسعصمعه عطا عه عتمم ععلعط ه هذ فنط1” 
.دم تاممتلة سأمسقصة 06 مقعءعمم عط سد 


لإصع م1 مضه دمن هوجتلمتععدقصذ عه مسعتطامعم عطبا ما 201 مذ 996 
: 1011698 هه 0عاهاع معط عط تزهمم نوعطلا ,ااستجد 


-قتستصسقة ‏ 2 111.2 عتدامطة1 ةعطق .11 «منه مه لتماامه 0‏ .1 
1 لقتنت 007 عط 02 ع1م 8‏ .37 فاع طموكة .117 #اخلاطع عجتطوما 


بوهم عفمطا 02 هده طمدء ممتغوعما فنطة صذ ممتامهتة 20 وسامع ميم 1 ١‏ 
بمصسصعاط 


90# 


1 تتتمتصقاع عستاأعموعم لهتاقنا عط قعأبطتافدم دمعيعم «عم مهتا 
لهنا تقس منء؟1 عجاسء07م7 اسح عفمفعمتل ردم تا تاستمم 02 ععمء لومعم 
:00م عأاهتطاعمععءم ما وراغط منتطا قصة عآده؟ ما واأتعقرق قصسة عاتأوناتسا 
0030م لوعبالتاعتععة 04 غمعصسء7معمطذ 2156. مدسماتقصمه طالوعغط 
كه 20 9111 ,تامتامتستهددمه 06 هاآء؟14 عقته م10 لاعتامط مق صق 16 علتطو 
-00» عهدعامتوطناع :(1لمتأدععقي سه 06 أناه أموع18 كنا ما 16[طه هط ,كاعهما1 
أهطة 14761 2 اعنام مغ 72ء7امم عستمةطستام عقتة أمصسق غ1 ,تإسرمم 
.7660 غطعنامط 267 توعطا غقطا ووصنطا نوناط ما ستعوعط 111 8*اعستاهدمء 
- ع5 تتقك عاجمعم 02 فدمتللتدط بأسعتدء#07مصذط ععنلساعتعة طوتامغط" 
,808 ,قعلناءدعا ررهعطك 06 هعناتاسدنن «عاوعمع عققطءعتام ما 0فاطهقط 
عستوعم ,20108 0190 10 عتتوقة ته تإمقبمط غ20 غتاط ,.عأء فآمما تأسقط 
8 عمتعاعوعمقك أغهطة قلممع طعدع عده قماعتحط ,قتماعفا ,معستطع همسر 
صسعاط0م عتسمدمءء فنطا 06 صمتأمامع 166 .وستجنا 02 1اسملسماع «عغأاعط 
قتقعمم توزلدده عط هذ غ1 ععصذة بعلهءه عع1212 2 دده دم لهستل أسأمتسلصآ هآ 
0 كتمةسماة معطا عسنتقتهم 0صه نامتغكاباممم سمتموجة عستطءموطة 2ه 
قنطا صذ 0عاهام نسداهطاعسدكة .1 ,ك8 .ستماع[نادمم عامط عط 2ه عوستونا 
:50 غخقطا دمت همتلةعدعع 1عطمناطمايه ترإلصسع ١ه‏ هذ غذ » : (7) كاممط 
عطا ع5 ما هلطع ملتمةلسماك عساتا ,50210 عط 06 دمتعوء؟ ممع حجرو 
2 قهة عتنالتاعتجع2 06 ععسماءممصة علتاواعم عط معلتقصسة عطا ستعطعتط 
١‏ < .أسعصزمامصي عه 21610 
قدطء 5 لإتأصنامت عطا عتتلهة3تكنتقصة 10 عقلتامصة غم عط 
معطم 19158 صذ 0عجاععع" منالنتمستاى عط .عه 7010 أست عط سمط 
خضة لهتأسعامم 0سهة وععتتامقع" هماا 08 كمع مكتاموأءقمم ه م1 تامتغوم عطأا 
رمت 0عأعهاة معأتامتاصا *2116دسم 0 «تعطتستاه 2 لصح «عجرمم لمتامسكق 
0 درمتأتاعم سدم معط ععنج1 دمتاءستاءت طاتى لعمعنأوععطا ء5 ما تولدده 
دمتاههتاهتامتقصة 02 طاأوجممع ع1 .0أءسعدعم ععوسى قلممع 0عممدما 
.تماتمرعء أسعنءتكده عستاعوسااج 02 اتلد ء تق معطا ما عوسترره 81019 مدمم 
هذ 22076158 عتسلعم عط 06 عده هه" ,1920 مذ 0ع06صناه؟ عتسفظ مممتكة 156 
ع0تاعسة 5ع05510135ع وعتصوظ قتطا سه «مناحستلهتأمسقصة سمتاموعمر 
-صامع عط عصسنةساعصة معلتادع 06 ععتاءعوكتسهمم عط ه20 معتسةصرصسدم 
هسه كللته 02 عستحوء5 عط ,7001 سه تامام 02 عستعوء7 له عصتط 
-6هكتاطهممد عااعمويوك بعوستامسرروم5 ,وستفمععم لذه عاطهاععةء؟ ,دمتزهم 
هقط عهة؟ 50214 0دمععة عط" .ع[طعهقمم 02 عستوحعدتن عطا قصة عت 
عنع 7‏ كمع امتتقصذ مت'أمروع1 سه امن دعتلةتاعتتقصذ غؤه عتمم عط 0عدما 
نهعك ,316001 توعنات 02 قأدع تمعستتاوعم وجطاصتام عطا غأععمم ما علطع 
1ة. هام0ط ,معفققاع رنمه1 بعستللتصد لتقعءهت 8816 «اوصتسم ,هملاعم 
716 مع تتأمتتلطا عقغطا 02 211 ,زلامعءتاعوع2 ,جهقمع 220 اأسعميع ,فعمطع 


.47665 70مه[0ه8 [0 ماع11 هنتاها:1 1716 + +08471 3840:1019 .2 .1 


: ١ - ه19‎ 


015 :1111 10 2104011 طم الف 
81 01 1101237 12301181151712 07 


.01011010 جآعا8 مفدمادو 17 
عع .1.6 الإتأصنامه تمعن تاعتكهية عه عممعلاممعت عدم هذ أمروع1 
أهطا 77020 مم هذ غ1 .ع[اومعم عطا عه دملأهومناعع0 ستهمد عطا هذ ععتطالنت 
-صعمع0 عق مدمتتللتصس 14 عصدمع عه دمت عتناممم تهاما عطا 06 غصعه عهم 170 
أل تتطتتعتية 156 .عمتجا متغطا عستصصف م20 عمدطتلتعتجة ده غمعق 
غ20 عستطاع دمع هذ مععع 0عغأو نادت عط قصع ,زعلله؟ ء1ز7ة عط هذ هصعما 
أمرع1 صا عمد لتعتعة 6ه مسعاط60م ستهم عط" .قصمة0ع2 «متتلتئم مجع 
.فعتة للقصع رزاوجتاومفصسم فنطة ستطاتم ممتاعسةه»م بكتممعاصة ما هذ 
-لماعتمعة غ26 لصة ,ع لتممعاصد ولطونط هذ سمنغهومتالده 0 ممعاأووم عمد 
-ءده 20 252118516 قتالصمتاع أوعمع 2 21610 0ص م006 دمع لمعم لتنا 
,6112016 تنا" .قدمتده قصه عن1؟ ,صمغام 06 سمتاوععيه عط طاتم رمم 
عققع7عسة عطا طاتم عمهم مععا ولتضقط صف دمنغاعملممم لمت لاعتجة 
-صة هذ أمررع1 06 ده هاتاممم عطا غقطا 4عأهصناقء هذ غ1 .دمت هلتاممم 2ه 
.300,000 عصدمة عده بادعه ععم عتقط ج قسج عده 05 عاج عطأ غه وستفمعين 
عط غهطا اسه لله2 ما 4صعا همأاتمف ععم عمسمعصة غقطا قأمعععناع قنط]1" 
-8 16 صا سمتاعتلع" 2 غهقطا عمدعع عطا صذ 0عأكلنام مم07 هذ بجتاستامه 
-نا8 8 2 مأتادأتاه صا عستاععق 2 عقتتق غ20 14اه70 صمتهلناممم سمسمع 
-لتاع ع2 ,قتتوككف لهدمتاهودععتصة 06 عأبطتهمصآة لوتزم عط نر عههمم يق 
6016م 02 «تأوطستته عط هة» 0عصقعءق قد ممتغهاناممم متاوعتكت لفختتط 
-لتاعاضقع 0 قده000160 معتاع تإسه صا رمط؟7 رعسدكتتتعتععة صذ 0عتزماممهة 
-011ع1 7113011 0صطها عطا صمت 0ع7مجمع" ع5 1[نام ,ممتاء لمم لوعيط 
-26 أهتااعة عط ده 0عقوط عأفقستاى صف .< غتامأتاه لمنتاتتممعة عم 
هلتاممم قناامعتاع عطا 0معه1ام أمرع1 صا دسمتنهوستالنت 06 مأمعءسععنتيو 
.7078118630 جوع عط 02 كتقط-عده أتامطع غ2 1937 ص جتاستاف مقطا ص 
اعنم تزاعقهة 110امت 776 قتموط ه هه عتدستاي هنطا أموعمعة ع غة ر1ة) 
ه50 .قدمتللتم 2 0شتامعة عستطاعسسمع هذ أسمعوعمم غه فتااوستع عط غهطا 
تلعصا عطا رمع سمسومعج 06 قسوعمم جه هه عأوعه207 عأومعم 
+0015 20 17111 عتناقءع0م فتطا : عمدالتاعتتعة صذ دمن همتموطععم عه 
60116" 8 عقتاقه 111 15 عت عتعقع عط غع غتاط : دمناع نمم عقوعت دزا 
عمقعععصة لل غ1 ماده «تعطأه سآ ستتامطع1 تحتو 02 ععوطستام عطا سا ممق 

.عتتدا لتتعتعة 115106ا0 أتسعسحزمامس عاعع8 أقتامد أقطا متاأوعدع عطا 
107 زا سنةعمععك سه م1 غصامم عتتاتتتعتمعة 06 قععتاع؟ عتمعجعط 
-مرج12 مةصتنامم 30 - 20 06 عتدمعصة لقتاتصسة سف .عومعأمتقطيع 02 ع1 
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يردن يئلئف النيان؟ 007" 


أمعطععناز ع1 عمق ,وفمصستحاصم غامن غده علذ مم1اعنا0ئتاة عدمتاه مهرم قعل 
-010501 عقتاق عتتامم هعقء وع0 أعتومنام 15 فمهل ععتماتع مجعملا اتهرمم 
.68سسسهلدم مأمطمتوهم مم0 ماتلتطو 

-تتساممة”0 عستدموءء6م مستاق قدم 22 معتامروعوة معاد [متع16 عم 
88[ عتناة عطتتداء101ز ععتامم ع0 معلء0]21 هعآ1 ع«ؤتاهم علاءه وه ع1 
0018" ع1 عتتاء عتغدمء عقتدم)جة 11 : عتاطنام عع غأفتسصتمم يدل مع« طسسعمم أء 
6< وع0 عاطهقدمووع" عتنامم غها2ك1:1 هقم أمعنا عم أ عستقسنتلمه 7016 مر 
.ققه 66 قصهل أطناع عننلناز6م ع1 عتامم قعنال غأتمسعلصة اء فمدمتاوعدم 


-168م عتأمتهع 0 عاصة فصمع ععتماء لسر عمنامم ها ع0 وععن 3ه وغ1 مهبر 
أهمتسقط ع1 عدن عاأئغع عناءه معتكتامداز عتنامم غتة ده'1 أء ع1اطه1 
رهقت هناما صذكا 6م تتعسة"1 ع0 عكأماوعم عاصة”1 له «ع60ع0م ع0 غناط "تتامع 
-قع0'81 غهأة دء وعصتعط 24 ع0 قتاام تتتعاستهم عماغ غ001 عد 6ملدعساا 
ان فستممم لذ 6عؤطنا عماة 6زم 11 مع1اعدومعت دمن دسعامءهء'1 ذه ,ردمتاها 

.«متادع غ06 هه غدعأكتامناز تنان قدممتهم وع3 عأملدء م 


ا د 


-1510711171 61117 الاك 11 للم 18:18 خة 0101 212550111115 هآ 
1111117111 1017115 كذ 1ط لللكظ 8111 تاامامآاكا- “لف2010 “1طلة 
:7 10101:آ20013 1101:111آخا نآ 1215 281:1 خآ 1015 


قتع 68أعة3 065 غدمة عكتادء69م ومأغدعا06 12 أء «متاهامعء و1 
-تاقطة ع8 ,عأملزع8 2ع ,أدعتتتناعم أنان © 0110 1[داتام 1105116ة'1 عدم قتدقل 
.ععتأكقتاز مع 165 


علأاء ععدم6ع50م ع0 ع0ه0 يت 797 علعناة'1 06 ع1 وؤمتلج'1 منوكة 
2615 5ه0 أء 5عع18[ 065 عتأامهم ة عقلام هل » : أتتاق تبن عه عأعتلة 
-612ن[ قمتصصددمه غده هلذ'نن10:5 ,عنداوعم عكاة غدعم عتاطنام ع«غامتستم تلق 
-028© عقنا ,001 تنا ,25921106 عصدا قممتأعصم2 مك1 ع0 عملمععة؟'1 أغصمكل 
و6صتات «عتمعء0 عنآة .ج عتتتتناه1 علاعصدوتفععء05:م 291166 عقنا تاه «متأممتاكت 
-تامع ع[اطقعصمجمع ختتاعم لاطعا هعم أهاكة'1 عين عومم فتك عاعتامة غعه 06 
ع5نال ع1 #ففمسمقمم أسمععه مع1[عنتوستاة مدمتاومدم6 068 أسعسوعتمل 
-108تاعت0-كناع مأتد؟ 065 عأتباع عنوم عتاطنام عمغأقتستيد نحل عطتدعمم ع1 ده 
26 


5 أء مععتال 168 «اعناوها0'2 عصمل غعممعم عم معتامرووة أأمعل ع1 

عطنا "تدم عن©انو علذحك ععتتاهداز 19 أموجع0 عتاطنام ع«غامتهتمم بتك قع«طسعمصر 
6 8 صمناأزومجوعنة مااع .عتمدم ف عقتعم 12 ,علعأءعمم5 متتامعع" عل عزم 
5 قؤاتمعئنل 12 أ ععسهةلسعمغ06صة:1 «عستفمع :0 أعنامع ع1 عنقم عمعترفسة 
هع لاعتو ذكمع ]10م 2821668 05 قتتطعة قوم 50016 عط أع-عتتاء0) ,قاو امتعقط 
16[ 8قصموعع؟ «عمدع1 06 عسقصسعاة'1 عنن عستلسنهت ذش غتوععع لذ حبق معنع16 
.عمنواءنلناز اتعموممع'1 06 غمعسعصدمنعدم2 سمط تاه عتتوعاتة عصتا غأمع عد 
ناتاعا 8016 غهأئ”1 عنان رقهء عه فضهل ,عأكداز أقء 11 ,ع0نا10 أق عأتتو؟ هآ أ 


معلا 


عم عستعاعوق 18 أء نتاط'ستامزتاج عمأتاءهتك فتتام غأمعط «ومتافعني هآ ...عاء 
©© قصقة غصعاتهئا ننان معتاسوعوع م1 «عماءمدم ق اأمعمعلتعم عمرمط 
خأهاكة'1 ع0 عأمهجنامم 16 قدعع 


أنان عه نه قعتأسومدع قعه ووتاع6م قدم هط سعتاموعة أتممل ع1 
32) فمتتعصة؟! ع عسنغدءج6عم ممتامعافل ج1 أهء ممتاأمافعمة'1 عمعع دوه 
همع تنه 1 ,عله ت6مقع علعة١‏ صن . (.معم .عمئام عل علمه 134 أ 130 ,34 
6 أ فعستى ع0 عمغنأهم دع'نان معؤمة«مايج غدمع عم «ومتغدغ غ06 هل أء 
-6م ع0 ممعم تان عه ,أدع ممعسصممكمددةء'0 مصتعم 12 06 متسلام همأئآ06 
-دمه 18 06 أسعسعسدمعتعممص '0 ناه «سمتاأمامعءععد' ع00لع6م 12 معتدال 
عاتتتطهمتتب ع3 معدمتاأمصمع6»م و2026 ع0 غنتدء 11 .ع7لاتمق06 «سمتأمصسممل 
علالأصعمقعم «متاأمعا06 عستا 03 أ6عه'0 7222081 صن «عق231601 "تتام 
تنام غدم5 ومتاهاء26مم2 عداع1 أء فدصمتامتدموم»م عع ع0 عمءمع اول :1 
أ6تسه'0 غأه0 سهد ع1 عدسذائة نتن عأندتتاوتج هد بحل غأترماتدد؟'1 غ عمتعسكيم مه 
-نال أتاعم 1نان 5020 خا 056 11 ممتاهءة«ممة:1 3 متساامعم 686 11 متقم 
“عع ذاع26 ,قف عن ء ر,أتاعم تلان غأء معأسمأمتعما هدمتام مومهم هم مرمع 
18 2 «متكمعا06 12 ع3 نه «متاأهامءعج'!1 06 108 معتاطهاة قعجدعمم مه[ 
.2510م عسمنا'0 عأنداه 


- اناطء 69م 32556168 قتتدءغ06 165 أعستامة سعتغاموعوة غتوعة مآ 

8 نتاءهء عن 16طهده227 قتتام غأتءسعصم مع تمص :0 عصسلوة؟ سنا اث الاعدم 

«تنا4ة عساعمر 06 دمنا761 عمسن ع0جمعع2 داعا أء وكناتساءغل و6سسحقدمه 

-16هع6 غقء علتعدمة؟"1 زر عستأسع وعم «متخصعاغ6 عل علمتمعمم 12 ذه عأاسمعلة؟ 
.مع غ06 عاعه ع0 «مقتهم نه عأند60 اأمعدر 


ناماه امتعة1 16 ,ءكتاسعوةدم دمتأسعافك 12 عل غاأبتومع ها عل عفتنتف ذه 

-2088 ستاعتدة : قعتأمهتدع قعستهامعه قتامة ملسن عمترمغبدد'1 عم معتارووة 
عهاأة غتاعم عم «منادع غ06 عستاعناه أ لدع عماة أتاعم عم غأقمعد'0 غخهل 
ققعه*1 : (134 نأمة) مملتعصة1 ع0 عستمتدعم مامد منعمد'سن مؤعممامم 
18 أ ممع :0 22221086 نتنا أععدها لأتاعم عد عستمك ناز ععتامم عل معك 
أنهم عم عتاطدم عمفاأمعتمتم غ1 عدم عقصدم23ه وملتعصة1 ع0 «متاصما6ل 
سمناعع غ6 18 36 «متانوعد010م 12 : قعتامز 4 ع0 قتتام عتاسعغستهمم عماغ 
تلكوت عصنا عتامم نامتك تساهصة عكناز نل عرغاء علمتقم عناعه منممم 
-تدم قع3 عتطسفط ها 36 ععمع6غفمصم .1 ع0 عأتتهص عوقاءم غأه عماتسنا 
هاعم ععأة غتعم لذ ب#عسمعصة'0 أفلسقد ننه غصمتا0 .ممت جماءمع ده ممع 


14 


لأع مم ع3 غق ممناء سامصة”1 ع عمسغصد +غفغصة1 عنو عدملة ربعن[ ممق 
-صة1 «معطعقوصت :3 غنه2 ع1 ختهم عمانتة 10 “تعأواقعقع 5" معنتاعهم كته عدا 
عصصدمه 6مةذهدمه مصاع اناعم عسعذا م16 سناع أمعوممم ماع06 مولن 
ركتتاعن[ و06 عأتعزم؟ 12 عمق ,عقمعء066 ع0 1م00 دمع ذة عاستعااع أسمترمم 
د أمه ,عمتمستصتاغ-م سمناء امسا[ ع0 عجتامعمم عسل تان أتهاة'2 011لاو 
عكتولء< 12 556ثنام «م'تان عنهع أي كذ غأء كتأتسكغ0 عاعع صن عسمسغصعلله 
,200 لتاصتسة”1 8206تمعء تع وملتاعصة:1 05 همه ناه ه20 عممقنصهع3 عصنا 
-2 تاعم 0601161 ع8 أسعدعتهطفصمع غسدمع0 عآنأتا عسدعئا مع عانمتم و1 

.«دمتأعوطصاة"1 ع0 أمعسعممتام تسمععة'1 معدم 


ع11018دة ‏ معتاموعة أتممل 16 ,ماععمك مع1 عممععصم تنن عه مز 
18 ع0 قتمطهء0 دع دوأممتم هه عتاوسع" ق أمعمعت'1 فق قمع1 قناما فصسحل 
غ201 ع1 5غ1:هم عتتتة 2600101 11 باهم عتطنح"'10 .معتاعهم قعل ععمعممعم 
غصعاتلتم معمباءاع6ع عدمعله 065 عنان كذمك عتتوهطء اأسعيعت؟'1 «عقدعمةم ع0 
15 بعلدعفمؤج مالوغ" م1 . (89 .أسة) «متأدقدهةةم علاعه ع0 عتتاءكة1 درء 
أ ا"تعوععء'1 ع0 ممه" يدل ععسممعمتفصدم عتقدعم غمعرتاعم معلامدم 
.قدمتاعءزط0 ستتاع1 عتأصمعي دمع فق «علنتممه؟) 

د يد 

- 1.1115 1015 171015511155 تنآ :00173061151121 '001113171 
:111101171121111 8111115لآ خآ 1018 2111301919 نمآ "11 11110110137 
311101141115 0131101135 1111 :1111111 271010551138 7 قلا 
.11171711171 1012111711011 خآ 1015 519131711136 

أمعمتهكعة ندن قغذه؟ مع1 عاأتسنالغ0 علهدغم ععسلؤعمكم ع3 عقمه عرز 
0و «عطلمغ0 ذش أيه 11 .أسقناوستا3 تتل «متاهسمسعمقتدم 12 غام6اء80 ه81 
قعتاأسدعوقع أ قماأتمصل عه عاستعناج ععاجمم قصمع أستأعاله ]زمه غتاط عه 
-تعسلمم «متاعد20 “عتمم ع أهائ1'1 بأمعدوؤمفده متهم ,81 .هل تعتنقصذ معة 
لذ ,رقا16ع20 ه1 06 غماتعتم6ع 18 «اعتتافقة عناوم علطهمنان ع1 عتتسنام ع0 فته 
6 م1اعمصةتجتلصة ماع11 هل «تتاسوعوع عل أدعمدمعلوع6 جتمجعق جدمم ع0 أيه 
كتتاعاء6هم قتتام أمعء'م مغلم موه ,ععام ع1 دمع تناع غأسق1؟ عسسامميعم 
حطة قعسمقم ومه عدم قعهم عمأوه*27 .ماع11 18 عنمن م38اق0151مذ م16 ختتامير 
-8011 88 06 أدعتمعقد0؟ ع1 «عمقط ممم عتتتومه ”8 غه1”151 عنان مستتوتل 
أتعانامق عاتهمقعممم 7316 ها عق عطاء«عطممع ها أسماحعووط 7 مأمستوي 
-نتق وصمتاد [متعة1 1 معننن]1" .مدة تونقصذ ومت عاؤمرت ععكق سمتاعاتسنا عا 
هه أ ممتتعصة1 علق «متاهاععهك "1 ,ععاتصفنا معستماعع عنامع بأمعممما 
روصتهنتلتعتتدمل غ6 علاعصمممعم ووفاتهنسيهعم ها ,كشع ممم تمناحماغة 


ة | 


-عأوستة غهه ,نامتاءتاعصة 0 غتتقعم عصسعدمن ,ععأمافوم عنصا 
-قاعمدط 16 متستامععع غ001 عمس علاعدسمها ذة عقدع066 ع0 وعستوعم عست تسعد 
1 فتتاك تنان ,6ملتاعصة:1 ع0 غتاعسعاتعقدمه ع1 ع876 :نان "تتاعاء تامس غوما 
عمقهممغ" ع0 سمتسعاقطع'8 ع0 ,عسأمادع0:تتعاصذ دمع ع0 أمعصاممم تله بأتمعة 
© اأعتصقة معنامووة أأمعك عنآ .ع6همم أتوععد تنآ تتان «متاقعتنان عأتاما 3 
-عناة عاهدغم عدااغئ500م 06 ع00ه يكل «16 و6ستلة 274 نعمد'1 ر عمتعسصمم 
هآ .< عمعهقدم نز 8:11 عن 086تعأصذ عنداة وتعتتتامم عط وملتعمشة » : ما 
سآ 06 اأسعسصوعغمعهدمه ه16 عبن ع«ن0أقدم عسمعتامووة عوسعهيتممتسسز 
-108 العصصمعءأععهقدم 2 3 11 ,أمسمتط .عأتعها يده هعنمت عاة أبعم عدلتت 
أ عتأمأوع6عاصة1 ة مهم عدومرمه'8 عط لتعقدمء صم ناه مملتاعسة1 عناو 
.0868م غ508 ننا1 تناو قد16860ان عتتتة 0دمررةم 

3 عد 

1111 15ئ1آ 10011-12‏ 001715101010113 1511110110171لام1 
1111 115:آ21101-1 ,17لا 01 7 19010/12184113 1013 تقلط ما 
ذ 151112115 لفط ,111:15 1100110 7125لط 01:51 خة 111101115 
اناج لاف نل 4 جني | 

-2ع126 م1 ع"وأتداك المع لاتاعم 5عتاهدم 18 ,لاعتاموعة غزمعة د 
ممع 16و58 حا .7200811165 همع خرعأتاءمتك أع ممتعتحافصة"1 06 معمقام هع 
1 غده معتاسدم قع1 أء عستماءنلة تدم عاة ذه دمتاء سامصة؟]1 ,علوعقم 
: (77 ماتة) ععدعقطة عتاعا] دع قعهمتم مع"تتاقعمم و0 «تعمصمكسةه عل غزمسكة 
-008 ع1 «“تعالتاقصم 06 اذمل ع1 2 ,عامصسععي عدم ,عمتتعصة”1 ع3 غأوعمجة'1 
00 76أ0ا2ع21120ة 1 غ2ة27 2001385 211 “1ناول نتنا لامتأعناتافقصة 1 ع0 «رعزع 
.غ3ة) و10عسقتتاط ذة عفقهم ع8 «مناأءتتافسة1 أم عتصقمم ,رسمتامامم عدم ه1 
001 ص5ه1نهمننان62م 12 عتندن غدعسعلوعة6 عومممتك 92 علعءنامة'1 :(125 
م8 0 ناه مملتتعسة"1 06 ععدعقة»م دع باعنا عزه27 ,ء1طتهومم عنن أسماية 
.211086 أسماسدعوؤجمءم 


*226117 ع0 “تتاعاعتتتاهقمة أوعاماع 222 تتح غأعصصعم 77 واعناعد؟*1 مندكة 

عع 036 مساق لنسوم10 ,قعتامهم 065 ععسعوطع'1 د صمتاء سامصة1 
اماما هط .0616 ها عتاطهأة عجتامم عستقموءه6م أي عومعولاع 
-قتعهمم م16 عن «ع06ذقدم 3 عستسههه أي ,مامه همع ع0 ,عسمعتامووة 
عقققة «عممه'4 ,عاعتاعة غعه ع0 تطعه7 دع لمعل 16 ع عتتاعق تدداهما وما 
اناق عااع0) .6ملتاعصة”1 ع0 ععسعوؤ6عم 12 46 ستمطعل دع عدعتا قع3 عاأمزء 
ص1 تقلط مقعم عتوسنامتل عم ده عق ,عقناوتته ‏ غهه عمصعلتسم 
عنافهف 15 ع3 108 معمأدعوئعم عماة'0 معناعدم و16 «عطء6منص 3 2 2 لانن 


عونت 


: أتده تمن عه معماتة عاص أتماءمم «متاأمقفف عل عنم ه1 له متستامع 
تاتتطمعع غا6 غنات أع-أداعه عنان ممه وملتاعصةث1 مهم 16ناتمد20 تاعوونة »> 
عناوتج5372010م غهأة سدق للعقمغع ده عألنهمم ,«عتعتامم سعتطك سن ممم 
-6 غ© مناتوهاغة غته معتط ع1 0ن غ13مع ,ععسدمهمتهسدمعع مااع .بهم فى 
0 011 قعتناقمءاط 068 221دي2070م ,فط آتاعصة1 ع0 مأسعمعاة؟ مم1 غعتطه 

< .(1949 .207 2 .وقهة0)) 


دمت عسماء06 12 ع2 عتصددم 0666 ذقنامف فتتام صممد ععماة ندعم عل 
-تطمه 250313 21تتدمعع ,عه معدم 12 ع0 غع2ع'1 كتامه ,تنتن مملتاعصة"1 06 
-06 عسمعتامرعة «متأدفممه ع0 د00 12 ع0 غأنعة دنآ .دسمتأعوصغصة"1 متس 
كنامع عفقهدم 616 2 511 7212516 ققم غأيع'م عمتتعصة"1 ع0 بعجةخ'1 عنن علك 
06 قفأسععمم قع1 ععاة»مة'0 ععتامم ع0 غ011 صن دهم عأتو2 ععودعمم و1 
.(1943 .قتهم 22 .ققد©)) ممتتعس؟1 


06 6أ2ع11 12 تنا قاعكقء قعممقجم قع1 21707011626 معممعمرهم قعب1 
28 قتدعا05 1ا277 نآ .تاء1'85 أ «ممتاهع6< 12 عخطادة «أمتمطك عل مم لتاعصة1 
نتطعاط0 تتااعه عنان 16 عممم ناج أععم فياه غأمهء وم 0 عاتناه 
,623 18 قر 

د عد عد 

ىا :11201110161 10195 101811411017 رلآ-1-هش 1:11301011:215 
22011 18011 (515011 [01) مآآ-"18251 + 2051015 1111 4 0171151101385 
+ 155111711017ف نآ قالط 011101 لف51115 511 111 


نا “تتاعاء نااقطة أةطامتعقد 16 عهقم فملتاعسة1 ع0 عسامتوع مع أسنرة 
عتقء ,021ص ةتصصدمعع دمم عاع2 تنا عدسقص-تب1 دع أقع لقستاطتة 16 سم 
أكقناة ‏ .05685100 204لا عتصددمه عممغمص-تد1 د 66إتمدصم ععناة أبعم 11 
عملصممة: 06 عتسعاأوطع'8 ع0 اتمعل ع1 غنه وملناعصة1 عدن اعستطهم لاماي 
ع6 غتعم عم دملأسعاقطة دمع اع ,وق0866م دمع 1ن[ تدان قممتاأوعنان عتناع 
ع6 غ001 تعمدسق .غاتلأطهملدهء ع0 دمناممدمه16م عست عمسددمه م066 تقدم 
,302اصعغأ 28‏ عناعه مهم 220576 غتعتمععناز 164 آتاحد عصسصدمه 0626 تمدام 
-؟ك© صا .فملتاعصة"1 مغدم همع[طهلة7 معجتاععم معتاتج ”0 عأمنك لزاع مقس 
85 أء وعأسهقلسعم706عخصدة غدمع بعلقصمم ع«غ نهم بع ر,فعكتاعنيم 168 راع1 
دمتاعتسدم هم عققط أقصناطتعا 16 81 .قعطتتة قع1 فعصتا م16 أمعاؤ احرسم 
-0اعم 26 01820626( 1 وكتاممم 148 ,قعتسنا6 1178م قع0 معأناما "تناع 
-0616 هآ[ هسهل عكتتاعمم عقفتتو؟ ه[ 2001134م فأنتن أعكلء'1 «تعتاداممم امعو 
.تقصوطتة 35 علهسة دمنهنء06 هآ عل دمتاأهستدس 


-311- 


لاعن “تعنتوتامم2 عمسقصدتن[ غتاعم عم [ومفصقع ستاععدعمعم ع1 
عدم عمتهمستامعمتكة ‏ صملاعع'1 عع اأمعاصذ ده بعمتوستامتععتة ممتاعمهع 
عااعه ع0 هتمع ع0 عتنن غتوعك ع1 هثط 11 رععطمك كيز ععتام عة م016 21ه:1 
ععتامم ع0 «عنءقلله'1 عجغاعم غممك 6غخأع«مايه"! ذه ومتاعج علاعه ناه مجتاقعمم 
.ندا ناز 


د فنا 


17151111011 11/170101 21000121085 قنهة 10115 

“511110101 11 1101101115 كنشة :011111936 ف"1 ةل 2151110115 

-تتظناآ ‏ 11115 ملط- 1201171171 ,كه قة 25010010111 مه 
1 11011011 اط 15 


66 أده 4039 ع0 مملتعصاة؟]1 ع0 ععفقصموغم وع1 عنان عمتل قصده 78 11 
عصنا مععتاطه'0 عاتعدء غم لذ زر عسسمعتعقاءك مرمتممعم عستاعناة لذ وءكمتستامع 
-763 1[ عمتكة ذه «ععتاطه'1 ع0 علنعععتل غوه 11 متهم ,عاعهم ة عسدسممعم 
16 

هه عنعن ومتاعصة"1 مدع 6066 دوزممعمم عاناما أدعنتوؤفصمه عنوط 
مااع عننو عتأففعءء26 قهم أمع2'6 11 .ناء27 دمع عأتره ندم غع غله016؟ 
0 206206-تنا1 “تناعاء تاهما غهممتوممم ع1 نوم عمعمعس كلمع بروأممععم 
أ 26180126 عتتنا هم 011 عتاطنام ع«ؤأفتستكة يل ع«طمدعمهمه سن مهبر 
-62©1 مناغ اناعم 01 «10كتقعم هر .11 مع 1عنان عنتوتاطنام 316دم اجاج عستا 
#عحمدمة ‏ وعاصعءة]كنة عناةمع6- 36 ع[طتامعءمده غوء غملتاعصذ"ا1 سه عق 
0م هآ أ ععمع1م1؟؟ 12 : 5061101168 عساعل قتام5 52011267 أتاع ناو'تان 
حتا 


«نقطم 71016266 هآ .220216 01 عناوتقوتطم عتداة أتاعم ععصواما؟ هآ 

ه1896 :616116 هدم عاستد صم 12 عل ممجوعل و16 قداما 8 مامت عتدواع 
تنه لندوم10 سمنو06تعدده ده قتدم عماأة غتاعم عم عسقوساع عمسقم 
ععصعامذ؟ عناعه ع0 6ععوع0 ع1 غزمع عنتن أعنان عنتوتقوطم ععصدعامك و1 06 
وصدعقاووعة دمتأهدمق ع0 تنام هنآ . (1947 ع«طدمعم06 15 نأمرووة .حموه) 
6 8 89خ[ نه عودعامك؟ 18 ع0 غسهمألتدة عسسصرمه بعجة'1 عمقل تفده 
مهاه ,#ععتامم معط صن عدم فمتتاعصة! ع عتوماعة'1 مغدمة 6لتتصمع 
-0008 خنا[ ع0 عه قاأمعمعاة؟ هع «ععتطء06 06 غهألنوةم عتامم نه أسووج 
66 نتن معفأمقة'3 د00 19 36 عقعنون1 .قوستففعاط 068 «عسدواع 


10ح 


عمتامم ع0 مدمفاعده؟ ه12 عتعرمعمه هذ شه أن ,علأعصتصسنيت ضفتاسع وعم هع[ م6 
مقط عذمم عطهمتعنقه[ ععتامم 18 عدن ع[اطسمعتصقة عصمة غهه 11 .ع«تممعموفر 
عاتمماتدة'1 ة ععطعماهء غذمع علاء'نن ,رععندءنممم عمتامم هآ علق عاسمتدعم 
68 825 عه أ ,ماأتوماتتة عناع ع3 عطنهت لمعه عصتحدمه عطتمك نكدز 
.ع«غتصمععق عانعه ع0 «متاوزلءةمممع'1 3 قتستامع غأمدعامع 
عقناء 9561 «متاأقترمغسة عستا أسمعسعلوعة عوتدء معتامروة انمق عا 
-26م غأسعسمعصدمو وحم '0 غء ‏ ومتكهامء ع0 معمدععممد م12 أصوتعتامواز 
سررع1 ة عكتصتاك عن صم لام ركصة عاكء0 .عدم أمتدوععم و16 أت لأخدعرد 
نال 11866 نتكق عأقمادمه ع1 قتامة عتتاعاك تمامصذ أهبامتععم لق دمتاساعقمم 
12700116 عتتتاعام 12 تامتاه06أهدم ده قهم وعلصععم عم أء-تتتاعه 207م2 
عقا «متأهسصمكصا مه «متأهمصمعصة 0 عنوسمم ع نز لانن عتمامصم للأق 
2 أسقممععدهم قعتتاقعتم قع1 قعأناما ,قتاام 126 .721106 دمج ناه عأغامرسسم 
عصدصم غناما معالتتص وعءنسهاء06 عحاة تع اناعم قع7تاععم 068 تامأستائر 
. (مسسقي .عممم 333 نعة) سمنءنصامصز :0 معتتامعمم م1 


أسعمعلومم6ع أمه عمتهاء ن0دز عمنامم عق «متاعمم؟ 18 ,عام ع1 مثا 
-تهع65م ععنامم 12 ع0 «متاعمم؟ 12 ع0 عموعقك عسسموععم 12 ذخ عفخدسم 
1 قسح(1 .تناع صقاصة"1[ ع0 عتغأمتستم ناج رهق 66 فسعمل ,عغطعهاعه"؟ ,عونا 
ع6 تع نامع ع1 عهم مأدعقةعم علهسصغم عممتلععميم ع0 عم ع0 أعزمم 
“تعمعع 0*8 تمل ع1 غقه لهوطغدغع "تتاعتتاعه<م ع1 عئآن 086م0:م غأة انوع 
52811 تناو عمنهوأء101از ععتامم ع0 “063616 غكناما ذة امعسسععمنامء27 سنا 
فصقل عءصععناع26 عصدث0 ناه عتمرهء0 دمع له غ2ع 2ع تتوسقدم سنال علطممنامفء 
-تال ,رعلهدقم عتكتتامعتامم عأناما أسهماعط2020 ,قدمتأعصمع معو ع0 عع جرععه :1 
-10م 0616 .عقتتقه 18 8016 تاع'نان علاعنان ,عجتأوامتستسلة ناه عستمتء نل 
عامج غأتعؤمم م00 دل 22 عاعتاعة'1 قمتهطط ,عتتدعاعم غا6 مهم 28 دمتاتومم 
: أنته أن عه 


“1تاع3ا210 تته ‏ فطع هلوح غخدمع ععنهن0هز ععتامم 06 معن 1ه ومآة >» 
0 عمتع عد "1 عمتععدمه نهن عه ده 016تاسمه. دموة متتصدامه غع لوتفضصعع 
عصووءه'1 م «عاسمععة دعم قمتفضنج كتاعتتحمهم ع1 اقتامتاعصه؟ مجنه1 
انمع موسقم ندي ععسصدمهععم عأنما ع3 مق ع1 «عستصمس '3 أترعائفو تدم 
حتعكك'1 أسعطادمم عمصععتائغم عصنل عاطمتهوء. عتوععه نين عتووعة رمق 8 
-عض معمك عبان لع سهد ع0 غزمعك ع1 وععة 11 أ بعصم ناعم20 عمم ع0 عملن 

.< علهدفقم دمتاعة'1 عل عهنقدز 


-لاة'1 له 201105 هر 00 5 ملهة-001711711171 
أل ,5010141511535 كدآ 10185  151'‏ 1718 ش18 180113715طم 1011115" 
+ 1خللفآ311101:1 20111011 تاق ,5011715 10185" 


هع عتناعك ننه أتعقل1 عم عمتمك تكسز ععنامم 1 عل معلوععه معز 
ان مزهطط ها غه علهم6مقع ععمعاغمصدمه عسن هج عمقنتسعمم ه[ : معتدموعا 
عقاقلة مآ .عفتاوم 06 عمتوستلكده ««متاعصمك 12 عمعده وعم« طترعم ممع عل 
مستهارءه مصعمل عمتولء103ز عننامم 1 ع0 هدمتاعهمة 5و1 عممعي عترموماصه 
-ك #مممتقصصمنماءم50 068 غصمع معطصدممم وعم عل تتددبام ه[ غه ,ماتاقة 
ها غصمق فاصعية ممه 36 هعامج 68 عنن ععممت غأمه 11 رعنوناخوجم مع .فلار 
هط غمتناعمة م16 سعهم مننتوهمااج غمدامم ,علتمتعفوع أهقه ععمعافوصامه 
8 غطمهع تنو عستوأءتمداز ععنامم ع0 وخع 0171 ع1 عنان غقه مه دممتهمر 
قعا20 165 أناعء 16 11ان عتناعه 8وططاعا عمطقصط د غدمع ععتامم ع0 مادووية 
001 عتننا أمعومععهء قلا زر علنامء167م نأك عانأهواعتستسقح عمتامم 15 36 
معفقصة1 06 امعتصمعممتام تصمعع1'2 متعطعءعقمص اأسعصعئة تممعنيم : «سمتاعهه1 
حامق ««عتانتعطاءهع اه ومتاعة«كصة علاعه خا جنامء06 اسعسمسعصة سدع ,دمت 
-قصدك ده ذه لاناوطة قمع أمعت تداج م مترمككء عقداع1 نأه فق ننج “تتاعاتاع 
-نا0اة'2 قدمتا200 عساعل قعه ع0 لتتستك ع1 .أصعممعففمتامسرممعء1'2 معط 
لم7 18 ع0 أسعمعمعناطهماة'1 لذ ,قدء قع0 اتمونناع 15 قصهة ,قدم ألا 
حقطم تع06تهدمه ع8 2 ععسقلدعا ج عجتاصء6عم ععتامم 12 ع0 مع1 15023 
أنان ععمهم ,دمأاأعو ص1 ع0 غسعدمعدمتامسمععة'1 ع0 عا[طدمسمجمعع عدر 
© كمعتاتامع ‏ [ت-ا-عاتعا أققتاج : تاعتا م087 «عطعءعةممدع؟'1 نام ققم فط 
.558116 هه لتعنتددة غ02 قساممد تنج تامأ ذاه روممتاعة صا علاعه «عطعوه 
خم نا ,7201 تنا رعنهعءصذ سن «تعطععقء عامصعي مهم غتاعم 11 
-0105683تنا عسدصمء عستدكدم1ه؟ عتلسعمصة1 #«عأدعوععم لدعم لذ رز عاأعلللاً 
ققم اأتفقناةم عد 811 .عاء بعاصسزه 701 عمصصدمه ععصعامل؟ عوه 701 16 ,6د 
لذ ب6متتاعصة صخل «متأهمعنه06 19 «عاتوة بذ أ ممتاعهعغمة!1 معطعى 3 
لعج عهتند عاأشعافم سمه غأعمانه'1 ذ «عمونمق0 عل أمعجامم عتة نما 
8 6ن غتناعم ع3 11 غ10 .ع[طهمنامه غسقأة عستصرم عنتوصمءاعتن عصدامع 
عتطععه لانن عتمطء نج معو سداة ققم اأمعزمة عط فأعصدمومعم وكتاممد 
,81028 


8 واس علقمنقهم دمل دعدومه عصن عتاطماة'0 [للأسمعتحدمة تفميدة 
لغتدععم هاه «عمعوتممه'0 غهع ,ععتمءتقياز عمتامم ه1 غأه عجتاصءؤعم معتامط 


لاه لد 


-آاطشفظ ‏ 21851111110171 01115 اللمةقظقط :10151 مكآ-11271 601317 
1159070185 كامآ "11 2011015 115 101901155 قنهشآ 111711335 كللتهن 
١‏ 1015011017 


-013م مأسعة كنل ه16 عاد «منأوعووغع عصنا ستاطهاة'0 غسعتحدم 11 
001 26 عتقع02 تتاعتتة :762816 عتملمع20م 18 لش غمعم اع عدم تن متام 
عصتنا اموه غ303 غ10116ةة عتاعقطن) .قذه7خامم عساعل مءلنتستت 
عطهأة6 عسصد عماح غزمق «متاأهصسرمغصة' عجهاةمآ .ععاسة'1 عل عامعمة هنل 
اكمس" عسسصسم كتاما ,سمتاعتتفصة:1 ة تمرمهع متهم ععأماوممرةم 
عن مص[ ة ممه ندم ععتماومومغ6م عرهأة عمسن غقه ع1أط18ة6 دم 
لتنا 16207 76116 24 “تتاعاع تافص أهعاسمتجوهط ع1 عسسصرمت .عجتاتس 62ل 
-نناز ععتامم ع0 «عن1'023 ,ندط! مهم غتتتاقصة قنع0م سنا قمهكة اأسعسسععنداز 
مااع عتاوقتنام : أنا1 مهم عطعسعطءة غنا06 سنا عستتتطمصاة اناعم عط عتتوك 
-6مم 165 عتقدعسم ععتتامم عستققععه26 0201565 عستا أي صمتاهسجمعما 
7211016 هه ع0ععدم ننان ع0 نه عقتتستامع غمه 116ء ,ردمتغعتسامسة ”0 ممستيع 
-صة1 فصقة قمم غهه'2 11 معتاعاع تاهما غأوجامتع هعتم حك دمتغأهاءمممهة1 8 
-226 8 تان عسدمهعم 18 ذ دامتاولء6 ممه عاناعه «عممتد1[ 06 عتاطتام 6266 
ععتكت عنتاوناهعم مأتكمعءه26 18 ,قتاام 12 .صمت أهصستمكصة1 عمسقغصسعلاء غم 
قتاام 16 2116مأندج'1 06 أسمامعقة رع بده عفأعغدمه أأمع دمتأ ع محرمكصة"1 عبن 
ععتامم 06 «متعصمع ع1 أسوومعي أء ,دمعو ص1 06 باعتا مل عطعممم 
-عسعذم1ة دمع ع0 عاتاع متهم ,72ع060م أتاعم عم تامتان مم0 ععداز 16 
.303 قط مااع ه بأسعدر 


عتاطتام ع«غأمتستم يدل ع«بطصعمم ع1 عصغ0تقصمه معتامرووة غزممة عآ 
2060م 06 ع00ه 23 اأمه) ععتهلء ناز ععتامم عل «علءاكله عسسم 
.قا 1 مامفصة:3 1868( 068 عتدقم 06 ههم أهيء مء'ط 11 متهدد ,(ع1هومكمم 
01 3ق قتتستامة غأصم8 عتتقك03( ععتامم ه1 ع0 5عاءة وع1 عنتوقتتط 
قعاعة همه «اعنتستادم 06 عطعفم عنم دعتم سعاعتضامصة غأوامتعهم نسل 
قعاعة 5ع0 قهم 8026 عط عه عنقء ,دملاأعتطفصة1 ع0 عمتاععجده'1 فقتتررع 
أ فاعدةتسنلصة مأتوصل عتتتة عاستعااج «تعامم غمعجتاعم عط قل زم ء جوع 
.غاتلتأطهملس هز عمناطعاة غ قلاعم عستأكدع اأمعتوستهة عم قلا 


وات 


تنام غنوك ع1 بعقدعء 366 ها عق ععقق ع1 فصقل اأسدعادع عسددم 5-75 
اقطع7-ققه200م +1 فصقة عمتمستعومقسة حدمم صن «عسصناء6قة ع مملتاعصة1 
-لتاعستمة . (1948 ع«طصعجمم 3 خأوووة .دمة0)) علاعستسي دمع حامسلل 
رآع ته تهوقء106م ‏ أع560 سنا أسوا696" د عقمء066 عه ذة متساد أيه 6م 
عتهم ملم 06[11 ننه تاعذا عطمم0 ,ععمعصدعءع0 ع6طنج عأناما دع رثن عه 

. معتامرعوة أدمغم عقه ندل 310 عاعتامع:1 


18 أسومتععصم ععاعةم و1 عغلتهممء سعتاموعة أتمعكق ع1 ستكدكم1 
اناعم ده : عتاطدام عضعلمه'1 أسمععععقاصة عسعدم عهممع066 12 عق 6أمعطنا 
مع 06 ممتاه2ع01205 فق نه ,ع2تا0لغ0م 18 06 عاتللنام 15 «عتتومتتسا 
«لتاتط 18 ثاءع 710202 غتاعم لقستاطتط ع1 اع رعقتاق 06 أهأة ناما ده رقعاوغ 
. (©6281م عتنتلقءع0»م 36 عقم 332 نتجد) ععأكله”0 غاذا 


-ممقع غأنتقاصة"! عنان ,قءمةطامووط وفستماءءه قصدل عحتسة 11 - .3 
1 م6 عامقتلتعدمعءصة غزمه علفصقم مدمتممعمةم 12 عتدعمععم عنن لد 
-لتاعصا هنا : عامصععت سو ,6ملتاعصة1 عل ماعن 1 نلصا ماتوعل مع اأععرمعم 
عأعتللا دمجم عصد'ة 6سدملغتمتتومعم علأعتصدم0 صمه بده 6أ6سبع غمه م 
,2770116 1106ا126 تنا بكتتاعتمط :101 12 عتهم 1698م 202 ققء 068 332328 11م 
حصوةلة غنا06 ال «تتتعاتتع'1 غقة لذنن ,دمت أتأمتسوكعم عتاءه ع0 عأتتع 19 83 
8 تان 6تصمق غصهأة ,غأتتوعة عتناة غ03 لذ رقمقه قالتععدم دء ,قسامصر 
-226 هته ,عاأتعتللا عمغنتسهمم عل عنتمعاطه 66 2 نخدا عدم عتاطماة عجتاعم 
-610؟ أهقء عصصعناصوعة ععم06 1« مفسمدز هآ .فاعدلتجعتلصة ماتوعكة وعة متم 
ع© . (1950 ع«طتعة مج 28 أمجووة .ققة©) قدعع عه فصعل عتلطهأة باأتاعسعمم 
-18 ع0 تطععر ده بعلهعقصقع وأوغ" عمسن دمل جعتاممة عستثتن 18 أمعد 
,لمعفصقع غقعقاصة! ذ عومممه'8 فمتتعصة! ع3 غق#فاصة1 عدوممه1 : متاعنو 
معتط ممتعللتة' غمه جاع .مأكتتعهة ع6 غ001 تبي «عنسمعل عه أوهمء 
ذ «عممهطءة 6متتعصذ صن ذه أعققء د غتحو7 اعتمم : علاتمسمعطء عمسم 
-220 عتسمد مع [اعصتستك وعاتدععدمم ععل «رعفتلنان”0 عنان عصاعم عستا 
-مقطة 12 عنن هآ هم غذه7 م0 ,فعتوتاطنام وقترعطئا م1 «علموءطة'0 سور 
18 ع0 دمنتاهاهة؟ 12 36 عمتاءعء8ه دمتاعصدة عصن غهه غاتتلتته 9[ ع3 عتم 
.علاعمةتستقصة معط 11 


ع 6ب 


فم هثد وتتأامعتاوي عامم هآ ,عامويج18 عق أعتاعة عستومء بد غصممعا 
-غضقع عطغفمهم عصدق رععنق غتعم صه'1 أ رممناهععنلممم علاعه غذكناعاز 
عستساء00 ها عدم ءةوتامعوجة غان هم ه'ط أع-علاعه عبن ,عله 


عتانه عانو كعم هاتلدجة :1 عاأممعء6د ع«طتاتدوتن'0 عرءسلمم م1 .3 
8ا2205 165 ع0 ه0050 نان عه صطء دلوتعم دومغعد'1 ذة وعأغعدم عتتاعك وها 
0 غأمصق ع1 ,«مناعتعافصة1 تسفسك معتاعهم 068 ععطعقةم 12 ,عسملمععم 3 
0 كمعصطوعه0 125 عتهم 26201168 8ع طهصده0500 قع1 ععغصمه عتم تتتامم عع 
فاع رصمتاع ساهصة "1 


مع معأعقدةع م1 عتسرقع 06 قدعوممم و16 2 عتاطدام ع«غؤامتمتم 16 زه 

دع عأقتاز أي 11 ر«متاوفتاءعة'1 ستمعاجامع ع0 غسعأأعتصعم تتا تان فأمعمد 

عتمجهامم ع0 عتقتاصء غامعط1[ 12 ع1طهرزنام بده «عمممتع1 ع0 عتأسدم- عاسم 

-2550 غأمعل سد أمء عقمع066 12 لذ فملتعصة"1 ع0 غزمعتة عرآ ,عملمعع06 عم 
1 


لمع 23321616 2ن ,013 “2301161ندعم 06 قتتتاك11[تد 0 اأسعتحتدمه 11 
ذ أعمععم 11 .عنم ع0 أصامم عه معهقدمه 2 معتاوروة أأممك ع1 ,بعلوضفد 
2 03 ,عقتاءمكه 26نا 011 بأهأكدمه سنا ع0 هدعق ع0 #مرلتاعسة؟1 
1161و تسنتتسحدمه ع0 ممتتاعصة”1 ة أمعممعلوعة6 أعصعم 11 .عاك ,قسامسُ ع3 
-6 "تهقم تان العصعله0 02 ملتعقدمع-اعمعت دمع غء «تتاعفطء066 رمع عوحع 
06 141 ماقة) ستمدصغًا اناما 06 عوعسعقطع'1 دة غع ع1[قتطمم قصدة باس 
تتقتقة تتاعم عم "تناعاءتصاقصة أوتامتوهم ع1 . (علقصقم عسلععممم 06 
-ص066 صمة أء مملتاعسة1 عخامةء موسقطءة ااعسجع00 يده معتمهم ستاعتاد 
8 عاتء غ801 غلمعصستاء00 ننه “تعأمرهم عه عنان ,لتعقصمعساتعمعته ناه تتتاعع 
08 2 5016 01111 011 ,قكتاعقدطء066 568 ع0 011 6ترأساعصة:1 ع0 مستهدم 
قدامتأهء تسنتسددمه و16 ععقامق اأمعسمعلوعة عحاة غدءجدعم غ21 .عتدامم عل 
.(.96 نمة) #تتتاعقدعء066 هعه8 ع مملتاعصة:1 عاد فعنوتصمطم1616 


عأعقممغط وملتعمة1 : ع#دمعمه صذه1 متتام ه72 معتاموعة غتمعة ع1 

7 دء قتتسددمه كتتاعبتاء3ا06 قعانة فمستهمامع عمدمم دمتاف أعتامدز مسق 
عأدما عامتامماز ممناموعة لتهدغم عقم جنة 209 عاعتامونآ .عممعكقة هد 36 
عتمم 065 عصدة1 عهم عقتسصرم عأستهام عققناة؟ ,عقتالصط ,دمتأفسو كتل 
-قتهقم 16 غصومعة عتتهمة مه علومه عفمععق3 هل فصمة ,ععاسة1 وتخصم 
-دمه 6فسمعتامروة عمصءلسممعدز هآ .لقستاطتعا 16 ناه عتاعاء تمصا عا 


ع 8 د 


-ععممقع" عن ع0 غصلمم عنع1 معمجماء067 06 ممتاعهم 146 عتامم ماتفمعممم 
حدم 8016 دمتاع مس1 عدن عاطادممعممتقصز غم 11 أمعدومعدمف عوط .كنا 
تال ععسقعقدمه 12 ع3 قذمع 18 د عموتك 2035 تان عمسسدمممعم عستداة عؤاع 
عققتتام 26 مأألهعاناء2 12 غه00 غع كتتاعقمع066 يتك علاعه عل غه تع لسمددعق 
تتام 18 أمتاوتهمم غوه" )0‏ .عتصتاتعو16 صملءأممناع عستاعتتع لذ عمتعم ععسدمة 
016 .1186 نا لذ دامتأعتتطكصل'[ أمععدمه مدمتغهامتعوة1 معل تدهم 
-تعهة عتاطندام ععغأهمتسملم ند ممتاء تمصا[ غمعتعمم اسمقدعممع معصنر 
أسمأة ,ممتتعصة”]1 ع3 وعتاأصدموع معلدمأعصكيم 5ع عصدخ1 خآ عمم أصوقك 

.عنتقم أء عوناز هذه 12 اذ عماغ 0 علأءأقنل غمه لني فسدمل 


©1 ,228531 عستهاعع» عستا قسهة ,6أم200 2723 سعتامروعة غأممتة عا 
-نامم ع1 غع تدم تأجفدععج؟'0 ««أمجتامم ع1 عاص دمتأوجدمغه 12 عل عمتعمصمر 
غتمعة 16 عتاطنام عسقامتستهم ند أنهمعع هم لد : ممتأعتصامم ةق عام 
-710 ,أو1ا-اعمء06 غصعءة؟ سنا كتدةة .قاتا06 06 ع«فتاهمصط سع'دن ععتتحامم ةل 
006 1ق 64 م1:11 6أعنةممم ج ,1952 ع«طصصوءة0 25 16 مناعتتاصس 
-اناق 12 قمتقصحمهة0 أهه 22016 أعه ع0 "تتاعدعا هآ .ع1[هدعم تلمع مام 
عناطدام عغأوتمتمد ع1 أه ,كأتاءة عل أء معسضي ع0 ع ممم دز > : عأسدر 
-قتامعكتك قع5 06 «ممتهد ده ,«متاءتصامصة1 عنان ستذأس«مممه قتاآم مستاية 
0 غ62 غنام10 دع اناعم 11 ,115 عدا ان عقأغصمء 5016 رقعة تلتعتاهدم مععصها 
ععمقأاهصا عغتصسععم ع0 لقستاطتما مك غسع6510م ته *تع0سقدعق ,صمتاءة:1 
ذ 0606م تام [اصتاطلط أدعمة م تتك مععناز 068 ستخ1 «علعة0616 عق 
.صمتاء مم11 


61م تنه “نع سقصطعق أتاعم علتعك عنامهم 12 نده 6ملتعساار1 >» 
عآ .سمتاوع3616 عناعه «عممم0-ه'0 ععسماممذ عمغتسععم ع3 ل[وسسطتعا تق 
حسم هع]1 1ه عأقدوع- عناعه ث3 أأمعل عاو غناعم لمسساطك) يبل غمعق3زمممم 
عناطتام عمفامتستدم ع1 ,معتامصة» غصمة عفستلة «عتسعهم تلد وعقمتم مممنغتل 
-تدد عرة .عاطهع ونا أقه غأدع6510:م 1 ععمقصمد1000 .لتللسصعاص غصماة 
1 عنانو عه ف'نسوقدز منعممم ع1 ععتتصافصذ ذة عتعسستاصم عتاطدم عمقامتد 
ع تقصم0ة-1'0 لاه فق ع بعسنو2 16 06 مكعم دع غتمع مدعؤاغ3 ععناز 
رعقوععم عل مأتاة عك نده عأنامعنتوصصط عل عتغتاهم دكا .عتامعء اتوععع 
16 متهم قناع0616 ععناز عد اذ غتمعة 06 عفعغدمه عحاة 5زه0 «متاءتصاهمة1 
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